() ص.20, 
30 
(3) ص.22. 
(4) ص.22. 


يرجم الفقيه في عمله النشر بعي إلى القرآن فيستمد من نصّه أصولاً عامة يعتمد 
على منبجيما ) ويستوحي من سُوره فلسفة أخلاقية يستنير ببدما ؛ ويستخرج عن 


آياته قضايا أمهات بمج على حكها. ولقذ أوضحم ح الإمام الشافعي المتوفى في 


4 / 819 السبيل لما وضم في الرسالة أصول الف وقَرّر في مقدمتها أن لمت 
تنزل بأحد من أهل دين 71 نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهلدى 
فها. )1 


وكذلك يلجأ انحتبد إلى الحديث النبوي فبجده مكلاً للقرآن ميّنًا له ومتمّمًا ‏ 
فيأخذ عنه وكأنما أخذ عن القرآن. ألم يوْكّد مؤلف الرسالة في مطلعها أن «مَن قبل 
عن رسول الله ففرض ) ألله قبا ل؟). وكما فرض ) الله على المسلمين طاعة الرسول 
- صَلَى الله عليه وسلَّم - «ولائئاء إلى حكه»3. فقد فرض علهم أيضًا 
«الاجنباد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد»* . 

ولقد قصد الشافعي بوضعه عل أصول الفقه إلى إقامة الاجتهاد على 
منطفية وموضوعية ومحكة . ولذا فهو رقت الر رأي المرسل على 0 


امد 


(1) ص. 505 
(2) ص. 505. 


عقدمة 


فلا يرى فيه إلا دتلذدا, أو نا وبين الاجتباد الحق المبني على أصل ف 
لقران أ الحديث 3 فإذا هو القياس 3 إذ الاجتباد 4 نظره لا يكون أبدًا إلا على 
طب شيء »2 «وطلب الغى. 3 يكون إلا بدلائل والدلائل هي القياس)” . 


نم إن الأصل الرا رابع من هذه المهجية التشر بعبة المتمقل في الإجماع يدعم 
سي ويوطد في الفس يقين! وطمأنيتها. فهو ليس إجماعًا علا نمخّص 
عنه عمل علماء البصرة أو الكوفة أو حتى المدينة ثم ذاع بين الناس > بحمل إلهم ما 
استقرّت عليه غالبية الآراء داخل كل واحد من المذاهب الققهية طيلة القرن الثاني 
من الهجرة ( وما هوء كما ضبطه الشافعي » إجماع المسلمين قاطبة » وحال أن 
يجمع المسلمون على خلاف ما ورد بصريح النص أو دلالته . . ذلك أن كتاب الله ع 
وإن لم يكن ليخن منه شيء على أحد » فسلة نيه - صَلَى الله عليه وسلّم - وقد 
تعزب عن بعض امحتبدين » ولكن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله 
ولا على خطأ إن شاء الله» كما بين ذلك صاحب الرسالة“. 
لا أنه ليس من اليسير على انحتبد أن يقف على أحكام القضايا والنوازل 
والمسائل التي انعقد حوها إجماع المسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها » وعبر 
لعصور الإسلامية المتعاقبة » خاصة أنهم ينتمون إلى أصمّاع ممتلفة وينحدرون من 
جناس بشرية وسلالات متعدّدة ويواجهون مشاكل متباينة . 


ومن هنا » وني هذا الخضم من المسائل الخلافية ية التشريعية » ظهر فن ) الجدل 
لذي يستمدٌ حجيته من القران والحديث وأقوال الأتمة أصحاب المذاهب الفقهية 
والمدارس الكلامية » بقطع النظر عن الخلاف بالذات الذي يبرر وجوده بل يفرض 
لاعتاد عليه. ذلك أن هذا الفن يحرص على أن بمد المحتبد باحسن المناهج 
وأحكها وأدقها وأصوبها حتى يستفيد عن خبرة وبضيرة وهدى من هذه المسائل 


(3) أنظر ابن المقفع في رسالة الصحابة وانظر أيضًا بوسف شخت في صص. 30-24 ر 50-49 ممطدودع. 


(4) ص.412. 


مقدّمة م 


الخلافية المستنبطة عبر العصور المختلفة المتعاقية منذ العصر الذي ظهر فيه إلى يوم 
الناس هذا. فهو قد أَدّى أجل الخدمات قُِ الماضي القريب والبعيد. ثم إن العلماء 
الصلحين في عصرنا الحديث لا يتردّدون في الرجوع إلى منهاجه حتى يدركوا الأني 
والمنتبى لكل حل من الخلول التي تمس العقيدة أو الشريعة والني انحدرت إلينا من 
ماض بحيد كجزء من ترائنا بل كياننا ٠‏ وذلك قصدًا منهم لحسن الاخختيار والتوفيق 
بين مُفترّضات الأصالة ومُقنضيات التجديد . 

الحدل في الشريعة والعقيدة : وبعد هذه المقدّمة القصيرة لأدب الحدل » 
سنحاول موجزين أن تع تطوره التاريخي في ميداني الشريعة والعقيدة وأن ناد 
بعد ذلك محتلف فنونه . وعندها ننتقل إلى الباجي العالم الحدلي في أصول الفقه حتى 
تين ملاعحه » ثم إلى كتابه المباج فتناوله ببعض التحليل ليكون توطثة لنضّه الذي 
نقدّمه مقا ومفهرسًا للقرّاء الكرام . 

1) التطور التاريخي : ورد أصل كلمة ج.د.ل. في القرآن 29 مرّة بصبغها 
المختلفة : أي مرتين بصيغة المصدر من المْحرّد ؛ والبقية بصيغة المزيد حرف «جادل» 
بأزمانها الثلائة وبأحد مصدريها وجدال» وقد حت الله الملمين في هذه الآبات 
المتعدّدة : إخباراً وأمرأء على بحادلة أهل الكتاب والكفار على حدّ سواء » وذلك 
رجاء إرجاعهم إلى الطريق السوي والصراط المستقم . وهكذا بين الهم اليج إذ 
ضرب لهم , مثل الني محمد 00 الله عليه وسلم - وكذلك الأنبياء السابقين 
- عليهم السلام - حين بشروا ووعظوا وجادلوا وهدوا كما ضرب لهم مثل الكفار 
الذين 0 ويحاجون فيا ليس الهم به علم ليدحضوا الحق بالباطل'. 

أما في الحديث فقد وردت 19 مرّة على الأقل » وذلك حسب ما استفدناه من 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لفنستك . إلا أنها جاءت بمعاني تفيد 
الإنكار والمنع + حتى إنها لتقرن أحيانًا بالبدعة وأخرى بالضلال بعد الهدى ومرّة 


(1) أنظر التفاصيل في مقالنا بالفرنية مبرم برج صص. 65 -67, 


آم 


(1) المصدر ذاته. 


مقدّمة 


بالرّفث ومرّة بالكفر. وتفسير هذا » ا محتمل والمتبادر إلى الذهن » هو أن القرآن بحث 
0 ال عل ةن م عل خم وي جل مكل أ 
تتمخُض إلا عن كل ما ب: يتقع الإسلام وأهله ٠‏ بينا تحرص السنة النبوية على 

صرفهم عن التجادل » 0 ذلا حمل أن جر نه إلا ما فرق 
صفوفهم » خاصة إذا كان له مساس بقضايا العقيدة المعضلة والمتعلقة بالروح' أو 
الآخرة » أو حتى بمجرد مسائل تأويل بعض الآبات القرانية التي اختلف المسلمون 
في فهمها . 

ومن جهة أخرى وإذا ما انتقلنا إلى ميدان الفقه وأصوله ألفينا الحدل فيه عزيز 
الحانب لا يعدم المناصرة والتأبيد » بقطع النظر عن التبرير » سواء اتجهنا إلى النقل 
من قرآن أوأحديث أو إلى العقل. ويتلخص القول في هذا الاعتبار العقلي القائم 
على البداهة والمتمثّل في أن النصوص التشريعية التي نستدل ببديها في حياتنا البومية 
منناهية محدودة بينا القضايا والنوازل البشرية العارضة غير متناهية ولا محدودة. 
فينتج عن هذا الركونُ إلى الاجتباد في صوره المختلفة من رأي عسل أو قياس 
كم أو استحسان أو استصحاب را وعندها لا مفر لنا من الاختللاف 
لأن الله قد خلق الخلق تلفي 00 بَرَالُونَ مُخََلفِين إِلَامنْ رَحِمْ رَبك وَلذْلِكَ 
خلقهم ” : وهكذا قدر جور شاء رَبك لَجَملَ النّاسَ أ َه وَاحِدَة ! 34. إلا أن 
الحق لا يكون إلا 3 قول واحد . خاصة إذا استمدٌ ذاته من مصدر إلاهي . فكان 
طبيعيًا ومشروعًا أن يرجع كل بحبد إلى أساليب منبجبة تنبّت بقينه وتدعم عقيدته 
وتَعَوّي مقدرته عل لى الإقتناع حتى ات اه بالبيان والحجّة والبرهان” . 

م إنه من المفروض أن المناظرات الفقهية قد استفادت من المناظرات الكلامية 
وذلك على الأقل في مستوى صياغة العرض وإحكام البيان وإقامة الاحتجاج 


(2) قرآن هود (11) جزء من الآية 118 والآية 119. 


(3) قرآن سورة هود . جزء من الآية 118 ١‏ 
(4) أنظر التفاصيل في كتابنا +سواررت رط صص. 29-27 


م 
1 


وكذلك في تبني مواد المنطق اليوناني لهذا الغرض. وهذه الاستفادة التي تنه لها 
المؤرّخون تبدو جد محتملة : خاصة إذا اعتبرنا أن ظهور علم الكلام قد سبق بعقود 
عديدة ظهور علم أصول الفقه. ذلك أن الرَعيل الأول من المعتزلة واضعي علم 
الكلام | يرجع عهدهم إلى مطلع الفرن الثاني للهجرة بينا ينبغي نا اتنظار الشافعي 
لمتوقى في في 204 / 9 لكي نشهد الصباغة النبائية لأصول الفقه » وبالتالي لظهور 
3 الخلاف التشريعي . هذا وإن لاحظنا اخحتلامًا بين العقيدة والشريعة في تصور 

لقضايا والمشا كل المعترضة والحلول ا معروضة تصورًا يبدو أكثر شمولاً وأبعد تجريدًا 
العقيدة . إلا أن هذا الاختلاف ما ذ هنع الأثر الفروض » ما دمنا قد 
وضعنا خثنا على مستوى المبجية الصرف! 

هذا وإن الحدل قد نخدم الكلام 9 الفقه على حد سواء. وهنا يجدر بنا 
أن نذكر برأي للمتدرن الفرنديٍ ر. برنشفيك نّه فيه على التقدّم م ا محسوس الذي 
سجله الحدل بفضل تأثير منطق رشقو لعلم الأول احسب اصطلاح فلاسفة 
المسلمين . وهذا التقدّم يبدو أكثر وضوحًا إذا أخذنا بعين الاعتبار فترة طويلة كتلك 
التي تفصل بين الشافعى وبين مؤلفنا الباجى على الأقل » أي حتى سنة وفاته 
4 / 1081 فلقد اتعلّم العلماء تجديد الكلمات حسب القواعد والاحتجاج 
طبق الأشكال المنطقية وتبريب المسائل وترقيب العروض20. ويضيف المستشرق 
ملاحظًا أن الفقهاء اضطروا أحيانًا في حالس النظر إلى بعض التنازلات وإلى الرضى 
بالتسلم يبعض الحزئيات قصد التقرب نوعًا ما من وجهة نظر خصومهم ليستطيعوا 
بذلك تبرير أصول مذههم من الوجهة العقلية » كما أنهم اضطروا إلى تفضيل 
تقديم المزيد من الدقة والبيان حتى يدفعوا عن أنفسهم كل تهمة تلصق بهم الخلل 


في أساليهم المنطقيةة. 


(1) أنظرالصدر صص. 32-29. 
( 2) أنظر كتابه. ت#فيال. ج. 2 صص. 83, 89, 90. 


(1) المقدّمة (طبعة بيررت 1967) صص 


مقدّمة 

2) الفنون الحدلية : لاشك أننا تُرجع إلى الكلمة الخامعة «الحدل» أو حتى 
#النظرة كل نوع م أنواع امحادلة الواقعة نحت جنس كلمة «الحدل» إلا أنه من 
المهم ان نلاحظ أنبا تعني في الواقع أنواعًا فقهية ثلاثة متبايتة نعبّر عنها في الحقيقة 
بكلمات ثلاث متلفة. وهكذا فإذا ما نزلنا درجة من اللحنس إلى النوع أطلقنا 
كلمة «الحدل؛ ذاتها على أ الفقه » بيه خصّصنا كلمة «الخلافيات» لفروع 


الفقه وعبارة «اداب البحث؛ لشروط المناظرة وقواعدها التي بفضلها تستقم وجري 
على أصول سليمة وف جو مناسب للمقام . 


أما آداب البحث فابن خلدون (808/ 1406) هو أبلغ من عرّف بها في 
المقدّمة. هذا وإن كان الؤرخ المغربي قد عنون قصله ب «الحدل» , أ أي النوع 
المتعلن بأصول الفقه كما أمعنا إفى ذلك وكما سنوضحه بعد قليل » إلا أن حديئه 
يتجاوزه حتى ليلتصق باداب البحث » فهو يقول : «فإنه لما كان باب المناظرة في 
الرد والقبول متسعًا وكل واحد من المتناظرين في في الاستدلال والحواب برسلٍ عنانه في 
الاحتجاج ؛ ومنه ما يكون صوايًا ومنه ما يكون خطاً ؛ فاحتاج الأمة إلى أن يضعوا 
ادايًا وأحكامً بقن المتناظران عند حدودها في ارد والقبول وكيف يكون حال 
المستدل واغيب وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً وكيف يكون مخصوصًا منقطمًا 
ويحل اعتراضه أو معارضته وأين يحب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال . 
ولذلك قيل فيه : إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال الي 
يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه كان ذلك الرأي من الفقه أوغيره»!. ومن بين 
الذين أل لفوا في هذا الفن يذكر ابن خلدون البزدوي (493/ 1100) والعميدي 
(615/ 1218) مؤلّف الإرشاد والنسق (710/ 101310 والحق يقال إن مؤلّفنا 
الباجي قد أجاد في تفصيل القول في هذه الآداب وذلك في هذا الكتاب بالذات2 


0 - 821 وكذلك كتابنا ص. 38 بيان 49. 


(2) المنهاج مصن. 9 10. 


هقدّمة 


لام 


(التباج) وني قسم عنوانه نه : وباب ذكر ما يتأدب به المناظر» . وقد ختمه بقوله : 
وى غيل المناظر نفسه بما وصقناه وتأدب يما ذكرناه انتفع تحدله وبورك له 5 
نظره إن شاء الله - عر وجلّ -1. 


وابن حزم الظاهري (1064/456): معاصر الباجي وللناظر له في مالس 
مشهورة سنتعرض لها بعد قلبل » هو أيضًا قد أجاد في هذا الفمار إذ عقد في 
التقريب فصلا عنوانه ب «باب الكلام في رتبة الحدال وكيفية المناظرة الموجبين إلى 
معرفة الحقائق » ألى فيه بعدد وافر من اداب البحث البى بفضلها تصبح المناظرة 
«فاضلة حميدة العاقبة يوشك أن تنحل عن خير مضمون أو اخو الو فواي وهي التي 
أمر الله با إذ يقول : جاده بالبِي هي أحسن»' وإذ يقول تعالى : 9( دم 
إلى سيل رَبك بألْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة 0 

وابن تخلدون هو أيضًا أ ن عرف بالخلافيات » فهو يقول : «وأما 
الخلافيات فأعلم أن هذا الفقه متبط 07 ن الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين 
الغتبدين باجاراف مداركهم وأنظارهم (.. )٠‏ وانسع ذلك في الله انّساعًا عظيمًا ع 
وكان للمقلدين أ ن بقلّدوا من شاؤوا منهم . ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من 
علماء الأمصار وكائوا بمكان م ل نم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا 
من تقليد سواهم لذهاب الاجتباد لصعوبته ونشعّب العلوم التي هي مواده باتصال 
الزمان وافتقاد من قوم على سوى هذه المذاهب الأربعة . فأقيمت هذه المذاهب 
الأربعة أصول الله وأجري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها محرى 
الخلاف في النصوص الشرعية والأصول النقهية)2 

ويضيف ابن خلدون بعد هذه التوطئة لريطها موضوع حديثنا هذا : «وجرت 


بينم المناظرات تاي ف تصحيح 03 ماهم مذهب أقامة بحري على أضول متحي 


(1) التقربب صس. 186 والمستشهد به من القران هما جزءان من الآبة 125 من سورة التحل 16, 


(2) المقدمة (طعة القاهرة بدون 


تاريخ) صصص . 456 - 457 وكذلك كتابنا السابق الذكر ص . 35 في البيانات 33 - 38. 


مقدّمة 


وطرائق قويمة . يحنج بها كل على مذهبه الذي قلّده وتمسّك به. وأجريت في 
مسائل الشريعة كلها وني كل باب من أبواب الفقه. فتارة يكون الخلاف بين 
الشافعي ومالك » وأبوحنيفة يوافقق أحدهما» وتارة بين مالك وأبي حنيفة » 
والشافعي بوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة » ومالك يوافق 
أحدهماء! . 

وكنموذج لهذا الفن بذكر المورّخ كتاب المأخذ للغزالي (505/ 1111) وكتاب 
التعليقة للدبوسي (430 / 1039) وعيون الأدلة لابن القضّار (398 / 1007) وأخيرًا 
المختصر في أصول الفقه لابن الساعاتي (694/ 1295)'. 

وإذا ما وصلنا إلى الحدل ألفينا أن كل ما قيل ني الخلافيات يصمح فيه مع 
فارق بينهما في مادتهماء إذ الخلافيات تتعلق بفروع الفقه بينا يمس الحدل 
أصوله. فالمؤلّف في باب الجدل يأتي على مسائل الخلاف الأصولية مسألة مسألة 
ويسوق كل الآراء النئي صدرت حول كل واحدة مها » وذلك حرصًا منه على 
نقض الآراء المخالفة لمذهيه أو حتى التي تخالف رأيه الخاص إن كان يعد من 
المحتبدين داخل المذهب . 


وهكذا يخوض الف في قضايا تأويل القرآن ويحث في المنهجية القرانية 
القائمة على معاني العموم والخصوص والأمر والنبي والناسخ والمنسوخ وفي ما يرجع 
إلى كل صنف من هذه المصطلحات. وإذا ما وصل إلى الحديث اعتمد هذه: 
القضابا بالذات ولكن مضيمًا إليا ما تعلّق خاصة ممابجية نقده التاريخي » 
الداخبي والخارجي » من التامل 3 طرق نقله وإثبات صحيته . وينمي إلى 
الإجماع فينظر في حجيته الشرعية إِنْبانا أو نفيًا وفي طريقة تصوّره وإمكانية ذلك 
عقلًا ونقليًا وأخيرًا في كينية انعقاده وما تستوجب من شروط » من حيث انقراض 
العصر من جهة وكفاءة امحتبدين من جهة أخرى . حتى إذا ما وصل إلى القياس 


(!) المقدمة (طبعة القاهرة بدون تاريخ) صصص . 456 457 وكذلك كتابتا السابق الذكر ص. 35 ف البيانات 33 - 38 
. : بخ 3 


مقدّمة لم 


خاض في حجيته وإثباتا أو نفها اعيّادًا ع| لى النقل م القرآن وحديث وإجماع 
ولكن على العقل أيضًا. ولا يفوته البحث في أصول أخرى تلحق ببذه الأربعة 
السابقة وتتبعها في في الأثمية كالاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وغيرها . ومن 
المؤكد أن الرجوع إلى فهرس مواد هذا الكتاب (المنباج) يكن القارئ من فكرة 
دقيقة وكاملة عن هذه الابواب وطريقة تنظيمها. 

ومن أهم الكتب التي ألفت في هذا الفن ووصلت إلينا مسائل الخلاف 
للصيمري الحنقي (436 / 1045) وما زال عخطوطً . والمباج في ترتيب الحجاج للباجي 
(474/ 1081) وهو الذي نقنّمه في هذا الكتاب » وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول له أيضًا وما زال مخطرطًا ونمن الآن بصدد تحقيقه » الإحكام في أصول 
الأحكام والتقربب لد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية الأملة_الفقهية لابن 
حزم الظاهري (456/ 1063) وقد طعا منذ مدّة وإيطال القياس له أيضا وما زال 
مخطوطًا وإن كان قد طبع ملخّضة . وكذلك لا يفوتنا أن ننه على الوصول إلى علم 
الأصول لأبي إسحاق الشيرازي (476 / 1083) وقد نشر بتحقيقنا منذ سنة تقر ين 
والمعونة في الحدل ثم التبصرة في أصول الفقه له أبف' وما زالا مخطوطين ٠‏ وعلى 
المستصفى وشفاء الغليل في بيان مسالك التعليل وقد طبع الأول منذ عقود والثاني 
منذ عقد تقريبًا وأخيرًا الحدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل (513/ 1119) الذي 
نشر محققًا منذ ما يزيد عن العقد والواضح في أصول الفقه له أيضًا وما زال 


مخطوطًا! . 
وقد وقفنا 595 القاعة عند القرن الخامس 00 عصر مؤْلّفنا الباجي 
0" : ولا شك أن عديدًا من الكتب أُلَّفْت في القرون الموالية . كما أنه من 


اليقين أن الكثير من الفقهاء الأصوليين الحدليين قد 2 قبل هذا القرنء إلآ أننا لا 
نعرف علهم إلا أسماء كتبهم . فحسب حاجي خليفة يبدو أن مؤْسّس هذا الفن هو 
أبو بكر محمد بن على القفال الشاشى (335/ 976) ؛ إلا أن صاحب كشف الظنون 


(1) أنظر التفاصيل عن هذه الكتب في امي المصادر والمراجعم العرية ثم الأجنبية . 


١٠م‏ مقدّمة 


يذكر أيضًا ابن الرواندي (297 / 9) والبلخي (319/ 931) ع والأشعري 
(324/ 5) ولماتريدي (333 / 944) والاسفرائني (418 / 1027) صاحب 
آداب الحدل. بل إنه بتجاوز القرن الخامس 1 المدائني (656/ 1258) 
صاحب أحكام الحدل والمناظرة على اصطلاح الخراسانيين والعراقيين' . 

03 الباجي الفقيه الأصولي الحدلي : إن كتاب الممباج ف ترتيب اجاج قم 
ولاشك؛ كما يمكن لنا أن نتأكد من ذلك من خلال قراءتنا لفصوله . إلا أن هذه 
القيمة الذاتية تتضاعف بقيمة نسبية إذا علمنا أنه يتل الباكورة تقريًا ؛ بي هذا الفن 
في هذه البقعة المغربية من العالم الإسلامي : أي الأندلس موطن الباجي . فن المهم 
أن نذكر بإيحاز بأن هذا البلد الذي ضّ عقودً! عديدة بعش على مذهب الأوزاعي 
(774/157) » اللإمام الشامي أصبح منذ سنة 180/ 796 » أي منذ التاريخ ا حتمل 
لدخول المالكية إلى أراضيه » يعيش فقط أو بكاد على أدب مقآن » هر أدب 
المسائل والأجوبة والنوازل والأحكام والوثائق المالكية . وهذا الأدب . كما يعرف » 
يدف أولاً وبالذات إلى إيحاد الحلول المدققة المعيئة لعديد القضايا الي تثيرها الحياة 
اليومية » أو من المفترض أن تثيرها. وكان طبيعًا أن يتغذى هذا الأدب من 
مجموعات المسائل التي يرويها الفقهاء الأندلسيون عن مالك نفسه أو عن تلميذه 
لمباشر الصري ابن القاسم (191 / 806) ٠‏ أوحتى عن نلاميذ آخرين أقرب عهدًا 
إلهم كالقبرواني سحنون (240 / 847) صاحب المدونة. ثم إنه أصبح للأندلسبين 
كتب خاصة بهم كالواضحة لعبد الملك بن حبيب (238 / 5) والعتبية للعتتي 
(255 / 9) بقطع النظر عن الشروح الضافية التي كتبت حول هذين المتنين » 
وأهمها ولا شك هو البيان في شرح العتبية لابن رشد (520/ 1126). 

والحق يقال إن فقهاء الأندلسٍ طيلة هذه الفترة الممتدة من أو خر القرن الثاني 
إلى أواخر القرن الرابع بع لم بأخذوا شينًا بذكر من منبجية مالك الأصولية التي ضببطلها 
في الموطأ. إلا أن هذه الحالة الطريفة والفريدة من نوعها التي تميزت بالسيطرة 


كع( أنظر كشف الظنون ج . 1 صص. 18 وكة و580 وج.2 : ص. 1408 وكذلك كتابنا عموتسرتزوم صص. 39 45 وخاصة 43 


اام 
المالكية القرطبية خاصة » تغيرت مع مطلع القرن الخامس الهجري » إذ سقطت 
الخلافة الأموية سئة 422/ 1031 وبسقوطها زالت الهيمئة القرطبية السياسية 
والفكرية وظهر عدد كبير من الإمارات الحهوية المستقلة سياسيًا بل حتى ثقافيًا . 
وساعد هذا الحو الحديد على ظهور بحتبدين كبار مختصين في كل أصناف المعرفة 
الدينية بما فيا الفقه وأصوله والحدل فيه » من أهمهم ولا شك ابن حزم الأندلسي 
(456/ 1063), 


ويذكر القاضي عياض (544/ 1149) والقاضي أبو بكر بن العربي (543/ 
48) وغيرهما من الؤرخين العاصرين لما أو اللاحقين أن العالم الحدلي الفلاهري لني 
حظوة كبرى لدى السلطة السياسية لا حل مجزيرة ميورقة ابتداء من سنة 430 / 1048 
بدعوة من أميرها ابن رشيق لينشر فيها مذهيه تدريسًا ويحادلة وتأليًا وأنه أفحم 
بعض المالكية في محالس نظر عقدت بقصر ابن رشيق وأن الباجي هو الفقيه المالكي 
الوحيد الذي قدر على محادلته في محالس نظر عدت للبحث في العقيدة والشريعة 
سنة 439 / 1047 : أ يي إثر رجوعه من رحلة مشرقية للدراسة دامت ثلاث عشرة 
سنة تلع فيا نخاصة بالحديث والأصول والحدل تضلمًا مكنه من التغلب على ابن 
حزم تفلا نبائيًا لم يترك له من محال إلا الخروج من ميورقة للاستقرار بلبلة مسقط 
راض يدرس على أصاغر الطلبة » حسب عبارة ابن حيّان (469 / 1076). 

وس تمل جذا أن بكون الباجي قد فَكّر عقب هذه المناظرات في جدوى 
تألين كتب في أصول الفقه يصوغها في قالب الحدل. وعندها فن المعقول أن 
يكون قد استهبلها بكتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول الذي مرّ الحديث عنه . 
وهو كتاب مطوّل يزيد على ضعف المهاج. ويذكرنا بمادته وحجمها وأسلوب 
صياغتها وترتيها دح بعنوانها بكتاب ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام. ثم 
إنه حسب سنّة ألفها أدباء العرب وم رخوهم وفقهاؤهم ينتقلون بموجهها 3 المطوؤل 
والمبسوط إلى الأوسط والمنخول ثم إلى المختصر والوجبز» ها هو الباجي يؤلن النباج 
الأقل مادّة كما مر بنا » ولكن التبع خطى إحكام الفصول وانخيل عليه أكثر من 
مرة كما تدل على ذلك الإحالات في فهرس الكتب . ومن بعد المهاج يحتمل أن 


عقدّمة 


يكون قد ألف الإشارات » 3 ع موجز كما يدل العنوان ثم من بعدها الحدود 
وهي عبارة عن رسالة يحدٌ فيا معنى المصطلحات الأصولية الفنية مثلما فعل في 
مطلع إحكام الفصول (المتهاج . وعلى كل فن الثابت أن الباجي قد اتبع هذه السنّة 
التأليفية في كتبه الفقهية الفروعية » إذ يؤكد القاضى عياض في المدارك! أنه أول ما 
ألّف ني الفقه الاستيفاء في بحلّدات «بلغ فيه الغاية» ثم عمد إلى الاختصار فكتب 
المنتقى في شرح الموطأ في عشرين لد وأخيرًا اختصر من هذا الكتاب الايماء في 
خمسة محلدات , 

ومؤْلَّنا الباجي الذي قطم المؤرّخون الذين مر بنا ذكر بعضهم على أنه كان 
المالكحي الوحيد القادر على محادلة ابن حزم والذي اعتبره القاضي عياض في 0 
الممتّل الرئيسي لطبقته المالكية » ولد سنة 403/ 1012 في قرطبة على 
الاحتالات » في عائلة أصلها من بطليوس انتقلت منها إلى باجة الأندلس » 1 
البرتغال اليوم ؛ قبل أن تستقر نائا في قرطبة . وني العاصمة الأموية ىأ بو الوليد 
سلمان بن خلف دروسه الأول » » ثم واصل تفلمه في شرق الأندلس قل أن يسافر 
إلى المشرق سنة 426 // 1034 ويقم حواضره طيلة ثلاث عشرة سنة للأخحذ عن 
علمائها تلك الفنون النادرة في الأندلس والتي ذكرناها منذ قليل. 

والحدير بالذكر أن منافسه في رئاسة العلم بالأندلس ؛ ابن حزم » لم يقدر له 
أن يغادر بلاده بالرّة » فتلقى فيها كامل ثقافته الدينية » مالكية أولاً نم شافعية 
وأخيرًا ظاهرية » وذلك حسب تسلسل منطقي فرضه حرصه الدائب والمتزايد على 
القاس تشريع إسلاني عكم ونام قد أنم ادكه على البشر وأكمله بحيث ل بي 
للمجتهدين فيه من محال غير التعلق تعلقًا شديدًا بنصوصه ؛ قرآنا كانت أو حديئاء 
مكلا ومبينًا ومفصلاً . نم الاعراض عن إعمال الرأي يجميع أصنافه من قياس أو 
استحسان أو استصلاح أو تعليل . إلا أن بن حزم وق لنبوغه إلى التضلّع في الفنون 
التي سافر الباجي من أجلها إلى امشرق » والظاهر أنه أخذها عن ارم ابي 


() ج.4ء ص. 806. 


مقدمة مام 


كانت ولا شك تفد على الأندلس عن طريق المشارقة القادمين إليه أو بفضل 
الأندلسيين أنفسهم إثر رجوعهم إلى وطنبم بعد رحلات يقومون با للحي والعلم 
ايضا في ربوع المشرق المختلفة . 

أما الباجي فيذكر المؤرّخون أنه أقام أولاً بيغداد فلاث سنوات اتصل فيا 
بأهم فقهاء الطبقة المالكية العراقية الأخيرة » أي التاسعة » وهي أيضًا الأخيرة 
بالشرق » إذ أصبحت العاشرة لا تعد إلا فقيهًا واحدًا » حسب الشيخ عخلوف 
صاحب شجرة النور الركية » وهو أبو يعلى أحمد بن عبدي البصري (489 / 
1005 . 

وفي الحجاز اتصل الباجى بالمْحدّث ألي فر طروي (435 / 1043) وخدمه 
وأخذ عنه علم الحديث وشهد ضبطه الشديد في نقل الحديث ٠‏ فبروي عنه قوله 
الذي سمعه منه : «لو صحّت الإجازة لبطلت الرحلة*. والهروي هو في الواقع من 
أصل عراقي وقد أخذ بالعراق عن فقيهين من كبار المالكية » أبي بكر الأمبري 
(375/ 985) الأصولي ثم أبي الحسن بن القصّار (397/ 1007) المشهور بكتبه في 
الخلاف الفقهى . وقد تتلمذ أبضًا على اللمحدّث الكبير الدَراقطني (385/ 995) 
ولف مسئدين في الحديث. وأخذ الباجي كذلك عن أبي الفضل بن عَمُروس 
(452 / 1060) الذي تتلمذ هو أيضًا على ابن القصار وعلى القاضي المالكي المشهور 
عبد الوهاب (422/ 1031) واخخص في الأصول والخلاف. وكان يثني على 
الباجي ويرى فيه فقيهًا صانحًا عارقًا بالأصول وبالخلاف”. ْ 

وكذلك كان الباجي حريصًا على معاشرة غير المالكية من أصحاب المذاهب 
الثلاثة الأخرى والذين تغلب علييم صبغة الحديث كأبي عبد الله الصّوري (440 / 
49). ولا شك أن الباجى قد أعجب بتعلقه الشديد بالحديث وبحماسه في 
مناصرته. ولعله هو الذي روى لتلميذه ابن فيد الصَّدفي هذه الأبيات التي 

(1) شجرة النرر صص. 103- 105 وص. 116 رقم 320. 


(2) الصلة لابن بشكوال ج. أ ص. 198 رقم 453, 
(3) للمدارك لعياض ج. 4 صص. 763-762. 


ام مقدمة 


تنسب للصّوري والتي نقلها عنه ابن بشكوال (578/ 1183) صاحب الصلة 
[ الخفيف] : 
1 لمن نس الْحَدِيتَ وَأْضحَى عَائيا هله ومن يَدَعِيِه 


ألم تَقُونُ هذا أبن لِي أ بجهل؟ كَلجَهلُ علو" اليم 
عات التلرية هم حَنِظُوا الدينَ مِنَ بن اَرّمَاتٍ َالشَنُويه 


وَإِلَى قَوْلِهِم وما قل رووة رَاجع' ل عَالِمٍ َقَقِيهِ 1 

وتتلمذ الباجي على محدثين آخرين نذكر منهم أبا القاسم التنوخي (447 / 
5) وخاصة محدث بغداد » بل الإسلام قاطبة خاصة بعد موت الدارقطنى ؛ أبا 
بكر الخطيب البغدادي (463 / 1071) الحَنبلى الأصل » وقد فارق أصحابه الذين 
كانوا بأخذون عليه اهتّامه بالكلام وخاصة منه الأشعري . 

وني نطاق المذاهب التى كانت تدرس في العراق وببغداد بالذات فالظاهر أن 
الباجيٍ م يتأثّر كثيرًا بالمذهب الحنبلي رغم انتشاره 07 في ذلك العصرء 
أخيل : إلاعن أبي إسحاق إبراهم بن عمر البرمكي ( (445 / 1054) الذي كان يعتبر 
أستادًا من الدرجة الثانية ذلع صيته خاصة 5 الفرائض 

أما المذهب الحنى فقد خلف أثرًا في تكوين الباجى 2 وإن م ببلغ مستوى أثر 
المذهب الشافعى . وقد اتصل الفقيه الأندلسبي يغداد » إلا أن استفادته الكبرى 
منهم كانت في الموصل التي حل بها في سنة 429 / 1037 للاتصال بعاللها أبي 
عبد الله الحسن بن على الصّيمري (436 / 1044) : وكان عياض يعتبره رئيس 
الحنفية” بينا يعدّه المؤرّخ المعاصر جورج مقدسي أحد اللفتيين الثلاثة الذين كانوا 
يبيمنون على مذهييم في القرن الخامس المجري » باعتبار أن الآخريّن هما القدوري 
(438 /1046) والدامغاني (478 / 3)1085. وقد تتلمذ الصيمري على الدارقطنى 


() الصلة ج. 1 ص. 144 رقم 330. 
(2) المدارك ج. 4 ص. 802. 
(3) ابن عقيل (بالفرنسية) ص. 165 


مقدّمة 


اع 


المحدّث المشهور وعلى أبي بكر الخوارزمى (403 /1012) الفقيه الحنتى . وامنين 
صناعة التوثيق في 417 / 1026 قبل أن يصبح قاضيًا ببغداد. إلا أن شهرته ظهرت 
في التدريس » خاصة أنه كان بعد من بين تلاميذه الدامغاني وأبا على الطبري 
(450/ 1058) : كما ظهرت في تأليفه عن علماء المذهب وني شروحه للفقه 
الحننى!. 

وقد تتلمذ الباجي أيضًا على الدامغاني وأخذ عنه الفقه الحنني ولكن تعلّم على 
يديه خاصة فن الحدل » وهو فن سوف يحكه على يدي أسائذة شافعية سنتعرّض 
هم فيمًا بعد. وقد مر بنا أن الدامغاني تتلمذ بدوره على الصيمري . وإذ ولد سنة 
8 / 1007 فقد كان سئه نحو الثلاثين لما تعرّف عليه الباجى. وكان في صغره 
يعاني من الفقر المدقع » إِلَّا أنه توّى خطة قاضي القضاة ابتداء من سنة 447 / 
55 وطيلة ثلاثين سئة جمع أثناءها ثروة طائلة حتى أصبح يعد من كبار أثرياء 
بغداد . وقد اختص في الفقه الحنني وبرع فيه حتى عد من أبمته . والف المختصرات 
لطلبة عصره » إِلَا أنه اشتبر خاصة بمناظراته في الفقه التى يتحدّث عنها ابن عقيل 
الحبلي (513/ 1119) بعد أن حضرها من سنة 450 إلى سنة وفاة الدامغاني في 
478 وقبل أن نكم الحديث عن الحنفيّة لتذكر أبا جعفر السّمافي (444 / 052) 
الذي تلقّى عليه الباجي دروسًا في أصول الفقه سنة كاملة بالموصلة . 

وإذا ما انتقلنا إلى المذهب الشافعي شهدنا التأثير ثير بالغ في تكوين الباجي 
المشري » وإن كان يختلف قوّة من إمام لآخر. فإن كان ضعيفا مع عمر بن إبراهم 
المشهور بابن حمامة والمتوقى في بغداد في 434 / 1043 » فلا شك أنه كان عميقًا 
على يدي أي الطب طاهر بن عبد الله الطبري (450 / 1058). والإمام أصيل 
طبرستان » وقد ولد في 348 / 959 وعاش في جرجان ثم نيسابور وأخيرًا في بغداد 
حيث استقرٌ نهائيًا للافتاء والقضاء والتدريس . وهو نفسه قد تتلمذ على أبي حامد 


(1) المصدر ذاته صص. 1647 ١170‏ 300. 
(2) جورج مقدمي ابن عقيل صص. 2177 207 415. 


مقدّمة 

الاسفرائني (406 / 1016) إِلَّا أن شهرته لم تبلغ أبدًا شهرة أستاذه » والحال أن 
الشافعية يحلونه كل الإجلال حتى إنهم يحيلون عليه في كتهم مكتفين بلقب 
القاضي . وأثنى عليه كل الثناء تلميذه أبو إسحاق الشيرازي (476 / 1083) لفضله 
عله إلا أنه كتلميذه قد امتاز خاصة في علم الحدل في أصول لفقه وفروعه » 
وكان يجادل بالخصوص الحنفية لكثرة المسائل التي يختلف فيها معهم اختلافا سببه 
اعتاد هؤلاء على الرأي في صيفه المختلفة'. 

والحق يقال إن الباجي مدين لأبي إسحاق الشيراني خاصة في حذقه لفن 
المدل في أصول الفقه. والواقع أن هذا الَيّن هو كل ما نستطيع التأكد من 
حقيقته » إذ لم يصلنا في هذا الميدان إلا كتب الشيرازي وخاصة منها الوصول إلى 
علم الأصول الذي تمكن مقارنته بكتاب المتهاج. ولد أبو إسحاق في فِرُورَباد في 
2 / 1002 ودرس الفقه في شيراز التي إليها ينسب ثم في البصرة واستقرٌ أخيرًا في 
بغداد في 1024/415 وأخذ عن عاللها الطبري قبل أن يصبح معيدًا له في 
التدريس . وتلقّى في العاصمة العراقية دروسًا في الحديث ٠‏ إلا أن تضلّعه كان في 
الحدل الفقهي أصرلاً وفروعًا. وقد لعب دورًا أساسيًا في الحباة السياسية والدينية 
والثقافية في عصره » إلا أننا لا نستطيع تدقيق الحديث فيه » إذ إنه لم يبرز إلا بعد 
سبع عشرة سنة من مغادرة الباجي بغداد والمشرق جملة أي ابتداء من سنة 456 / 
3 » أي السنة التى دشن فيا تدريسه في المدرسة النظامية » وقد بناها له 
خصيصًا الوزير السلجوقي الشهير نظام للك » حسب ما يذكره السبكي (771/ 
0) في طبقات الشافعية” . 

وكان الشيرازي على ورعه «جميل المعشرء لذيذ انحلس » طيّبٍ الحديث » 
حسن الاستشهاد بالنوادر والأشعار » وكان له في قلوب الناس المكانة الرفيعة » لا 
فرق في ذلك بين خليفة وسلطان ووزير وعالم وعامة الناس6*. وكثيرًا ما كلفته 
(1) المصدر ذائه صص. 202 - 203 . 


(2) طيقات الشافعية اج. 3 صص. 90-89. 
(3) أنظر تحقيقنا لكتاب الوصول للشيرازي ص. 44 وكذلك كتابنا بالفرنسية عن المناظرات بين الباجي وابن حزم ص. 68 


مقدّعة 


ام 


السلطة السياسية بالقيام بمهمات دقبقة وخطرة. وكانت له منازعات شديدة مع 
الخابلة اهم أثناءها بتعضبه على مذههم وببله للأشعرية . وقد تسببت له قضية ابن 
الفشيري الأشعري في مشاكل عديدة داخخل المدرسة النظامية الى كان يديرها والتى 
كان ورعه. يدفعه إلى تجنيها الخوض في المنازعات الحادّة التي كانت تدور بين 
الشافعية والأشاعرة من جهة وبين الحنابلة أصحاب ما يسمّى بالعقيدة السلفية من 
جهة أخرى'. 

| والشبرازي هو مؤلف التنبيه والمهذب في الفروع الشافعبة وطبقات الفقهاء » إلا 
انه اشتهر خخاصة في الحدل في أصول الفقه مثل الوصول إلى علم الأصول ١‏ وا معونة 
في الحدل . والتبصرة وكلها كتب وصلت إلبنا وآخر ما طبع منها الوصول. وقد أثنى 
عليه السبكى فقال : «وأما الحدل فكان ملكه الآخذ بزمامه وإمامه إذ أتى كل 
واحد بامامة ويدر سمائه الذي لا يغتاله النقصان عند تمامه) ٠‏ ويضيف صاحب 
طبقات الشافعية : «كان يضر به امثل في الفصاحة والمناظرة » وأقرت مثل على 
ذلك قول سلار العقيلٍ افحذ شعراء عصره متحدثًا عن سيفه [الطويل] : 

يَشُدُ وَبَثْري فى لماي انه لمان أبي إسْحَاقَ في مَجْلس التقز» . 
ويلاحظ أنه قد قيل فيه : «إنه كان يحفظ مسائل الخلاف كما يحفظ أحدكم 
الفاحة 3 

و هذا الصدد من المفيد أيضًا أ أن نذكر عا هه بقوله السبكي بالذات عن كتاب 
المهذب في المذهب: «قيل إن سبب تصدفه الهذب أنه بلنه أن ابن الصباغ (447 / 
55) قال : إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيقة ذهب علم أبي إسحاق الشيرازي ٠‏ 
يعني أن علمه هو مسائل الخلاف بينبما . فإذا اتفقا ارتفع . فصئف الشيخ حيتقذ 


(!) أنظر تفاصبل هذه المنازعات في تحقيقنا لكتاب الوصول صص, 35 - 44. 
(2) أنظر قاعة المراجع والمصادر في هذا الكناب . 
(3) طبقات الشافعية ج. 3 . صص, 89 -92, 


مم مقدّمة 


المهذب مرارًا. فلما لم يوافق مقصوده رمى به في دجلة وأجمع رأيه على هذه 
النسخة الجمع عليها»!. 

وقبل أن نكم هذا الباب في الحديث عن الباجي الفقيه الأصوني الحدلي » 
وخاصة عن تكوينه المشرثي ٠‏ بل العرائي البغدادي » في هذا الفن » نرى من المفيد 
أن نتقل نضًا عن السبكي برويه في طبقاته عن الباجي نفسه يصف فيه اللحوٌ الذي 
كان يسود مالس النظرء وخاصة منها واحدًا جمع أقطاب اناظرة الذين مر 
الحديث عنهم في هذه المقدّمة. يقول السبكي : «قال أبو الوليد الباجي المالحي 
- رحمه الله - وقد شاهد هذه المناظرة وحضرها : العادة ببغداد أن من اصيب 
بوفاة أحد ممن يكرم عليه [] قعد أياما في مسجد ريضه يجالسه فيها جيرانه 
وإخوانه ؛ فإذا مفيت أيام عزوه وعزموا عليه في التسلي والعودة إلى عادته من 
تصرّفه؛ فتلك الأيام الني بقعد فها في مسجده للعزاء مع إخوانه وجيرانه لا تقطع 
في الأغلب إِلَا بقراءة القرآن أو بمناظرة الفقهاء في ال 

ويستطرد الباجى راويًا ظروف مناظرة خناصة “تان قد حضرها : «فتوفيت 
زوجة القاضي أبي الطيب الطبري » وهو شيخ الفقهاء في ذلك الرقت ببغداد 
وكبيرهم » فاحتفل الناس بمجالسته ؛ ولم يكد فى | أحد منتم ر إل علم إلا حضر 
ذلك المخلس ؛ وكان ممن حضر ذلك امحلس القافي أبو عبد الله الصيّمري » وكان 
زعم الحنفية وشيخهم » وهو الذي كان يوازي أبا الطيّب في العلم كه 
والتقذم ؛ فرغب جماعة من الطلبة |إ لى القاضيين أن يتكلما في مسألة من الفقه 
تسمعها الجماعة منبما وتتقلها عنهما. وقلنا لما : إن أكثر من في امجلس غريب 
قصد إلى التبرك يبما والأخذ عنما » ول يتفق لمن ورد منذ أعوام جمّة أن يسمع 
مناظرتبما إذ كانا قد تركا ذلك منذ أعوام وفوضا الأمر في ذلك إلى تلاميذهها » 
ونحن نرغب أن يُتصدّق على الجميع بكلامهما في سألة يُتَجِمّل بنقلها وحفظها 
وروايتها؛ . 


(1) طبقات الشائعية ج. 3: ص 92. وكتابنا عن المناظرات بين الباجي وابن حزم صص. 68 69. والمعروف أن ابن الصباغ 
الشافعي كان مناقساً للشيرازي في التدريس في النظامية وفي تأليف كتب الفروع الشافعية. أنظر التفاصيل في مقدّمتنا . 


مقدّمة كلام 


ويضيف الباجي قائلاً: «فأما القاضي أبو الطيّب فأظهر الاسعاف والاإجابة » 
وأما القاضيي أبو عبد الله فامتتع من ذلك وقال : من كان له تلميذ مثل أبي عبد الله 
- يريد الدامغاني - لا يخ ج إلى الكلام » وها هو حاضر» من أراد أن يكلمه 
فليفعل ! فال القاضي أب بو الطب عند ذلك : وهذا أبو إسحاق من تلامذتي ينوب 
عني. فلما تقرّر الأمر انتدب شاب من أهل كازرون يُدعى أبا الوزير يسأل 1 
إسحاق الشيرازي الاعسار بالثفقة هل يوجب الخبار للزوجة : فأجاب الشيخ : إنه 
يوجب الخيار » وهو مذهب مالك خلاقًا لأبي حيفة و في قوا له : إنه لا بوجبه لا 
فطالبه السائل على صحة ما ذهب إليه (...)ن! 


4) تقديم , المنباج ف ترتيب الحجاج للباجي : إن الممباج ينم حم بطابع 
هذه الثقافة الفقهية الأصولية الحدلية الشاسعة والجامعة والتي تلقّاها الباجي في 
المشرق : وخاصة ببغداد » وبفضلها عاد إلى بلده الأندلس وقد أكمل زادة 
العلمي واستعد لفتح جديد في علم الكلام حكوله الأشعري » وكذلك في ٠‏ علم 
الأصول الفقهية بإحكامه الفن الحدلي. ومن الثابت أنه يناصر في المنباج الأقوال 
المالكية وأنه قد ألفه خصيصًا لهذا الغرض »ء إلا أننا بهذا التأليف قد ابتعدنا عن 
تلك التصانيف الأندلسية التقليدية البي تغلب عليها صيغة النوازل والأحكام والوثائق 
والثيي سبق أن أشرنا إلها في القسم السابق. 

ولفد أراد الباجي أن يجعل من المهاج كتاب خيلااف ٠‏ لذا فهو يستعرض فيه 
الآآراء المختلفة من المذاهب الثلاثة الكبرى ليضعها حذو الآراء المالكية . وإن كان 
أثر الحبلية يدو ضعيقًا فبه » فالشافعية » على عكس ذلك » بادية في مظهر ذي 
شأن : إذ يتحدّث عن شيوخها في شيء من التقدير والاجلال » خاصة إذا تعلق 
الأمر بأمتاذيه » أبي الطب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي 


رخلانا لابن عقيل » ولكن على مثال الشيرازي » فالباجي يِبيّن غرضه من 
التأليف ويرّره . فن جهة العقل يذكّر بأن الله قد نصر متبع الحق ودحض مبتدع 


(1) التسكي . طقات الشافعية ج. 3 صص. 105 - 109 ومقدّمة الوصول للشيرازي صص. 45 - 46 


ام قد 


الباطل » فبيّن لذلك الأدلة على ألسنة الرسل وأظهر الأعلام على أوضح السبل » 
فن الطبيعي أن يتدارس أولو الأبصار والألباب هذه الأدلة ويتعرفوا على هذه 
الأعلام حتى بتوصّلوا إلى نبج الصواب ويدرأوا الشبيات. وإن الحاجة لهذه 
الدراسة الحد أكيدة » إذ كتبها الباجي خاصة لمواطنيه الأندلسيين » ومعظمهم إن لم 
يكونوا كلهم تقريًا » يجهلون هذا الفن » كما لاحظناه في الفصل السابق وكما 
يمكننا التأكد منه برجوعنا إلى المؤرّخين والفقهاء وأصحاب الطبقات وكتب المناظرة 
من أواخر القرن الخامس الحجري أو من القرون القايلة الثالية! , سْ الواضح أن 
الباجي يعنيهم إذ يصرّح في مقدّمته للمنهاج : «فإني لما رايت بعض اهل عصرنا عن 
سبيل المناظرة ناكبين وعن سنن المحادلة عادلين ن: خائضين فيمًا لم يبلغهم علمه وم 
بحصل لهم فهمه مرتبكين ارنباك الطالب لأمر لا يدري نحقيقه » والقاصد إلى نيج 
لا يهتدي طريقه » أزدعت ِل أن لجع كنذا في المدل يفتمل عل جيل واد 
وفروع أقسامه وضروب أسئلته وأتواع أجوبته )2 8 


أما من باب النقل فيقم حجية تأليفه على آبات قرانية حرّم الله في بعضها 
الحدل على من يحاج في ما ليس له به علم وفرض في الأخرى على من علم وأنقن ف 
أن يمادل بالتي هي أحسن ؟ وكذلك يدعّمها بناسنة النبوية التي علمتنا الحدل إذ 
يبت الأدلة حق ترنيبها بينا الرسول - صلى الله عليه وسلّم - معصوم وجب علينا اتباعه 
وامتثال أوامره دون مطالبته بدليل على أعيان المسائل؛ وأخيراً يركرها على عمل 
الصحابة إذ يدعونا إلى أن نتخذ أسوة من زيد بن ثابت في مناظرته لعلي بن أبي 
طالب. وهكذا صم للباجي أن برْكّد لقارئ كتابه أن كل ما فيه مأخوذ من 
الكتاب والسئة ومناظرة الصحابة”. 

إِذّا فهو كتاب في صناعة الحدل ييدف إلى بيان أبوامها إجمالاً ثم أقسامها 
تفريعًا ثم أسئلتها تفصيلاً وأخيرًا أجوبتها تدقيقًا . وهو في الواقع عبارة عن رسالة في 

(1) أنظر كتابنا عن امناظرات بين الباجي واين حزم (بالفرنسية) صص. 45 -70. 


(2) المباج ص. 7 ف 2. 
(3) المباج صص. 9-8, نف. 73-4. 


مقدّمة قم 


هذه الصناعة ذات غاية تعليمية » أو كتاب عن هذا الفن في أصول الفقه كما 
زلف في غيرها من الأصول » كلامًا كان أو فلسفة أو نحوًا أو بلاغة. أما صاحبه 
فاعتيره علمًا من أرقد فم العلوم وأجِلّها إذ رأى فيه «السبيل إلى معرفة الاستدلال وتمييز 
الح من المحال»! وذلك استدلالاً بالكتاب والسنة واعتّادًا على الإجماع والقياس . 

والواقع أن تخطيط الكتاب يذكرنا بتخطيط أي كناب من كتب أصول الفقه 
د بين أصول الشريعة الأربعة » إلا أنه بختلف علا اختلاا تقتضيه 
خاصية هذه الصناعة الحدلية ٠‏ في مدخل الكتاب يسعى الباجي إلى تبرير تأليفه 
وإثبات حجية هدفه ؛ ثم يأني على ذكر ما تأدب به المناظر من قواعد وشروط 
فيفصلها من نواح محتلفة » جسمية » ونفسية + مادية 0 ويصوعها على 
شكل يجعل منها شبه قانون للمجادل امثالي بهذب أخلاقه وبركي أذ فكاره ؛ وأخيرًا 
ينتقل إلى بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين فيحدّها عدا جامعًا مانعًا على 
الطربقة الأرسطية 0 أي حسب عبارة الباجي باعتبار أن «الحد 0 الحدود على 
جنسه ويحصره ونع ما ليس منه أن يدنعل فيه وما هو منه أن بخرج عنه»؟ . 
وتلك سنة عند الأصوليين الحدليين مثل ابن حزم في الإحكام والغزالي في 
المستصفى » والباجي في إحكام الفصول . إذ يستبلون كتهم ببذه الحدود حتى 
ع كلدك ليا إلا أن هذه الحدود نستخرج أحيانًا من الكتاب لتكون 1 

صغيرًا مستقلاً بذاته يرجع إليه الأصولي لمحادل عند الحاجة . وفعلا فتنسب للباجي 
رسالة في الحدود نشرت منذ أكثر من عقدين*. 

وبلاحظ القارئ أننا جرأنا الممباج إلى تسعة أجزاء رئيسية بدت لنا انحاور 
الأساسية الي يدور حوها الكتاب . فبعد المدخل وقد رقناه بالأول » تأني إلى الثاني 
فإذا هو مثل السابق كالمقدّمة الممهّدة يقدّم فيه المؤلف أقسام أدلة الشرع فقسمها 
إلى ثلاثة أقسام : أصل من كتاب وسنة وإجماع الأمة » وسوف يرجع إليها نباعًا 


(1) الاج ص. 8 ف 3 
8 النباج صصٍ. 1-10 نف 4ا. 
) أنظر عنها قائمة المصادر والمراجع العربية . 


اام مقدّمة 


في الأجزاء 4 و5 و6 لبيان وجوه الاعتراض على الاستدلال بها » وبعده يأني 
معقول الأصل من لحن الخطاب » أي ما يقدره الأصولي في الكلام لم 
الاستدلال به ثم فحوى الخطاب أو الاستدلال بالأول الأحرى » ثم الحصر 
وكيفية الاستدلال بالكلام المستبل ب : إنها الحاصرة » وأخيرًا معنى الخطاب وهو 
القياس . وهذه كلها مخائل رئيسية سوف يرجع إليها الباجي قُِ 0 ء السابع ليبن 
مثلما يفعل بالأصل » أوجه الاعتراض على الاستدلال بم أثناء المناظرة . وأخيرًا 
نصل إلى استصحاب الحال » وهو استصحاب حال براءة الذمة الذي سوف يعود 
إليه ولنفس الغرض في الحزء الثامن . وما دمنا في الحديث عن المقدّمات الممهّدات 
تجحدر الملاحظة أن الباجي سوف يخصّص جزءً! تاسعًا وأخيرًا .للقول في الترجيحات 
ا الثاني . ولعل السبب في ذلك أن الولف لا 
من أدلة الشرع ؛ وانا الترجيح في حسيانه «طرن بق لتقديم أحد الدليلين على 
0 كان القدماء من الفقهاء يكثرون من استعماله ٠‏ بها يكتنى هو بالإشارة إلى 
ما لا بد منه على وجه الاختصار في عشرين صفحة تقريًا من نضّنا. 
أما الخزء الثالث فيمكن اعتباره مقدّمة ثالثة ممهّدة » إذ يتعلق بأقسام الأسثلة 
العهيدية المختلفة والتنؤعة التي يلقها المناظر على خصمه قبل الشروخ في محادلته » 
وهي على خمسة أنواع : فأولاً يسأله إن كان له مذهب في الحادثة أم لا وذلك نحو 
أن يقول له : «هل لك مذهب في جواز المفاضلة في الفواكه والخضر أو منعه؟». 
وان يستفسره عن ماهية مذهبه » وذلك بأن يسأله عه ن الحكم قائلاٌ : «النبيذ حلال 
أم حرام؟؛ أو عن طريقه مثل هل يسمى النبيذ خمرًا؟ والثالث أن يسأله عن 
دليله على ما يقول به من الحكم . أما المسؤول فهو إما عارف بمذهب السائل فيدل 
00 وذلك بييان صحة قوله أو ببيان فساد قول خصمه » وإما جاهل به 
في المسألة اختلاف في الأقوال وذ في الأدلة فسأله عن مذهبه ويدل على دليله 
حسبه . والرابع أن يسأله عن وجه ٠‏ الدليل وهو أن يستدل الخصم بنص قرآن أو 
حديث فلا يتبين الدليل منه فيطالبه ببيان وجه الدليل. والخامس والأخير هو 


() المتباج صص. 33-15 ثم 239-221 


مقدّمة ام 


السؤال على وجه القدح في الدليل » إما بلمطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات 
أسانيدها أو تصحيح الإجماع وإثباته» وإما بالاعتراض في الدليل بالذات با يبطله 
كالطعن في سند الحديث بتضعيف ناقله أوني الإجماع ببيان الخلاف القائم حي 
يظن وجود الإجماع » وإما بالمعارضة بأن يقابل دليله مثله » أو بما هو أقوى منه! . 


ومع الحزء الرَابع نصل إلى جوهر الموضوع أو على الأصح ندخل في صلب 
الحاب الأول 'منه » وهو بيان وجوه الاعتراض على الاستدلال بالكتاب ٠‏ فالمشاكل 
الي يثيرها الاستدلال باية قرآنية هى عديدة . فأوها أن المناظر يقول لخصمه 
المستدل: إن الآية لا يصح الاحتجاج بها لأنها عنده محملة والمحمل لا يصح 
الإحتجاج به ؛ والثاني منها يتمثل في المنازعة في مقتضاها لمنع أن تكون نصا «إما 
بدعوى الإجمال وإما بدعوى الاحيّال:2 » والإجمال مثل ادعائه أن الغاية محهولة 
في قوله - تعالى - لحنَّى نَضَمْ الْحَرب أوْزارها »4 الوارد في جواز المن والفداء » 
ولا يحوز دعوى النص حيث يحب الإجمال ؛ ودعوى الاحتال تعلق بقوله 
-تعالى - : فَحرِيرٌ رَقبةِ أي أنه يحتمل رقبة مؤمن ويحتمل رقبة كافر. 
والثالث منها هو الاعتراض بدعوى المشاركة في الآبة وهو «أن يجعل السائل ما 
استدل به المستدل دليلاً له في المسألة التي سأل عنهاء3 » فلا يكون لأحد الخصميّن 
مزية على الآخر فيه “رارع منها هر الاعتراض على الاستدلال بالآية من جهة 
اختلاف القراءات 3 وذلك مثل من أوجب الطهارة وجب الآية ١‏ هأ آَم 
اللَاه فيعارضه الخصم بإيحاب الوضوء من اللمس باليد بقراءة : «أز 
لَمَسمم*. والخامس منبا يتممّل في الاعتراض بدعوى ى النسخ » أي نسخ آية 
يستدلٌ بها بأخرى , والسادس منها يتعلّق اويل مثل تأويل الظاهر أو تخصيص 
العموم . والسابع منبا يكون بالمعارضة إما بنطق أو بعلة ؛ فأما النطق فإما أن يكون 


(1) المنباج صص. 41-34. 
(2) المنهاج ص. 45, 
(3) المنباج ص. 58. 
(4) المنباج صص,. 62- 63. 


مقدّمة 
أخص منه أو أعم منه أو مثله في العموم ؛ وأما العلة فذلك أن الآية تكون إما نضا 
لا يحتمل التأويل أو ظاهرًا يحتمل التأويل أو عمومًا يحتمل التخصيص'. 
ونصل إلى الحزء الخامس وننتقل إلى الاعتراض على الاستدلال بالسنة » 
وذلك من طريق الإستاد ثم المتن. وسيكون حديثنا مقتضبًا جدًا لأن الاعتراض من 
جهة المآن يمس بحن ارعره الي مرشدا في كسمم القرانة؟ مع فارق ضئيل هو أن 
اختلاف القراءات القرانية يعوؤضه هنا اتحتلاف الرواية 0 . أما الاعتراض على 
الاستدلال بالسنة من جهة الإسناد فيرجع أساسًا إلى التفريق المعروف بين أخبار 
التواتر وأخبار الآحاد. . ثم إن الباجي إذا وصل إلى الصنف الثاني من السنة » أي 
أفعال الني - صلى الله عليه وسلّم -» رجع إلى نفس أوجه الاعتراض التي ذكرها 
في الصنف الأول عندما بحث في الاعتراض على الاستدلال على قول الني 7 0 
المتن. أما الصف الثالث وهو الإقرار فلم يخصّص له إِلَّا بضعة أسطرء 
الاعتراض هنا لا بختلف عمًا سبق من الصنفين السابقين حسب تصريح 0 
بذلك2 . 


أما المزء السادس الذي خصّصه للقسم الثالث من الأصل » أي الإجماع » 
فقد بيْن فيه وجوه الاعتراض على الاستدلال به وصلفها صنفين : صنف يعرف 
بالاتفاق ؛ وصنف يعرف بالاختلاف. فأما الأول فن ثلاثة أوجه : أحدهما يتمثل 
في المطالبة بتصحيح الإجماع وظهوره ؛ والظهور بفترض أن الحاكم في القضية 
من تتيسّر قضاياه وتنتشر » كالخلفاء والأنمة : أو أن يكون المحكوم فيه أمرّا شائمًا لا 
يخثى مثله غالبًا . أو أن يطلق الحكم يحضرة الجماعة الكثيرة والمشهد العظم 
المشهور. وثانهما يتعلّق بنقل الخلاف الذي تبطل به دعوى الإجماع. وثالئها أن 
يعامل الإجماع معاملة السنة فتجري عليه وجوه الاعتراض التي مرت بنا في ابوابها 
الثلاثة » القول والفعل والإقرار. واما الصنف الذي يعرفه بالاختلاف »2 وهو 


(1) أنظر كامل الحزء الرابع في المباج صص. 75-42 
22 الباج ضصص. 76 -137. 


مقدمة 


هكلام 
الثآني » فهو يتعآق باختلاف الأمة على قولين وما ينجر عن ذلك لك . ويلحق الباجي 
بالإجماع بابيين : : الأول للاعتراض على الاستدلال بإجماع أهل المدينة 2 والثاني 
للاعتراض على الاستدلال بقول الواحد من الصحابة إذا لم يظهرا. 


ومع الجزء ع السابع نكون قد انتهينا من أقسام الأصل الثلاثة من قرآن وسنة 
وإجماع وشرعنا في الخوض في معقول الأصل بأنواعه الأربعة . وقد سبق للباجي 
أن تحدّث في الخزء الثاني عن أقسام أدلة الأصل وكذلك عن أدلة معقول 
الأصل » وهو وإن رجع إلى كل هذا وتباعا قُِ الأجزاء 4 و5 و6 و7 فليس 
للإعادة » وإنما لبيان أوجه الاعتراض على الاستدلال بها. 

فالنرع الأول من معقول الأصل هو لحن الخطاب وهو كما ضبق أن عابنا 
ما يقدّر في الكلام ليم الاستدلال به » وذلك بنوعيه : إما تتميمًا للكلام به وإما 
لتصحيح التأويل به كر بامثل الذي يسوقه الباجي لتوضيح النو الثاني وهو 
الآية : قال : من بحي العِظام هي دَمم 4 واعتبار الحنني أن المراد بها 
أصحاب العظام » لا العظام ذاتها باعتبار أن الروح تملّها وأن ما الحياة حسب 
استدلال امالكي” . 


والنوع الثاني ٠‏ أي فحوى الخطاب . 5 إذا كان جليًا كمثل النصوص 
عليه وذلك أن الآية ٠:‏ ا تقل لَهُمَا : رم تل في فحواها أل ما بقع 
الخلاف ؛ ُُ متضمته. أما إذا كان خفيًا فثل استدلالنا بالاية الي يأمر 1 
- تعالى - فيها بأن لا نأخذ بقول الفاسق » فتبت بأن لا تأخذ بقول الكافر أولى 
وأحرى3 : 

والنوع الثالث » هو الاعتراض على الاستدلال بالحصر» وذلك مثل دعوى 
الحنني أنه استدلال بدليل الخطاب وأنه لا يقول به أو أنه يمكن معارضة دليله 


(1) المهاج صص. 144-138, 
(2) الهاج صص. 145 - 146, 


)3( النباج صص,. 146- 147 


ككلم مقدّمة 
بالنطق. وامثال يتعلق بالحديث : «ِإِنّمَا الْأعْمَالُ باليّات» واستدلال المالكي 

بالحصر على وجوب الييّة في الوضوء! . 
والتوع الرابع » وهو الاعتراض على الاستدلال بمعنى الخطاب » أي القياس 


اوهو من أعظم 1 المعقول شأنًا»2. ووجوه الاعتراض 5 خمسة عشر ولا يمكن 
إلا الإتيان عليا بإيحاز» وذلك نجيًا للإطالة الملة+ م لأنها بت على منتهى الدقة 


والوضوح في الكتاب . 


1) المختلف فيه لا يجوز إثباته بالقياس . وهو سؤال يتوجّه من نفاة القياس 
الذين يدعون أنه لا يمكن إثبات حكم به أصلاً » ركذلك من ممبتيه » وذلك في 
عدة مواطن » منها المقدرات » أي تقدير الحدٌ الأدنى من الحريمة لإقامة الحد » 
والكفارات والحدود والأبدال وغيرها . 

2) ما جعل أصلاً لا يحوز أن يكون كذلك » أي أن ما قاس عليه لا يحوز 
أن يحعل أصلاً » وذلك أن يدعي السائل أن الأصل منسوخ أو أن علته لا بصحّ 
ا ا 
3) ما جعل حكمًا لا يحوز أن يكون حكمًا . 

4) ما جعل علّةَ لا يحوز أن يجعل علة. 

5) الإعتراض بالممانعة بالأصل . 

6) الاعتراض بالممانعة في الوصف . 

7 المطالبة بتصحيح العلّة : وهو ضرب من أضرب القدح مع الاعتراض 
والمعارضة 

8) الاعتراض على العلّة على القول بموجا. | 

5 الاعتراض على العلة بالقلب » وبرى الباجي أنه 0 
نقلاً عن شيخه أبي علي الطبري أن ذلك من ألطف ما يجري بين المتناظرين7. 

(1) الممباج صص. 147- 148 . 


(2) المباج ص. 148 ف. 309. 
(3) المياج صص. 174- 1725. 


مقدية الام 


0 الاعتراض على العلة بفساد الوضع 

)1١‏ الاعتراض على العلة بالتقض. 

2) الاعتراض على العَلةَ بالكسر 

3) الاعتراض على العلة بأنها لا تجري في معلولاتها . 

14) الاعتراض على العلة بعدم التأثير. 

5) الاعتراض على العلّة بالمعارضة! 

أما المزءان" الأخيران الثامن والتاسع فيتملّقان على التوالي بالاعتراض على 
استصحاب الخال : وذلك من وجهين: بان يعارض مثله أو ينقل عن الحال 
بدليل » ثم الاعتراض بالترجيحات » «الترجيح » كما سبق أن رأينا » طريق 
لتقديم أحد الدليلين على الآخرء وقد بقع في الظواهر وكذلك في المعاني*. 

لا شك أن هذا التخطيط انحكم له ما يمائله في كتابي الشيرازي الآنني 
الذكر » وخاصة في تأليف ابن عقيل في الحدل على طريقة ة الفقهاء الذي سبق أن 
أشرنا إليه . إلا أن التدرّج بين الأجزاء » وإن أتى عاديا في كتاب الوصول حتى إنه 
ليذ كرنا ببناء رسالة عادية من رسائل أصول الفقه التقليدية » سطحيًا في المعونة في 
الحدل للشيرازي أيضًا ؛ غير منطني في خطوطه الكبرى وغير متوازن في أقسامه في 
كتاب ابن عقيل » فقد جاء في الممباج على حظ كبير من الإحكام والمنطق. 
فأجزاؤه الكبرى التسعة قد خططت بدقة ووضوح ووضعت على عمد متيلة متناسقة 
متعاضدة وفصّلت كذلك بتوازن جلّ. فبعد الأجزاء الثلاثة الأولى التى تمثّل 
القدمات الممهدات الثلاث بأتي الباجي إلى صلب المرضوع ء وهو يبان أوجه 
الاعتراض على الاستدلال بالأصل بأقسامه الثلاثة » ثم على معقول الأصل » ثم 
على استصحاب الحال : وأخخيًا يرا على الترجيحات . ومن البديبى أن المقدّمات 
أساسية . قآداب المناظرة ثم الحدود ثم أدلة الشرع بأقسامها وأخيًا الأسئلة امتبادلة 


(0) التباج صص. 148- 218. 
(2) المتباج صص. 219 - 240 


مقدمة 


بين المتناظرين عن تصوّرهما للمذهب والدليل والقدح » كل هذا سوف يكون بثابة 
القانون الذي يضبط سير المناظرة ويضمن جريانها في جو موضوعي وجدّي. ثم إن 
الباجي يذكر) في مناسبات عدّة بدت له مناسبة » بالصناعة الحدلية الج لبي هي إما 
المطالبة » أو الاعتراض أو المعارضة . كما أنه بالاضافة إلى الحياكة الميّدة العامة 
حرص عند مدخل كل جزء أو قسم على تلخيص ما سبق حتى بربطه مما بأني بكل 
دقة ووضوح . وداخل الأبواب يصنف المسائل بعناية فائقة » بل يحزئها حتى يصل 
بها إلى ألطف ما تصل إليه التجزئة . ٠‏ وهو يحسن وضع المشاكل الفقهية ويحلل 
احتجاج المناظر المالكي ويفصّل القول فيه مثلما يحلل ويفصّل احتجاج الخصم 
الحنني 5 الشافعي . وفي خاتمة المطاف بسوق رد الالكي على على الخصم » فإذا به 
متنوع ودسم وكأن الباجي يريد أن يفرضه نبائيًا بأقوى ما تسمح به أساليب 
الحدل . 


وهنا نثير نقطة لها اعتبارها وأهميتها » وهي طرافة المباج. ففما لا شك فيه أن 
المادّة ليست جديدة وأنى لها أن تكون كذلك ! فالاحالات المختلفة المتعددة على 
الأعة المالكيين وغيرهم من أصحاب المذاهب السنية الأخر: ى ؛ وخاصة علي أستاذه 


أبي إسحاق الشيرازي فيمًا يتعلق بمسائل القياس والترجيحات' تقوم دليلاً ناطمًا 


وبليقًا على مقدار استفادة الباجي من سابقيه . إِلّا أن صياغة الكتاب على الطريقة 
لحدلية من مخطيط الادّة وبنائها بناء لا يُنصوّر في غير كتاب جدل في أصول 
لفقه » ثم هذه الصناعة التي ضبط المولّف مصطلحاتها بالتحديد الدقيق » وآلاتها 
لمنطقية ومقايبسها الفنية التي عمل بمقتضاها بدقة صارمة » ثم هذا البيان المتناهي 
لذي توصل إليه بفضل التبويب امحكم والتجزئة ا للة والاستشهاد المنتقى » كل 
هذا يتل طرافة المنهاج بل جانب الخلق البكر منه. فإذا تجاوزنا كتاب الوصول 
للشرازي الذي يُحتمل أن يكون قد ألف في فترة قريية من تاليف المهاج » سابقة 
أو لاحقة » وذلك لأنه بعيد نوعًا ما من , المباج من ناحبة الصياغة الحدلية الفنية » 


(1) عدد الإحالات على الشيرازي 16» وني هذين الميدانين بالذات تتقارب الآراء المالكية والشافعية كثيرًا. 


مقدية 


فكم 


فلا يقى من الكتب التي وصلت إلينا والتي تمكن مقارنها بكتاب الباجي غير تأليف 
ابن عقيل المتوفى في 513/ 1119. فإذا افترضنا في أحسن الحالات أن هذا 
الأصولي الحنيلٍ الذي ولد في 431 / 1040 . أي ثلاثين سنة تقريبًا بعد ميلاد 
الباجي » وتوفي أربعين سنة تقريبًا بعد وفاته » قد أل في فترة قربية من تأليف 
الباج كتنه :في : الشدل: ونعاصة "رسائيه: الطبوفة + .قلا مياص من" أن تلاط .أن 
تحليل صناعة الحدل عند الحضلي قد أنى جد مقتضب وسريع إلى حدّ أنه لا يكاد 
بلفت النظر. ولو تجاوزنا القرن الخامس الهجري الذي كنا قد وضعناه حدًا زيما 
هذه المقدمة في تطور صناعة الحدل , وذلك لكي نين مصير كل من كتب 
الباجي وخاصة منها المهاج وكتب ابن عقيل وخاصة كتاب الحدل على طريقة 
الفقهاء ونقدر ما استفاده من كليهما العلماء المتأخرون عنهما » فسوف لا نتوصل إلى 
نتائج قاطعة نبائية ومقئعة تماما . وذلك أنه قد ثبت أن اعتبارات المذهب في الفقه 
وأصوله وجدله تطغى غالبا على غيرها من اعتبارات الموضوعية والتجرّد لعي . 
وإِذا فكتني بدراسة مقارنة لكل منبما » ؛ بل حتى بنظرة سريعة على فصوا حتى 
نتأكّد من محاسن هذا أو ذاك من الكتابين' . 

وقبل أن نطوي صفحات هذه المقدّمة التي ما كنا نظن أنها ستتجاوز عدد 
صفحات مقدمة الطبعة الباريسية لهذا الكتاب » بتي لنا أن نصف عخطوطنا بإيجاز. 
فهي نسخة فريدة محفوظة في اللكتبة الوطنية بتونس تحت عدد 16.288 وكذلك 
تحت عدد 25.207 وهو رقم الأصل من خخحزانة الأحمدية الي نقلت من جامع 
الزيتونة إلى اللكتبة الوطنية منذ أكثر من عشر سنوات . والنسخة في حالة جيدة 
ونحتوي على 83 ورقة من الورق المقوى وخطها جميل وواضح 

وناسخها » على ما يظهر » من أصل قسطنطينيء إلا أنه مستقر في تونس » 
وقد أَرّخْ نسخته بعام الطاعون أي سنة 749 / 1348 وأتمها «في افتتاح اليوم المكمّل 


(1) أنظر كتابنا عن الماظرات بين الباجي وأبن حزم صص, 39 - 45 


”+ المنهاج في ترتيب الحجاج 


م مقدمة 


للعقد الأول من رمضان يوم الأريعاءو! » واسمه عبيد الله بن علي بن عبد الله بن 
علي «المالكي مذهبًا الأشعري اعتقادًا الغربي بلدا التونسي موطنًاة! » والنص المقدّم 
قليل الأخطاء » وإن وجدت فهو يصلحها بخط يده. وقد حرص على كتابة 
عناوين الأبواب والفصول والفقرات بالحبر الأحمر وكذلك الكلمات التي بين 
الباجي حدودها في مدخل الكتاب . 


وقد سجّل عنوان الكتاب على وجه الورقة الأولى » وهو الذي تبنيناه » وإن 
كان يختلف بعض الاختلاف عن العناوين التي عرف بها الكتاب كل من عياض 
وابن فرحون (799/ 1397) والمقري (1041/ 2)1632. وبظهر الورقة الأولى 
فهرس المواد مع الإحالات على الأوراق المناسبة » وهو بخط مغاير لخط الناسخ , 
أما الورقة الثانية فبوجهها ما يفيد عن مالكي النسخة المتعاقبين. وهكذا فبعد أن 
كانت في حبازة العالم الصوفي التونسي سيدي إبراهم الرباحي (1266/ 701849 
انتقلت إلى ملك الباي الحسيني أحمد باشا الذي حبّسها على جامع الزيتونة في 
.185١ 8‏ 


ولنا قبل الختام كلمة شكر نقدمها لكل من ساعدنا ني القيام بهذا العمل 
ونخص بالذكر منهم الأساتذة 2 برنشفيك وهم لاووست وش ,بالا وكلهم الآن 
أساتذة شرفيون من جامعات باريس . 


باريس جويلية / تموز 198٠‏ 
الموافق لشعبان ١4٠١‏ 
عبد امحيد تركي 


() المباج ص. 240 

(2) المدارك ج. 4 ؛ ص. 806 : كتاب السراج في عمل الحجاج في مسائل الخلاف , كتاب تفسير المنباج في ترنيب طرق الحجاج. الدبياج 
ص. 122: كتاب تين المباج نفح الطيب ج. 2 » ص. 274: كتاب سنن المباج وترتيب الحجاج . 

(3) أنظر ترجمته المطولة في شجرة النور لمخلوف رقم 1555 صص. 386 - 389. 


[ المدخل ] 


1 ظ] بسم الله الرحان الرحيم ! صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصعبه وسلم ! 
[الدافم لتأليف الكتاب ] 
033 5 


1 قال القاضي أ بو الوليد سلمان بن خلف الباجي - رضي الله عنه ونفعنا به ! : 
الحمد لله ناصر الحق ومشبعه ع وداحض الباطل ومبتدعه » مين الأدلة على ألسنة 
ال الأعلام على واضح سال 1 ٠‏ ليتذكر بها أولوا الألباب ؛ ويُتوَصل بها الى 
تهج الصواب ٠‏ ويلجأ إلها عند اعاراة ض الشلبه » يسك بها عند تفرق السبئل ويملاعى 
إليها من تشرجى إنابته . ويستفهد بها على من سيقت معاندته حمدا أستمد به هدايته » 

وأستوهب به حفظه ورعايته . 

وصلى الله على نبيئنا محمد المبلغ الرّسالة والمُخلّص من الضلالة وعلى آله وسلنّم تسليما ! 
أما بعدء فإني للا رأيت بعض أهل عصرنا عن سبل المناظرة ناكبين وعن سان 
الممجادلة عادلين » خائضين فيا لم يبلغهم علمه ولم يحصل هم فهمه » مرتكين ارتباك الطالب 
لأمر لا يدري تحقيقه . والقاصد إلى نهج لا يهتدي طريقه ) أزبعت على أن أجمع كتابا 
في الجدل يشتمل على مل أبوابه وفروع أقسامه وضروب أسئلته * وأنواع أجوبته ؟ وأعفيتله 
من التطويل المُمل” للمريد والاختصار المخل بالمقصود؛ وجعلته جامعا للا يحتاج إليه؛ مسترعبا 
لا يُعول عليه في الإستدلال بالكتاب 5 والسنة والإجاع والقياس وغير ذلك من أنواع الأدلة ؛ 


(1) في الأصل : سلله . 
(2) ي الأصل : أسوة 
(3) في الأصل : الكتب ؛ وكذا كلما وردت . 


8 كتاب المنماج ف رثيب الحجاج 


ورتبت ذلك ترتيبا قرب مأخذهء وسهئل تناوله ؛ وجعلت لكل فصل من ذلك مثالا ينبيئته 
وشاهدا بحسنه . 

3 «هذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا : لأنّه السبيل إلى معرفة الإستدلال 
ييز الحق من المحال ؛ ولولا تصحيح الوضع في الجدل لا قامت حجة ولا اتضحت محجحة) 
ولا عللم الصحيح من السقيم ولا المُعوج من المستقيم . 

4 ا ل م و عنده 
فقال تعالى : ١‏ هنتم ا حَاجَجُمٌ فيمًا لَك به عِلْمْ ؛ َم حاجن قَيما لسن 
لبه عله 14ل زد ورد الأمر به من علم وأنقن فقال تعالى: «وَجَاولهُم بالتي ِيّ خسن »*. 

5 وقد روي عن النببي - صلى الله عليه [3 و] وسلّم ! - أنه أتاه رجل أنكر لون 
ولده فقال : «يا رَسُولَ الله ! إن ماني ولَّدَتْ غَلَامًا أسْوَدَ !»فقال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم ! :هَل لَك من إبل ؟» قال: «نَعُم !» قال: دما ألْوَانهًا ؟» قال : «حَمْرٌ !» 
قال : مَل فِيهًا من أُوْرَقَ ؟ » قال : «نعَمْ !» قال «فين أن ذلِكَ ؟ » قال : «لَعَلّ 
را نرَّعهُ !» فقال رسول الله صلى الله عليه وم ! - : وَهذا العام َمل رقا نرَعَهُ !»4 
وهذا حقيقة الجدال؛ ونهابة تبيين الاستدلال من رسول الله صلى الله عليه صلم !- وهو المعصوم 
الذي يحب علينا اتباعه وامتثال أوامره من غير أن نطالبه بدليل على أعيانها » ببين الأدلة 
ويرتتبها حق” ترتيبها ليكون أسبق إلى الفهم وأبعد من الرهم ! فكيف يمن يجوز عليه كثير 
النسيان والسهو . بل لا يخلو من الخطأ والمفو . 

6 وروي عن زيد بن ثابت* أنه ناظر عليا» عو اك ل 


دركه بي 2 0 


نقال : ١‏ أَكْنْتَ رَاجِمَهُ لو زُى؟) قال على : دلا !وقال: ٠‏ وَكْنْتَ تجيز شَهَادنَه لو 


(1) قرآن : من الآية 66 من سورة آل عمران . 

(2) قرآن : من الآية 125 من سورة النحل . 

)05 ساي من الأاتصار » اشهر خاصة بأنه أول من كتب القرآن وقد توفي في ما بين 660/40 رو 675/56 ؟ 
انظر عنه 3 2 مقال هلتلا هلاء2 أبم1 .© , 

49 رابع الخلفاء الراثدين » قتل منة 660/40 ؛ أنظر عنه في 2.5.2 مقال تمعذاهدلا دععء8ا سآ . 


أبو الوليد الباجي 4 


شَهِدَ ؟» قال علي: دلا !» قال : «فهْرٌ عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَواه. وهذا من أصمّ طريق 
الجدل أيضا » لأنه قرره على أحكام العبودية » فلما سللّمها » حكم بالعبودية ورأى أن 
الممسألة قد سلمت له . 

7 ولو تأملت ما في كتابنا هذا من هذه الطريقة ٠‏ لأيته كله مأخوذا من الكتاب 
والسنة ومناظرة الصحابة* » وإنما للمتأختر في ذلك تحرير الكلام وتقريبه من الأفهام . 

والله نسأله التوفيق لما يرضيه والعصمة ما يسخطه بمنه ! 


باب ذكر ما يتأدب به امناظر 


8 ينغي للمناظر أن يتدام على جدله تقرى الله عر وجل" ! - ليركو نظروء 
ويحمد الله -. عر وجل ! - وبصلي على رسوله - صلى الله عليه وسلم ! - كثيرا لتكثر 
بركاته وتعظم فوائده ؛ ثم يسأله المعونة والتوفيق لنفسه على طلب اللحق وتوفيقه لإدرا كه » ويقصد 
بنظره طلب الحق والوكالة عليه ليدرك مقصوده ويحوز أجره ؛ ولا يقصد به المباهاة* المفاخرة 
فيذهب مقصوده ويكتسب إثمه ووزره ؛ ويدخل في النظر على جد واجتهاد وسفرغ له 
قلبه ويبذل له وسعه لأن ذلك كله يعينه على إدراك ما بقصده . 

9 ويتوقر في جلسه ولا يتزعج من مكانه فينسب إلى الركنّة والحرق ولا يعبث بيده 
ويحيته » فإن ذلك يذهب بالوقار ؛ ولا يكثر الصباح حتى يشق” على نفسه لأن ذلك بقطعه 
وينسب [3 ظ] منه إلى الضجر ؛ بلا يخفى صوته جدا فينسب منه إلى ضعف النّة؛ 
وكان بين ذلك قواما ؛ ولا يشغض بكلامه 5 بجداله» فان ذلك يدعو* إلى المقت . 

0 ويقبل على خصمه ء فإنّه أحين في الأدب. ويحسن الإستاع إلى كلامه ع 
فإنه ربما بان له في كلامه ما رآه له على فساده . فيكون له عونا على نظره ؛ ولا يسمح في 


(1) أو أجماب محمد . انظر عم في 2.1.1 مقال معط 0010 .1 , 
(2) في الأصل : المباهات . 
(3) في الأصل : يدعوا ؛ وكذا كلما ورد في مثل هذا المقام . 


0 كتاب المماج فق رئيب الحجاج 


النظر ولا يثق بقوته وضعف خصمه . فإن ذلك يفضي إلى الضعف والإنقطاع ؛ ولا يداخله 
ف نوبته ويصبر له حتى يفرغ من كلامه » فإِن المداخلة تذهب بالفائدة وتدعو إلى الوحشة ؛ 
ويجتنب إظهار العجب من كلام خصمه والتشنع عليه في جداله » فان ذلك يفعله الضعفاء 
ومن لا إنصاف عنده . 

1 فلا يتكلم على ما لم يقع له العلم به من جهته . ولا يتكلم إلا على المقصود من 
كلامه ولا يتعرض لا لا يقصده ما جرى في خلاله » فان الكلام على ما لم بقصده عدول عن 
الغرض المطلوب ؛ ولا يستدل” إلا بدليل قد وقف عليه وخيره وامتحنه قبل ذلك وعرف صمته 
سلامته لأنه ربّما بستدل” بما لم معن في تأمله ولا تصحيحه » فيظفر به خصمه وبين 
القطاعه ؛ ويجتهد في الإختصار . فإن الزلل مقرون فيه بالإكثار . 

2 فلا يناظر في حال الجوع والعطش : ولا في حال الحوف والغضب » ولا في حال 
يتغيتر فبها عن طبعه » ولا يتكلم في مجلس تأخذه فيه هيبة ولا بحضرة من بزري بكلامه » لأن 
ذلك كله يشغل الخاطر ويقطع الماداة؛. ولا يناظر ممن' لا ينصف من نفسه ء ولا من عادته 
النسفته في الكلام ولا مسن عادثئه التفظيع » فإنته لا يستفيد بكلامه فائدة ؛ فإن ظهر له من 
خصمه شيء من ذلك نهاه عنه بلطف ورفق » فإن اللطف في الأمور أنفع والرفق أنجع ؛ 
فإن لم ينته عن ذلك » أعرض عن كلامه ٠‏ ولم يقابله في أفعاله : وإذا بان له الحق أذعن 
له وانقاد إليه » فإن الغرض بالنظر إصابة الحق . 

3 وى أخذ الناظر نفسه بما وصفناه » وتأداب بها ذكرناه . انتفع يجدله ٠‏ وبورك 
له في نظره » إن شاء الله - عر وجل ! 


باب بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين 


14 أول ذلك معرفة الحد » وبيان حقيقته : الحد هو اللفظ الجامع المانع » ومعناه : 
الذي يجمع امحدود على [4 و] جنسه' : ويحصره : وبمنع ما ليس منه أن يدخل فيه ء وأ 


(1) في إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي مؤلفنا هذا: على معناه. انظر ورقة 1 ظهر! من مخطوطة الأسكوريال. وهي المخطوطة التي 
اعتمدناها أصلاً لتحقيقنا النصي ‏ 


وجي ل م ار يون ف و ااه 


أبو الوليد. الياجي 1 


هو منه أن يخرج عنه ؛ العلم : معرفة المعلوم على ما هو به ؛ والعلم اأضروري : ما لم 
نفس الو زر كه ال ملاظ رز لمرو يل * ولا التشكيك فيه ؛ والعلم النظري : 
ما احتاج إلى تقديم * النظر والإستدلال ووقع عقبه بلا فصل* ؛ والجهل : هو اعتقاد 
المعتقد على ما ليس به ؛ والشلك” : تجويز أمرين فزائدا لا مزية لأحدهماة على سائرهما ؛ 
والظن : مجويز أمرين فزائدا أحدهما 7 نهر ين لاخر ؛ وغلبة الظن : زيادة قوة أحد المْهوزات؛ 
:إلسهو : الذهول ؛ والعقل” : بعض العلوم الضرورية وحله القلب ؛ وقال أبو حنيفة* : محله 
الرأس ؛ ؛ والدليل على القول ان تعالى ! -: «أفلم تشيررا في الأرْضٍ 926 
2 او بانارة (الآبة ! -) والفقة : معرفة الأحكام الشرعية + وأصول الفقه : 
ما انبنت عليه"؛ الأحكام الشرعية ؛ والجدل : تردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منها 
تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ؛ والنظر والإستدلال 000 في حال *' المنظور فيه 
طلبا للعلم يما هو ناظر فيه » أو لغلبة الظن ؛ إن كان مما طريقه غلبة الظن ؛ والدليل : ما 
صح أن يرشد إلى المطلوب *' : وهو الحجة والبرهان والسلطان ؛ والدلالة : هو الدليل؛ والدال : 
هو الناصب للدليل ؛ والمُستددل : هو الطالب للدليل: وقد يكون المحتج بالدليل ؛ والمُستدتل 


)0( نام: والعل امحدث ينقم قسمين : ضروري ونظري ؟ ؟ فالضررري 58 لزم . 

() نم : زيادة : وهر يقع من استة أوجه : الحواس الحمس إلي هي حاسة ا بحامة المع رحامة القم 
وحامة الذوق رحامة اللمس © والسادس : ما علمه المخلوق أبتداء من غير أدراك حأسة من هذه الحواس كالعلم حال 
لغسه من ”ويه وسقلمه وفرحه وحزله وغير ذلك , 
) ن. م : تقدم. 


(3) نام 

(4) ن. م : زيادة : والاعتقاد : تيقن العتقد من غير علم . 

(5) ضام: ...قا زاد لا مزية لأحدها على سائرها . 

(©) ضام: فا زاد لأحدها مزية على سائرها . 

(7) ن. م : والعقل م المروري الذي يقع ابتداء ويعم المقلاء وتحله . 

(8) مؤسى المذهب الذي .ينب اليه والمتوق في 767/150 ؛ أنظر في 24.2 مقال ع5 .[ , 
(9) قرآن : من الآية 46 من سورة المج . 

انلك إعكام . .. : مأ أنبنت عليه معرفة الأحكام . 


(11) في الأصل ل ولي إحكام ...: بالإستدلال هو التفكر في حال المنظور طلبآ للرقوف عل حقيقة 
حك ما هو نظر فيه » أو لغلبة ألظن إن كان ما طريقه غلبة الظن 

(12) ن. م: وهو الدلالة والبرهان والحجة واللطان:- رمن سما باق قال : إن الدليل إما. يستعمل فما يوادي 
الى العلى ؟ وأما ما يوذي الى غلبة الظن انما هي أمارة ؟ رهذ! ليس بصحيح لأن [2 و] الأمارة قد تؤدي إلى العلم . 


/ كناب التباج في ترتيب الحجاج 


عليه : هو الحكم وقد يكون المحتج عليه ؛ والمستدال له : يقع على الحكم ء لأن الدليل 
يطلب له . وقد يقع على السائل . 

5 ولبيان : الإيضاح' ؛ والنص : ما رفع ني بيانه إلى أبعد غاياته2 ؛ والظاهر: ما 
سبق إلى فهم سامعه معناه من لفظه . ولم بمنعه من الفهم له من جهة اللفظ مائع ؛ والعموم : 
استغراق ما تناوله اللفظ *؛ والمُجمّل : ما لا م معنا من لفظه ويفقضر في يانه إلى غوه » 
والْفسْر : ما هم المراد به من لفظه » ولم يفتقر في بيانه إلى غيره ؛ والمحكتم : يستعمل 
ق امف شراء ويستعمل في الذي لم بلنسخ ؛ ؛ والمتشابه: هو المشكل الذي 0 

به إلى تفكثر أل ؛ والمطلق : هو اللفظ الاقع على صفات لم ينُقيد ببعضها » وا 

هو الذي فيد ببعض صفاته ؛ والتخصيص : إفراد بعض [4 ظ] الجملة بالذكر 0 
العموم : هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام ؛ والتأويل : صرف الكلام عن ظاهره إل وجه 
محتمله ؛ والفسخ : إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدام بشرع متأختر عنه على وجه لولاه لكان 
ثابتا ؛ ودايل الخطاب : تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس .: إسما كان أو صفة ؛ وحن 
الخطاب : ها فهم من قصد المتكلم ما لم يوضع له لفظه . وقيل : قصر حكم المنطوق به 
على يعض إمااتناوله والحكم للمتتكوث بغنه عا خالفه ؟ وبل : هو الضمير لضمير الذي لا يتم الكلام 
إل به فحوى الخطاب : تتببه اللفظ على ما هو أبلغ منه ؛ والحقيقة : تستعمل ني الحد 
وتستعمل في ضد انجازء وهو كل لفظ بقي على موضوعه ؛ والمجاز : كل لفظ تَموْرٌ به عن 
موضوعه . 

16 والآمر : اقتضاء الفعل المأمور به على وجه الإستعلاء والقهر ؛ «الواجب : هو 
هما كان في تركه عاب : من حيث هو ترك له على وجه ما : والفرض : هو الواجب ٠‏ وهو 
المكتوب ؛ وقد عبر بعض أصحابنا عن مؤكد السئن بالواجب ٠‏ وهذا تجو في العبارة : والمندوب 
إليه : هو الأمور به الذي في فعله ثواب ؛ وليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على 


(0 شامب. . واهدأية ؟ وقد يكون بممعى الارشاد » وقد يكون يممى التوفيق . 
(2) ن.ام : ... مأخوؤ من النص في السير ا 
(3) نام: زانادة:-والخضوض. .5 اثزاد: تسفن بالذكر ؛ وقد يكون إخراج بعض ما تناوله العنوم 


العا لسري عام من النص) . 
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وجه ما ؛ والمباح : ما أعلم الفاعل من جهة الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه 
من حيث هو ترك له على وجه ما + وإلسنة : ما رمم ليمحتذى + والعبادة : هي الطاعة والتذئل 
لله بامتغال أمره؛ والطاعة : امتثال الأمر ؛ والمعصية : مخالفة الأمر؛ والحسن : ما أمرنا بمدح 
فاعله ؛ والقبيح ما أمرنا بذم فاعله ؛ والظلم : التعددّي ؛ والجور : العدول عن المق ؛ والجائز ‏ 
يستعمل فيا لا إثم فيه ٠‏ وحداه ما وافق الشرع » ويستعمل في العقود التي لا تلزم . وحداه 
كل عمد للعاقد فسخه ؛ والصحيح : ما اعتدا به ؛ والفاسد : ما لا يعتد به ؛ والشرط : ما 
يعدم الحكم بعدمه ويوجد بوجوده . 


17 والخير : الوصفن للمخبر عنه على ما هو به ؛ والصدق : الوصف للمخبر عنه 
على ما هو به ؛ والكذب : الوصف المخير عنه على ما ليس به ؛ ولتوائر : كل خير وقع 
العلم بمخبره ضرورة من جهة اللدبر* ؛ والآحاد : ما قصر عن التواتر ؛ والمرسل : ما انقطع 
أسناده ؛ والموقوف : م' وقف على حابي أو تابعي ولم يبلغ به الرتسول ‏ صلى الله عليه وسلّم !8 
والمسند : ما اتصل إسناده ؛ والصحابي : من صحب الرسول - عليه السلام ! - والتابعي : من 
تبع الصحالي . 


5 والإجاع : إتفاق علماء العصر على حكم الحادثة + ولتقليد : التزام قول المقلدّد 
من غير دليل ؛ والإجتهاد : [5 و] بذل الوسع في بلوغ الغرض* ؛ والرأي : إدراك صراب 
حكم لم ينص عليه* » وقيل : استخراج صراب العاقبة؟ ؛ والقياس : حمل أحد المعلومين 
على الآخر ني إثبات الحكم أو إسقاطه بأمر جامع بينها + والأصل عند الفقهاء : ما قيس 
عليه الفرع بعلة مستخرجة” منه ؛ والفرع : ما حمل على الأصل بعلة مستنبطه منه ؛ والمعلرل : 


() نام : باتباع ما شرع , 

(2) نام: زيادة : عله 

(5) ن. م : والموقوف : ما وقف به عل الراوي ول يبلغ به النبي - ص - 

4( م ... الوسم في طلب صواب ١‏ 5 

(5) ن.ع :والرأي : اعتقاد صواب الح الذي لم ينص عليه , 

(6). ن. م : زيادة : الاستحسان : الأخذ بأقوى الدليلين (من أقوال ابن خويزمنداذ) ؛ والأظهر اختيار 
القول من غير دليل ولا تقليد ؛ والذرائع : ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله . 

7) .ام : مستنبطة , 
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هو الحكم عند بعض أصصحابنا » ومنهم من قال : هي العين التي يثبت فيها الحكم ؛ والحكم : 

هو وصف ثابت للأمر ا محكوم فيه عقليا كان أو شعيا . والمعتل : هو المستدل بالعلة وهو 
المعثّل ؛ ومن أهل الجدل من قال : هو الناصب للعلّة ؛ والعلّة : هي الوصف الجالب للحكم ؛ 
وعلة العدية : هي اي تعدات الأصل إلى فرع ؛ ولعلة الققة : هياثي لم تعد" الل ؛ 

والطرد : وجود الحكم لوجود العلدة ؛ والعكس : عدم الحكم لعدم العلّة ؛ والتأثير : زوال الحكم 
لزوال العلة في موضع ما ؛ والنقض : وجود العلّة مع عدم الحكم ؛ والكسر : وجود معنى 
العلة مع عدم الحكم ؛ والقلب : مشاركة اللحصم المستدل في دليله ؛ والمعارضة : مقابلة السائل 
المستدل بمثل دليله أو ما هو أقرى منه ؛ والترجيح : بيان مزية لإحدى الدلالتين على الأخرى'؛ 
والانقطاع : هو العجر عن نصرة الدليل* . 


(1) في الأصل : لأسد ... الآخر . 


(2) ن. م : عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله . 
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9 أدلة الشرع ثلائة : أصل ومعقول أصل واستصحاب حال . 

نأمًا الأصل . فالكتاب والسنة وإجاع الآمئة 

ومعقول الأصل : لحن اللخطاب وقفحوى اللخطاب والحصر بمعتى اللخطاب 
واستصحاب الخال : هو استصحاب حال براءة الذمة , 

وقد ألحق بكل واحد من هذه الأبواب توابع أنا أبينها في مواضعها .. إن شاء الله ! 


باب أقسام أدلة الكتاب 


0 الكتاب على ضريين : مفصل ويجمل . 

نأما المفصّل ؛ فعلى ضربين : تمل وغير محتمل 

فغير امختمل هو النص 

وانختمل : على ضربين : ظاهر وعام . 

1 فأما النص فهو الذي رفع في بيانه إلى أبعد غاياته . 

وذكره أبو محمد بن اللبّان* أنه لا يوجد أصلا . 

وذكر أبوعلي الطبري* أنه يعر وجوده وإن كان فثل قوله تعالى : «يَا أيّها ألِّي001 


(1) هو عبد الله بن محمد » فقيه أصولي مكن بنداد وولي القضاء ؛ توفي باصبهان ني 1054/46 ؛ وله 
تصانيف كثيرة ؛ انظر عنه ممجم المؤلفين لكحالة » الجزء الادس » ص. 125 . 

(2) في الأصل : علي ؛ هو الحسن بن القاسم الشافعي ؛ أصولي متكلم » سكن بغداد ودرس فيا وتوني بها 
كهلاً في 961/350 ؛ وله تصانيف عديدة في الفقه الشافمي وي أصول الذقه وني الكلاف بين الفتهاء ؛ انظر عنه معجم 
الؤلفين الجزء الثالث ص.ص. 270 و 271 . 

(3) قرآن ؛ وهو مطلع عدد كبير من الآيات في عديد من السور. 
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ودقل هُرَ آله أَحَدٌ 21 ؛ وهذا غير صحيح » لأننه ليس الماد بقولنا النص أن يكرن مبينا 
لا يحتمل التأويل من جميع وجوهه ؛ فقد يكون النص نصا من وجه » وظاهرا من رحد وعانا 
من وجه كقوله - تعالى  !‏ : [5 ظ] «وَالَذِينَ بوَفْنَ نكم وَيذّرون أزواجا يِتَرََِصنَ 
بأنفْسون أربعة شه سا2 ؛ فهذا ظاهر في وجوب الترئتص أربعة أشهر وعشرا » وعام 
جيم الزوجات » ونص في الأشهر والعشر ؛ فهذا النوع إذا ورد وجب المصير إليه والعمل 


به إل أن يرد عليه ما ينسخه أو يعارضه . 


2 فصل لأما الظاهر : فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه من لفظه » ولم ,منعه من 
العلم به من جهة اللفظ مانع . 

وهو على ثلاثة أضرب : ظاهر بالوضم » وظاهر بالعرف » وظاهر بالدلالة . 

3 فأما الظاهر بالوضع “قر كل لقاع و لان على بانعدل يد على مين 
ما يع له كأرامر شرع وتواهيه ‏ مثل قوله: كلا الْمُثِكينَ.. . ٠‏ * وقرله : دلا تقَُلوا 
ألصَّيّدَ وَأَنْنُم حرم » “ مما ظاهره اليجوب ؛ فهذا ممنوع 000 
ولا يحوز العدول عنه إلا بدليل . 


4 (أما الظاهر بالعرف » فعلى ضربين : ظاهر بعرف اللغة وظاهر بعرف الشرع 
فأما الظاهر بعرف الشرع » فهي الألفاظ الي هي في أصل اللغة موضوعة يحنس من 
الأجناس » ثم وردت ني الشرع لمعنى من ذلك الجنس بعينه » مثل قوله ‏ تعالى  !‏ : « أقِيمُوا 


المنّلاة. . .!؛؟ ؛ أصل الصلاة في اللغة الدعاء » ثم ورد في الشرع عبارة عن دعاء مخصوص 
ع 5 2 اعدو اع عن 2 00 
بترن بركوع وود ؛ وكقوله : وكتب عَليكم الصيام ...»؟ وهو ني أصل اللغة عبارة عن 


(1) قرآن : الآية الأولى من سورة الاخلاص . 

(2) قرآن : من الآية 234 من سورة البقرة . 

(3) قرآن : من الآية 5 من سورة التوبة . 

(4) قرآن : من الآية 95 من سورة المائدة . 

(5) قرآن : وردت في كثير من الآيات في عديد من السور . 
(6) قرآن : من الآية 183 من سورة البقرة . 
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كل إمساك » ثم ورد في الشرع عبارة عن معنى مخصوص في وقت مخصوص ؛ والحج عبارة 
عن القصد في أصل اللفة » ثم ورد في الشرع عبارة عن وقوف وطواف وقصد إلى مضع عخصوص» 
ها أشبه ذلك ؛ فهذا إذا ورد حمل على عرفه في الشرع ١‏ للا يجوز العدول به عا وضع له في 
عرف الشرع إلآ بقرينة ودليل . 
وأما الظاهر بعرف اللغة والإستعال » فهو قوله تعالى: « أَوْ جَاءَ أُحَدٌُ مم كم ين الْعَائِطٍ . . 

أصل الإتيان من الغائط في كلام العرب ء المحجيء موا م ا رار 0 
لقضاء حاجة أو غيرها » ثم جرى العرف باستعاله عند العرب لكل من جاء من ناحية قضاء 
الحاجة حتى شتهر ذلك وعترف به واستعمل فيه مع الإطلاق ؛ فيجب أن حمل عليه إلآ أن 
يدل الدأليل على أن المراد به غيره . 


5 فصل : ,أما الظاهر بالدلالة » فهو أن بكرن اللفظ موضوعا لمعنى, إلا أن الدليل قد 
قام على أنه أريد به غير ذلك المعنى مثل قوله ‏ تعالى ١ :  !‏ وَآلْمُطَلقَاتُ يَترَبْصنَ بأنفْسِهن 
لاه مُيُو. »* ؛ فهذا لفظه لفظ ابر إلآ أن الدليل قد قام على أن امراد به [6 و] الأمرء 
لأنّا لو جعلناه لوقع فلاف عبره لأنَا نرى من المطللقات من لا تتريتص » وخير الله لا بقع 
مخلاف بره » فثبت أنه أريد به الأمر . 

26 فصل : ,أما لفظ العموم » فهو كل لفظ عم شيئين فزائدا لا مزية لأحدهما على 
الآخر وألفاظه ستة : لفظ الجمع كالمؤمنين والمسلمين والأبرار والفجار 

ولفظ الجفس كال حيوان والإبل والناس 
والألفاظ الهمة كمن فيا بعقل » وما فيا لا بعقل رأي فيها ٠‏ رأين 
في المكان » ومتى في 3 
مم الفرد اذا دخل عليه الألف واللام » وم بعلم أنه أريد به العيد 
كقوله ‏ تعالى ‏ : 2 وَألمَارِقَةٌ فَافْطعُوا أيْدِيَهمًا !»* 
(1) قرآن : جزء من آيتين : الآية 43 من النساء والآية 6 من المائدة . 


(2) قرآن : من الآية 228 من البقرة . 
(8) قرآن : من الآية 38 من المائدة . 
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وألفاظ النفى » كقوله : لا رجل في الدار 

والمضاف إليه : كقوله : ني مال المسلم الركاة ‏ وحق المسلم يحب 
أن يؤدي ؛ فهذه الألفاظ إذا وردت ملت على عبومها وأجريت على أحكامها على كل 
راقع تمتها إلآ أن يرد تخصيص بنطق أو امتتباط . 

7 فصل : ومن الكتاب نوع رابع لا يقع الإستدلال به : وقد أضافه أهل الجدل 

إلى هذه الثلاثة الأنواع وهو النجمل» وذلك نحو قوله ‏ تعالى ! -. : «وَكَانُوا حَفَهُ يَوْمَ حَصادو»!؛ 
فهذا مجمل لا يفهم من ظاهر اللفظ جنس الحق ولا قدره . فلا يمكن امتثاله ولا استعاله إلآ 
مما يقارنه بما بفسيره . 


باب بيان أدلة الستّة 


8 أدلة السنة ثلاثة أضرب : أقوال وأفعال وإقرار . 

فأما الأقوال فعلى ضربين : مبتدأ وخارج على سبب . 

فأما المبتدأ : فإنه ينقسم إلى ما ينقسم إليه الكتاب من النص «الظاهر والعموم ولمجمل . 

9 فأما النص فكقوله - صلى الله عليه لم ! - : «ألا لا تصروا* اليل ولا العم ! 
ا ذَلِكَ 5 تحر بر ارين بغ لأ بَخييها نا إن رَمِيّهًا أَكهًا » 

0 لما الظاهر ' فى ثلاث أضرب : ظاهر لد وظاهر بالعرف . وخر بالالكم 

كام الع ؛ مكبر ان نيه يلق الله ملم : «الصعيد كافيك » 
و ل تَجدٍ ألْمَاءَ سيم جع 2 فَإذًا وَحَدتَ لْمَاءً َأَئيسْه جِلدِك ؛ وغير ذلك مما ظاهره 
اليجوب © فإذا ورد وجب أن حمل على ظاهره ولا يعدل عنه إل بدليل . 


(1) قرآن : من الآية 141 من الأنعام . 
(2) صر الناقة وبالناقة : شد ضرعها مخيط يسمى المرار لثلا يرضعها ولدها . 
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فصل : الاو ان ل ان يعرف 
الإستعال ي 1 

فأما الظاهر بعرف الشرع فنحو [6 ظ] قوله صلى الله عليه وسلم !. -: دلا صِيَام 
من لم يبت السام ين ابل » وقوله س صلى الله عليه وسلم ! إ-: ولا صلاة إلا بطهُور» ؟ 
فظاهر هذا نفي الصوم الشرعي » ونفي الصلاة الشرعية » لآن الصوم اذا أطلق في الشرع » 
فإما ينصرف إلى الصوم الشرعي » وكذلك الصلاة والحج لا يعدل بها عن هذا الظاهر إلآ 
بدليل . 

فصل لم ل 1 - صلى الله عليه لدم ! - 
أن كان عل عام يه وطاء غير 0 أصل ا في كلام العرت اباد 
وشهر بالإستعال فيه حتى ضان ال فإذا تله إلة أن و 
الدليل على غير ذلك فيحمل على ما يدل الدآليل عليه . 

فصل : فأما الظاهر بالدلالة؛ فكقوله ‏ صلى الله عليه لم ! - : ولا يَمَسُ لقان إلا 
طاهِر !» ؛ فهذا وإن كان لفظه لفظ الخبر » فإن المراد به النهي » لأنه لو كان المراد به 
الخبر لكان بخلاف بره لأنا نجد من يتَمْسّسْه على غير طهارة » فثبت بذلك أن الماد به 


النهى 
7لا ا اي رع مي 


1 فصل : وأما العام فكقوله صلى الله عليه وسلم ! # : :الصجيد الطب طهور الرجلر 
الشئيى» وَلَوْ لم يَجِد آلْمَاءَ عَشْرَ حِجّح ١!‏ ؛ فهذا يحمل على عرمه ولا بخص بشيء 
منه إلا بدليل . 

2 فصل: وأا المجممل من السنة فكقوله - صلى الله عليه ول ! -: يرت أن 
ُثَاتِلَ ألنّاسَ حَنَّى يترا : لا إلاة إل لله ! فإذًا قالومًا عَصَمُا مِنّي دِمَاعَهُم وَأْمْوَانَهمْ 
لا بِحَقَّها » رَحِسَابهُمْ عَلى الله 1 ؛ ؛ فهذا لا يصم الإحتجاج به لأنه لا بعلم مقدار الحق 
الذي استثناه ولا جلسه . 


(1) في الأصل: اختلاج ‏ 
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3 فصل : ,أما الخارج على سبب فعلى ضريين : 

أحدثها : 0 السبب فيقصر على مبيه مثل ما روي عنه صلى الله 
عليه وسلم  !‏ أنه سثل عن بيع الررطب بالتمر فقال : تفص الرْطٌَّ إذا جَنَّ ؟: قيل : 
نعم ! ) قال : وفلا !» ؛ إذا فهذا وما أشبهه لا خلاف بين أصابنا في أنه بقصر على 
سببه ولا يتعدى به إلى غيره . 

والئاني 2 يتل يانه و ماح إل ميتي 4 وتان كتوه - صلى الله عليه وسللم ! - وقد 


ور دوو 


سئل عن بثر بنضاعة ! فقال : علق الله آلْمَاه طَهُورًا لا بتَجَهُ شَيِهُ ! » ؛ فهذا اختلف 
أحابنا فيه » فقال بعضهم : «إنه ييقصر على سببه» » وقال اسماعيل* : ويحمل على 
مومه » ولا يقصر على سببه ؛ وهو الصحيح . 

4 فصل : ,أما الأفعال فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون بيانا لغيره » كأفعاله في الصّلاة والحج وغير ذلك من العبادات الي 
و الف وا عاد عد دقان لتم افا كان من هذا الع 4 لا ري ل لزي 
والندب والإباحة [7 و] مجرى ما كان بيانا له . 

والضرب الثاني : ما ظهر من فعله ابتداء » فينقسم إلى قسمين : 

فا كان منه من القرب ؛ فإنّه بحمل على الوجوب في ظاهر المذهب كاستدلالنا باستيعابه 
مسح جميع رأسه وغسل رجليه على وجوب ذلك ؛ ومن أسصابنا من قال : «هو على الندب ! » 
ومنهم من قال : « هو على الوقف ؛ . 

والقسم الثاني : ما ليس من القرب كالأكل والشرب «البيع » فهذا يدل على الإباحة . 


5 فصل : واما الإقرار فضربان : 
أحدهها : أن بترى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - فير عليه . 


(1) بضاعة هي دار لبي ماعدة بالمدينة وبئرها معروفة ؟ انظر علها وعن قصة هذا الحديث معجم البلدان لياقوت . 

(2) هو القامي إسماعيل أبو إسحاق به تفقه المالكية من أهل العراق وانتشر المذهب هناك ؛ له تآليف عديدة في 
أحكام القرآن والحديث والفقه رأصوله وفروعه ولد سنة 815/200 وتوني في 897/284 أر 282 ؛ انظر عنه جر الور » 
رمم 55 ص 65, 
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- وقد يكون ذلك قرلا » مثل ما روي أن رجلا قال : يا وسُول اله ! الرَجُلُ يَجِدُ مم 
امرَأئهِ رَجْلّا» إنْ قل فَتلُمْهُ » إن تكلم جلدم » وَإِذْ سكت سكت ع 
أم كف يَصْنُمْ !؟» فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ على إثبات الحدا على 
الروج القاذف » فدل” على ثبوته . 

- وقد يكون فعلا » ٠‏ كا روي عن رسول الله - صلى الله عليه لم ! أنه سم من 
ركعتين اثنتين فقال ذو اليدين * : د أْقْصرَتٍ الصلَاة أم نَِيِتَ ؟» فلم يتكر عليه دصل 
الله عليه وسللم ! - الكلام في الصلاة لتفهيم الإمام معنى السهو ء وأقره على ذلك على تجوازه . 

فصل : و«الضرب الثاني : ما فعل في زمانه واشتهر مما لا بمكن أن يخفى عنه » مثل ما 
كانت الصحابة تنخذ الحيل فلا تخرج زكاتها » فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - 
على ذلك ؛ وكانت لا البساتين والحضر ء فلا تخرج زكاة الحضر . 

36 فصل :وقد ألحق بهذا نوع آخر» وهو ما فعل على عهده ما لا يطلع عليه غالباء نحو 
ما روي عن بعض الصحابة* أنه قال : كنا نُجَايعُ ودكسل عَلَ عه سول الله ال 
لا علَيِْ وَل ! - وَلَا نيل ٠‏ + فهذا يدل على الجراز ولا , يصح الاحتجاج به لأننه من 
الأمور اللحفية » فيجوز أن لا يعلم بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم ! - 


باب بيان وجوه أدلّة الإجاع 


37 الاجاع هو إجاع أهل العصر على حكم الحادثة ؛ وهو على ضربين : 
ضرب منه يعلم بالإتفاق 
ضرب يعلم بالإختلاف . 


(1) ذو اليدين السلمي ء يقال هو الحرياق ؛ أما ابن حبان ففرق بينها ؟ ويروي أبو هريرة قوله هذا النبي. 
أنظر 0 الجزء الأول رقم 2469 , 
©) في الجزء الأول من مند أحمد بن حنيل رتم 263 و359 أن عمر أتى النبي وطلب منه ما يصنع إن أصابته 
1 من الليل » فقال له : «اغل ذكرك ثم توضأ ثم م أرقد ع . 
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38 لماعل الإعانء فثل أن يقول العالم مقالة فتظهر وتنتشر وتصير بحيث 
لا مخفى علينا انتشارها وظهورها : ثم لا يتعلم من أحد في ذلك خلافا ولا طعنا ولا رد”! ؛ فهذا 
ام من أ لك العصر على لمة ما قل وي به ؛ وك عثل مسا ري عن عم ين 
اللخطاب الحرض الاعة | اللا ا لوو الجمعة أي ساعة هَذْهِ ؟) 


وف سيا 


قال : وما زذت عَلَ أن 2 وَخْرجْتْ ! » فقال : ١‏ والوضوء أَيْضمًا ! » 
ثم لم يأمر أحد عزان” باعادة الصلاة ولا أنكر عليه تماديه على ترك الغسل ؛ فعلم أنه 


غير واجب” 
وقال داود* : دلا يكون حجة” إلآ اجاع [7 ظ] فقهاء عصر الصحابة خاصة ٠‏ بشرط 


وقال أبو علي بن أبي هريرة؟ : « إنّه إن كان القول من إمام » فلا يكون حجة » وإن 
كان من غير إمام » فإنه يكون حجة لحواز أن يتركوا الرد” عليه مخافة الإفتيات على الإمام ؛ . 
وقد دللنا على إبطال ذلك كله في كتاب : «أصول الفقه»* 


9 لما ما يعرف بالاختلاف ٠‏ فهو أن يفترق الصحابة على قولين لا ثالث الهاء 
فلا يحوز لغيرهم اختراع قول ثالث ؛ وذلك مثل استدلال المالكي ” على الشافعي * في أن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بأن الصحابة بين قائلين : قائل يقول ما قدمناه » وقائل 
يقول : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ؛ فن قال : ونسع من ذي الحجة » 


(1) هو ثاني الحلفاء الراشدين المشهور » مات متتولا في 645/25 . 

(2) هو ثالث الحلفاء الراشدين المشهور » مات مقتولا في 655/35 . 

(3) في الجزء الأول من مسند أحمد بن حنبل رقم 91 0 و202 و312 و 319 و 390 . نفس الحديث بئفس 
الألفاظ ولكن دون ذكر عمّان وإما امخاطب لعمر هو رجل من أصماب النبي . 

(4) عن أني ي سيان دأود بن على بن خلف الإصفهاني. (18-815/202-200 - 284/270) إمام الظاهرية أو 
الداودية ؟ انظر” كُِ 5 مقال عطعفطء5 .[ . 

)5 أبر علي الحسن بن الحسين بن أني هريرة (956/545) ٠‏ فقيه شافعي درس ببنداد وتخرج عليه كثير مثل 
أني علي الطبري والدارقطي ؛ انظر عنه معجم المؤلفين لكحالة ج 3 ص 220 . 

8 ) انظر إحكام الفصول ... للباجي وريّة 51 ظهرا و 52 وجها رظهرا . 

) أنظر نفس المصدر ورقة 55 ظهرا و56 وجها . 

0 عن ميس المذهب » مالك بن أنس (15-708/97-90 - 795/178) انظر في 5.1 مقال اطعهطء5 .ل . 

وعن الإمام الشائمي (819/204) انظر في 1.5.1 مقال #طممطة5 .ل. 


أبو الوليد الباجي 58 


فقد خالف إجاع الصحابة لأنهم. لم بسوغوا الخلاف ولا الإجتهاد إلا في ذينك القولين ؛ 
وقد أمعوا على بطلان ما خالف ذلك . 

وقال أهل الظاهر* وبعض أصعاب أبي حنيفة :« يجوز الإتيان بقول ثالث»؛ وقد بسنا 
بطلانه في : «دكتاب الأصول »* . 


0 فصل :. والضرب الثالث من الإجاع » هو إجاع أهل المدينة على ما طريقله اقل مثل 
ما احتج به مالك - رحه الله  !‏ على ألي يوسض* في عجلس الرشيد* في مسألة الصاع » فرجع 
إليه أبو يوسف وانقاد لصحة الإستدلال باجاع أهل المدينة فها هذا طريقه » وكإجاعهم على 
نقل الأذان وإجاعهم على ترك الجهر ببسم الله الرحان الرحيم ؛ فهذه حجة يحب المصير 
اليها والعمل بها. 

41 فصل : وقد ألحق بذلك قرول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف »؛ فروي عن مالك 
أنه حجة . وقال بعض أصحابنا : ليس بحجة » وقال أبو حنيفة : « إذا خالف القياس فهو 
كالتوقيف . » 


باب بيان أدلَة المعقول 


2 قد ذكرت أن أدلة الشرع ثلاثة : أصل ومعقول أصل واستصحاب حال ؛ وقد 
مفى الكلام ني الأصلء» والكلام” هاهنا في معقول الأصل . 

وهو على أربعة أضرب : لحن اللحطاب » وفحوى اللخطاب » والإستدلال بالحصر » ومعنى 
الخطاب , 


(1) عن الظاهرية انظر في 1./. مقال سمقسطام58 .2 . 

(2) انظر البيان رتم 7 من الصفحة السابقة . 

(3) أبو يف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الكوني صاحب أن حنيفة (798/182-731/113) ب انر عنه في 1,رظ 
مقالا بدون إمضاء. : 

(4) عن الحليفة العبامي المشهور (809/193-786/170-763/145) انظر في 27.3 مقال لم201 ,16.87 
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3 لما لحن الخطاب فهو تقدير الحذوف 

وهو على ضربين : أحدهها لا يتم الكلام إلآ به » والثاقي ب يتم الكلام دونه , 

أن الذي لا يم الكلام لابه ,فاته على ضري 

أحدهها : حذف الجواب إذا كان ني الكلام ما يدل عليه نحو قوله تعالى : « أن أَضْرِبْ 
بعَصالة البَخرَ فَانْفَلّقَ)' معناه: فضرب» فاتفلق ؛ وقوله : م فمن كان بتكم مُريضنا 
أو به أَنَى من رَأْبِهِ ففذيةٌ ص صيام أ صدقة أ سك ,8 معناه : فحلق » 
فعليه فدية . 

والضرب الثاني : حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وذلك نحو قوله ‏ تعالى ! - 
«وآسأل الْقَرية ...5 معناه : أهل القرية ؛ فهذا يحب تقديره في الخطاب » وهو عنزلة 
المنطوق به . 

4 فصل : والضرب الثاني الذي يتم الكلام [8 و] دونه » فهذا لا يجوز تقديره إلآّ 
0 عر وجل - : دقالَ : مَنْ يُحِْي المظام وَهيَ ميم . “٠‏ لا يجوز أن يحمل على 
من يحيى أسصحاب العظام إلا بدليل » لان الكلام يستقل من غير تقدير محذوف . 

5 فصل : وأما فحرى الخطاب » ومفهوم اللخطاب والتنبيه » فهي ألفاظ متغايرة تترادف 
على معنى واحد وهي ما دل" عليه الخطاب بالتنبيه » وذلك أن ينص على الأدنى فيسنبه به 
على الأعلى » أو ينص على الأعلى فينسَبه به على الأدنى كقوله_تعالى ! - : 9 ومن 9 لكاب 
مَنْ إِنْ تامئهُ بِقِْطارٍ يوه إِلَبِكَ ينهم مَنْ إن تَامنه بلرينار لا بود لبك .»5 فنص 
على القنطار ونه على ما دونه ٠‏ ونص' على الدينار ونبّه على ما فوقه ؛ وهذا 0 


الفياس الجلى . 
(1) قرآن : من الآية 63 من سورة الشمراء . 
(2) قرآن : من الآية 196 من سورة البقرة . 
(3) قرآن : من الآية 82 من سورة يومف . 
(4) قرآن : من الآية 78 من سورة يس . 
(5) قرآن : من الآية 75 من سورة آل عمران . 
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6 فصل لأما الحصر : فهو لفظ واحد ؛ وهو: إنّماء نحو قوله ‏ صلَى الله عليه 
صلم !  -‏ إِنمًا الأعمال يات » ؛ فينقهم منه الآ حمل إذا عري عن النية ؛ وكذلك فهم 
من قوله - صلى الله عليه وسلّمٍ ! - (إنمًا آلْوَلَامُ لِمَنْ أَعْمَقَ ؛ نفي' الولاء عن غير المعتق . 

وكان أبو محمد بن نصر* يقول : « إنّما تدخحل لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل » . 

وذكر شيخنا أبو اسحاق الشيرازي* أن للحصر اربعة ألفاظ : 

إنّما : وقد تقدم ذكرها . 

الثاني الألف واللام نحو قوله ‏ صلى الله عليه : وَالْأعْمَالٌَ بالئّات». 


ولفظة ذلك نحو قوله ‏ تعالى  :‏ « ذَلِكَ لمن لَمْ بَكُنْ أله حَافِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام . ٠‏ * 

والإضافة نحو ما روي عنه ‏ صلى الله عليه وسلنم ‏ أنه قال في الصلاة : «تَحرِيمُها بير 
تَحْليلُهًا ألتسلِيم . » 

قال القاضي أبو الوليد* ‏ رحه الله : والذي يصح عندي من ذلك لفظة إثما ؛ وقد 


(1) هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي (1030/22-421-973/363) 6 ويعتير من ألمة 
المالكية وقد تتلمذ لأن بكر الامبري وابن القصار وأبن الجلاب والباقلاني وغيره ؛ وتتلمذ عليه عدد كبير من مالكية المشرق 
والمغرب ؟ وتولى القضاء بعدة جهات من العراق ثم توجه ألى مصر ونشر علمه بها ؛ رفي طريقه اليها اجتاز معرة النمان 
وجا يومثذ أبو الملاء المعري تأضافه وقال قصيدة منها : [ البسيط ] : 

00 #ااشط اع 8 فعا * - وعم الم م امه ”5 ا 
واللالكي ابن تمر زَارَ في مقر بلآدنا فحَمذتا النّأي لسرا 


م 5 5 7 39 01-0 


إذا تقفقهة أحيا مالكاً ججدلاً وينْشْرٌ الملك المَديلَ إن' شعرا 
ون تآليفه « النصر لمذهب مالك » في ماية جزء ؛ وقد وقع الكتاب مخطه بيد بض قضاة الشافعية فألقاه في النيل ؛ وله 
ايضا « الممونة بمذهب عالم المدينة » و « الافادة في أصول الفقه» ومن كبه المطبرعة « التلقين» و « الاشراف على 
سائل الللاف 0 

انظر عنه مجرة النور رمم 266 ص 103 و 104 . 

(2) هو أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يويف الثيرازي (1083/476-1002/393) » من أئمة الشافمية بالعراق 
فروعا وأصولا وجدلا . وتتلمذ عل أن الطيب الطيري وغيره من كبار العلماء بالدراق وتعلمذ عليه الباجي رهر ني 
هذا الكتاب بحيل عليه ست عشرة مرة؛ ونظرا لقيمته الحاصة ولتأثيره العميق في تفكير الباجى الأصولي والجدلي رأينا من 
الناسب أن نخصص له صفحات من مقدما لهذا النص؛ وترجمته مفصلة في طبقات الشافعية للسبكي بالجزء 
ثالث ص 88 الى 111 والجزء الأول ص 486 من تاريخ بر وكلمان وسعجم سركيس ص 1171 و 72 وأطروحة 
اج . مقدسي عن ابن عقيل ص 152 و 204 و205 و 206 و 331 و 354 و 370 و371 و 412 . 

(3) قرآن : من الآية 196 من سورة البقرة . 

(4) هو طبعا مؤلفنا الباجي . 


1 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 
بينت ذلك في ١‏ أصول الفقه »2 بما فيه كفاية إن شاء الله ! 

وقد ورد مالك رحمه الله  !‏ ما يقتضي أن لام كي عنده من حروف الحصر ء وذلك 
أنه استدل على المنع من أكل الحيل بقوله تعالى :' وَالْحَيْلَوَالْبِغالَ وَالْحَمِير لِّر كبوهًا وزيئة . ) * 

7 فصل ,أما معنى الخطاب » فهو القياس وهو على ضربين : قياس علة» وقياس دلالة . 

- فأما قياس العلة فهو أن حمل القرع على الأصل بعلة شرعية 

وهو على ثلاثة أضرب : جلي وواضح وخفي . 
فالجلي هو ما عرفت علته إما بنص أو إجاع . 

فأما النص » فثل ما احتح به جمر ‏ رضي الله عنه ! - في تركة قسمة أرض السواد 
بقرله تعالى : دكي لا بكرن حُوْلَة بَبْنَ الأغياء مِنْكُمْ .)* 

وآ الإجاع » فئل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم !-: بَنْضِي آلْقَاضِي وَهوَ عفان 1 
لا لاف أن المنع من ذلك إِنّما كان لأجل أن الغضب مانع له من استيفاء حجة 
الحصم والإصغاء» إليه فيجب أن بنعه من الحكم كل ما لحق به ووجدت هذه العلّة 
فيه [هظ]. 
رأما الواضح » فا ثبت بضرب من الظاهر ؛ وقد يكن ذلك الا'هر صفة وتمما . 

فأما العموم » فثل استدلالنا على أبي حنيفة في تحريم الربا ني دار الحرب بان هذا ربا 
فيا حرم فيه الرباء فوجب أن لا يجوز كا لوكان ني دار الإسلام ؛ وهذا يثبت بقوله تعالى ! : 
«وأخل الله اليم وَحَرُم الربا»". 

اك ا سو الم ل 1 
فم تمع له الشفعة. كاهاذي الذي بينها الطرين ؛ وهذا ثبت بقوله ةر 


عوء عم 


)! فإذًا ضربت الحَدُود وَصرنت الطرق كلا شفعة‎ ٠ 0 الشفعة فيا لَمْ يُقْسَمْ‎ ١ 


(1) انظر إحكام الفصول ... ورقة 58 وجها وظهرا . 
(2) قرآن : من الآية الثامنة من سورة التحل . 

(9) قرآن : من الآية السابعة من سورة الحشر . 

(4) في الأمل : الاغصاء. 

(5) قرآن : من الآية 275 من سورة البقرة ‏ 
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أما النفي : فهو ما علمت عللته بالاستنباط كقولنا في علّة تحريم اللحمر أنه الشدة 


الممطريق وهذا يُعلم بالسلب والوجود ؛ وذلك أن الشداة المطربة إذا وجدت في 9 ثبت التحريم 
وإذا عدمت عدم التحريم ٠»‏ فكان الظاهر أنها علّة له . 


8 فصل : وأما قياس الدلالة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يُستدل بثبوت حكم من أحكام الأصل في الفرع على تساويها ني الحكم 
انختلف فيه ؛ وذلك مثل قولنا في نفي. وجوب مود التلارة بأن هذا بود يفعل على الرّاحلة . 
فلم يكن «اجبا ء كسجود النافلة ؛ فاستدل يحواز كرون فمل هذا السجود على الراحلة على 
كرنه نافلة » لأن هذا حكم مختص به النافلة' 

فصل ولثاني : أن يستدل بنبوت نظير الحكم الختلف فبه في الفرع على ثبوته في الفرع ؛ 
وذلك مثل استدلال المالكي على الحنفي ني جريان القصاص بين الرجل «المأة في الأطراف أن 
كل شخصين جرى بينها القصاص في الأنفس ٠‏ جرى بينها القصاص في الأطراف كالرجلين . 

والضرب الثالث : قياس الشبه كاستدلال الللكي في في أن العبد يتَمْلك بأن هذا آدمي حي 
فجاز أن يتملك كالحر ؛ وكاستدلال المالكي أيضا في أن النجاسة لا تزآال بشي * من 
المائعات . 


9 فصل : في ذكر ما يلحق بالقياس من وجوه الإستدلالات : وجوه الإستدلالات 
كثيرة إلآ أن الذي بتكرر منها بين الكالارري و كا خمة اورف 

أحدها : الإستدلال بالأولى وهو أن يبن 5 الفرع المعنى الذي علق عليه الحكم 5 
الأصل وزيادة؛ وذلك مثل قول أصحابنا ؛ في رد شهادة أمل الذمة* بأن الفاسق” لا نجوز 
شهادته لأجل فسقه ؛ وقد علم أن فسق الكافر أعظم من فس الملم ثم ثبت أن المسلم لا 
تقل شهادته للفسق فبأن' لا تقبل شهادة الكافرين أولى [9 و] وأحرى . 


0 فصل ولثاني : الإستدلال بالتقسيم وهو على ضربين: 
(1) هكذا أصلح بالطرة ؟ وبالأصل : يختص بالترافل . 


(© أو الذمي ؛ انظها ني 5.7.2 في مقالين » الأول يدون إمضاء (أهل الذمة) والغاني (ذمة) بإمضاء معطة0 .01 
(3) انظر في 5.1.2 مقال 64لجة© .1 


0" كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


أحدهما : أن يذكر الأقسام التي يمكن أن يعلّق عليها اللخصم الحكم ويبيّن فساد جيعها » 
فيثبت أن" الحق في خلافها . 
والثاني : أن يذكر الأقسام التي يمكن تعليق الحكم عليها فيبيتن فساد جميعها » إلآّ واحدا 
منها » فيثبت أن الحق في ذلك الواحد . 
فأما الأول » فثال استدلالنا على الحنفى ني أن مدة الإبلاء لا تفضى إلى طلاق ؛ فإن 
الطلاق لا يقع بلفظ إلآ بتصريح ني الطلاق أو كناية ؛ والإيلاء لا يخلو أن يكون صريحا 
أو كناية ؛ ولبس بصريح لأن الصريح عندنا وعندهم هو لفظ الطلاق ولا يحوز أن يكون 
عندهم كناية » لأن الكناية عندهم تفتقر إلى النيّة في وقوع الطلاق بها أو إلى شاهد الخال ؛ 
ولفظ الإيلاء لا يفتقر إلى ذلك عندهم ؛ وأيضا فإن الإيلاء عندهم لو كان من ألفاظ الطلاق 
لصح أن بقع به الطلاق معجّلا ! وهذا لا يقع به الطلاق معجّلا ؛ وإذا بطل أن يكون من 
صريح ألفاظ الطلاق أو كناية » بطل أن يقع به الطلاق . 
الثاني : مثل استدلالنا على الحنفي ني القذف أنه يوجب رد الشهادة » وذلك أنه إذا حد” 
ردت شهادته ؛ فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون بالقذف أو بالحد” أو بها ؛ ولا يحوز أن يكون رد" الشهادة بالحد” لأن” الحد 
تطهير » ولا يحوز أن يكون التطهير سبيا لرد” الشهادة ؛ ولا يجوز أن يكون الرد” بها حميعا » 
لأنّه إذا كان كل واحد منها باتفراده لا يوجب رد الشهادة » فبإضافة أحدها إلى الآخر لا 
يوجبان رد" الشهادة ؛ فلم يبق” إلآ أن يكون سبب رد الشهادة القذف على ما ذكرناه . 


1 فصل : و«القسم الثالث » من أقسام الإستدلال : الإستدلال ببيان العلة ؛ 
والإستدلال ببيان العلّة يكون أيضا على ضربين : 

أحدثها : أن يبيئن علة الحكم ثم يستدل بوجودها في موضع الحلاف على ثيات الحكم . 

والثاني : أن يبن العلّة ويستدل بعندمها على انتفاء الحكم . 

فأما الضرب الأول : فئل استدلال امالكي على الحنفي في وجوب قطع الاش » بأن 
القطع ني السرقة إنما وضع للردع و«الزجر حفظا لأموال الناس ٠‏ ولذلك لم يشرع في الشيء ؛ 
وهذه العلّة موجودة في الكفن » فوجب على سارقه القطع . 
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وأما الضرب الثاني » تل استدلال المالكي على الحنفي في إسقاط المبتوتة أن النفقة للزوجات 
إنما تجب بالتمكين وتسقط بالنشوز ؛ وهذا معروف في البتوتة فلم تجب ها النفقة . 


2 فصل : «القسم الرابع : من الإستدلال : الإستدلال بشهادة الأصول . وهو 
مثل استدلال المالكي على الحنفي فيمن قذف زوجته ثم أبانها أنه يلاعن . أن ما ذهب إليه 
أبو حنيفة في هذا خلاف الأصول » فإنه أهدر [9 ظ] قذفه فلم ييجب فيه حد! ولا لعانا ؟ 
وهذا خلاف الأصول لأن الأصول مبنيئة على أن" من قذف حرّة عفيفة فلا بدا من الحتّد 
أو اللعان . 

3 فصل : و«القسم اللخامس : الإستدلال بالعكس وهو نحو استدلال المالكي في أن 
الشتّممْر لا بنجس باموت ٠‏ أنه لو كان ينجس بالموت ما جاز أخذه في حال الحياة كاللحم 
والعظم . 

4 فصل : في بيان ما يلحق بأدلّة المعقول وليس منها : قد مر الكلام في أنواع 
الأدلئة الصحيحة من أدلّة المعقول ؛ والكلام ههنا فها يلح بها وليس منها ؟ وحملة ذلك أن” 
بعض أصعابنا والمدني أللحقا بها الإستدلال بالقرائن ؛ وذلك مثل استدلال أصحابنا في أن الإختنان - 
ليس بواجب بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ! دان قال : خلس ين الفطرة : 
لْجَِانُ وَنشْفْ الإبْط وقص الغَارِبٍ وَحَلْقُ آلْمَانَهَ وَمْليمُ الأْمار» ؛ فقرن بين الحتان 
وبين قص الشارب ؛ وقد أجمعنا على أن قص الشارب ليس بواجب ء فكذلك اللحتان , 

والصحيح أن ذلك ليس بطريق لإثبات الحكم وقد بينته في «إحكام الفصول 0" . 

5 فصل : وقد ألحق بعض أصعابنا بذلك حمل المطْلّق على القند بغير علة وهو 


(1) انظر ورقة 87 وجها ؛ وفيا ذكر لمن يحي - خلافا لأكثر أصحابه - الاستدلال بالقرائن أي بعض 
أصعابه ثم ابن المواز عن مالك ؛ ويلاحظ كذلك أنه رأى ابن نصر يتدل به كثيرا وأن المازني يقول به ؛ ويقدم دليلين 
لتدعم رأيه ؛ الأول « أن كل واحد من اللفظين المقترنين له حك بنفمه ويصح أن يرد بحم درن ما قارنه ؛ فلا يحوز 
أن يحمع بينها إلآ بدليل كا لو وردا مفترقين» ؛ وإلثاني | أن مع العلة بين شيثين في حكم لا يوجب الجمع بينها في 
عا الأحكام إلآ بدليل » فبأن لا يحب ذلك إذا لم يجسمع بينها بعلة أولى وأحرى . » 


9 كناب المباج في “رتيب الحجاج 


أحدهما أن يكون سبباهها متلفين 

والثاي أن يكون سبباهما من جنس واحد . 

فأما الأول فئل أن يقول باعتبار الإبمان في كفارة الظّهار وقد قال الله تعالى  !‏ في 
آبة الظهار : « قَتَحْرِيْرٌ رََبَةِ و' فأطلق لتقبيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل 

الثاني ؛ مثل أن بقول في الظهار : إنه لا يصح إلا من المسلم لقوله ‏ تعالى! : «ِالَذِِينَ 
يُظَاِرُونَ نكم رمن نِسَائِهِم »* ثم قال بعد ذلك : ٠‏ وَألَّذِينَ َظاهِرُونَ ين نَسَائِهم »8 فأطلق ؛ 
فوجب أن يكون هذا الحكم متوجها إلى الممنين أيضا ؛ وهذا لا يصح حمل أحدهما على الآخر 
إل بعلة جامعة بينها . 

وبيان هذا في وأصول الفقه»*. 

6 فصل : وقد ألحق بذلك بعض أصحابنا الإستدلال بدليل الحطاب » وهو أن يعلق 
الحكم بصفة » اوداك منسع على الطاء الجاكم رن ما اعداها كبز اختياع: الدافني في في 
الزكاة عن المعلوفة بقوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ! «في سَائِمةَ ْنَم الرّكاة ٠.‏ قالوا : وهذا 
يدل على انتفائها عن المعلوفة . 

وهذا ليس بصححيح في الإستدلال وقد بينته في الأصول؟ . 


7 فصل : وقد الحق بعض أصحاب أي حنيفة هذا الاستدلال ببعض الأصول وذلك 
مثل استدلال أبي حنيفة ني أن أكثر الطواف يقوم مقام جميعه ني سقوط الفرض بأن أكثر الشي ء 


(1) قرآن : جزء من الآية الثالئة من سورة المحادلة . 

(2) قرآن : جزء من الآية الثانية من سررة المحادلة . 

(3) قرآن : جزء من الآية الثالثة من سررة المحادلة . 

(4) انظر إحكام الفصول ... ورقة 19 ظهر! و20 وجها.. 

(5) انظر إحكام الفصول ... فصل في دليل الخطاب ورقة 58 ظهرا و 39 وجها وظهرأ و 60 وجها ؛ ولا يمكننا 
في هذا حال الضيق سياق أدلة الباجي وهي عديدة متنوعة ٠‏ إلآ أنه من المفيد أن نقدم. بدأية الفصل فيه بيان لاختلاف 
الفتهاء في هذا الباب » المالكية منهم والشافعية : « اختلف الثاس ني هذا الباب » فذهب الجمهور من أصحابنا الى القول 
بدليل الحطاب (...) وجاوز ذلك بعض أحابنا كابن خورزمنداذ وابن القصار إلى أن تعليق الحم على الاسم يدل على 
انتفائه من عدا ذلك الاسم ؛ وبالأول قال أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي » وبه قال أبو الحسن الأشعري ؛ واختاره 
القامي أبو محمد ونسبه إلى مالك وبه قال أب تمام وأبو الفرج ؛ وقال أبو العباس بن سريج وأبو بكر القفال والقاضي 
أبو بكر والقاضي أبو جعفر : « إن تعليق الحكم بالاء.م والصفة لا يدل على أنتفاء الحم عمن عداهما » ؛ وهو الصحيح عندي . 
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قد يقوم مقام جميعه في الأصول ؛ ألاترى أن من أذرَك مم الإمام معْظَمٌ الركعَة كالمُدْرك 
لجَمِيعهًا » ! وكذلك هاهنا . 

1 وهذا ليس بشيء لأنه إن كان في هذه المألة أقيم أكثر الركعة مقام جميعها ففي عامة 
الأصول [10 و] بخلاف ذلك ؛ ألا ترى أن أكثر الأعضاء ني الطهارة لا يقوم مقام الجميع 
وأكثر الركعات في الصلاة لا يقوم مقام جحميعها » وصوم أكثر النهار لا يقوم مقام جميعه ؛ 
فليس حمل الطواف على ما ذكروه بأولى من حمله على سائر الأصول . 


باب ببان وجوه أدلة استصحاب الهال 


8 وحماته أن استصحاب حال العقل ينقسم على قسمين : 

أحدهها : استصحاب الحال في براءة الذمة وخلو الساحة وعدم الشرع الموجب لاشتفال 
الذمة , 

الثاني : الإتفاق على مقدار ما من حق” ثابت في الذمة والإختلاف فيا زاد عليه . فالأصل 
ما اتفق عليه وما اختلف فيه فرع مفتقر إلى دليل . ْ 

فالأول : مثل أن يستدل امالكي على أن قاتل العبد لا كفارة عليه بان الأصل براءة 
الذمة وفراغ الساحة » وطريق اشتغاها الشرع ؛ وقد طلبت في الشرع فلم أجد ما يدل على 
اليجوب : فوجب أن يبقى على حكم . 

والثاني : مثل أن يستدل المالكي ني أن دية الجوسي عماعمائة درهم خلافا الحنفي في قوله 
إنها مثل دية المسلم ؛ فيقول : ما ذكرته متفق عليه وما اداعيتته من الزيادة » فالأصل فيه 
براءة الذمة » فيحتاج في اشتغالها إلى دليل شرعي ؛ وهذا يسميه أهل الجدل أن الحكم بأقل 
ما قيل . 

9 فصل : وقد يلحق بهذا ما ليس منه وهو استصحاب حال الإجاع » مثل استدلال 
بعض الشافعية على الحّتفية في أن المتيمم إذا رأى الماء ني أثناء صلاته » لا يبطل تيمّمه 
وصلاته ء لأنا أجمعنا على صة إحرامه وانعقاد صلاته » فن اداعى بطلانه احتاج إلى دليل ؛ 


يلق كتاب الهاج في رتيب الحجاج 


فهذا ليس بدليل لأن الإجاع حصل في غير موضع لحلاف » وموضع اللحلاف لم بقع فيه 
اجاع . 

60 فصل : رقد ألحق بذلك بعض الشافعية الإستصحاب لخال العموم » وبه قال 
أبو بكر* » مثل أن يقول فيمن جامع في رمضان ثم مرض أو جلن” أنه لا تسقط عنه الكفارة 
للا روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال : «مَنْ أفطَرَ في رَمُضَانَ قمَلِيه ما عَلى 
الْمُظَاهِرٍ » فأوجب الكفتارة على من أفطر ؛ فن زعم أنها تسقط عنه بالمرض أو الجنون احتاج 
إلى دليل ؛ وهذا لبس من استصحاب الخال , وما هو استدلال بعموم اللفظ » لان قرله : 
سن فط ني رَمَصانَ فَعََيِْ ما عل آلْمظاهِرٍ ٠‏ » يقتضي إثبات هذا الحكم لمن جُن” ومن 
لم ينجن" فيتحمل على عمرمه إلآ ما خصّه الدليل ؛ وهو صمبح إذا ورد على وجهه . 


1 فصل : يما يلح به الإستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه وذلك مثل 
استدلال الشافعي ‏ رحمه الله  !‏ على نفي الركاة في الحضراوات [10 ظ] بأن قال : ولو 
كانت الزكاة واجبة في الحضراوات لكان عليها دليل » ولو كان عليها دليل لعرفناه مع البحث » 
فلما لم يعوف دل على أنه لا دليل فيه » فوجب أن لا يجب ؛ وهذا انما هو استدلال باستصحاب 
الحال في براءة الذمة . 


2 فصل : وقد ألحق بعض أهل الظاهر بهذا الباب أن بقول : ١‏ أنا ناف » فلا بلزمنى 
إقامة دليل » وإما الدليل على المثبت » وذلك مثل أن بسأل الداودي عن تحريم التفاضل في 
الأرز والذرّة فيقول : دلا يحرم ! » فيطالب بالدّليل فيقول : « أنا تاف فلا يلزمني دليل » 
فيقال له : « هذا غلط ! لأنك قد أثبت حكم الإباحة بنفيك حكم التحريم » ولناني يحب 
أن لا بقدم على النفي إلآ بدليل كامئيت ؛ بالدليل على ذلك قوله ‏ تعالى  !‏ « واوا : ل 


(1) هو القافي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوق في 1013/403 ؛ ويعتير «شيخ السنة» و «المتكلر 
على مذهب أهل السنة وأهل الحديث وطريقة الأشعري ع الذي « انتهت إليه رئاسة المالكيين بالعراق » ؛ وقد ألف في 
الفقه الأصولي « أمالي إجاع أهل المدينة ه و « الارشاد ني أصول ألفقه ه و ٠‏ المقنع ني أصول الفقه» ؛ أما عن 
مؤلفائه الأخرى في أصولٍ الدين وكذلك عن شيوخه وتلاميذه المشارقة والمغاربة فانظر جرة النور رقم 209 ص 928 و 893 
وبقال بإطاعدتاء34 .[.8 في 51.5 , 
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يَدعْلَ الجن إلا من كان مدا أو تصَارَي» يك ماهم » قل : هات بُرْماكُمْ إن كنت 
صَادِقِينَ !»' وقد بينت هذا كله في : وإحكام الفصول ...»*. 


باب 


3 قد ذكرنا بين يدي الجدل حدود! وفصولا من الأصول ملخصة يحتاج إلى معرفتها 
صاحب الجدل ليعلم ما يستدل” به ثم بشرع في كيفية الإستدلال . 

وحذفنا منها الأدلّة كراهة التطويل » وكثيرا من مسائل الأصول وأحلنا طالب ذلك على 
كتابنا في « أصول الفقه » . 

ثم نبدأ الآن ء فنذكر أقسام السوذال والجواب وكيفيتها . 

ثم نشرع بعد ذلك في سائر أبواب الجدل » وبالله التوفيق ! 


(1) قرآن : الآية 111 من البقرة . 

(2) ورقة 90 ظهرا و91 وجها ؛ ,قبل أن يحادل الظاهرية يقدم دليلين أساسين: , والدليل على ذنك أن الناني 
لا يخلو أن يكن عالما بانتفاء الشيه أو غير عالم به ؛ فان كان عالما بانتفائه فلا بخلو أن يملمه ضرورة أو بدليل ؛ 
فان علمه ضرورة وجب أشراك العقلاء في العلم بنفيه » كما تعلم أنه لا نيل بحضرتنا وانا لسنا على جتاح شيء بطير 
بنا وغير ذلك ؛ وإن كان يعلمه يدليل وجب عليه أن يبين الدليل الذي علمه من جهته كا يحب ذلك عل المثيت ؛ وإن 
لم يكن عالما به فلا يجوز له الاقدام على نفي ما لا ب نفيه كا لا يحوز للمثبت اثبات ما لا يعلم اثباته ؛ وما يدل 
على ذلك أن الناني يثبت حكما وهو نفى المنقى وضد حك إثباته ؛ فلو جاز أن يقال له : م إنه لا دليل عليه وهذا 
حكمه» لجاز أن يقال : « إنه لا دليل على المثيت » ؛ وي علمنا ببطلان ذاك دليل على وجوب الدليل على الناني» . 


3 أي الج وا 
7 
باب أقسام السوال والجواب 


4 السؤال على خسة أضرب : 

الأول : السكال عن إثبات مذهب المسوؤول . 

والثاني : السوئال عن ماهية مذهيه . 

والثالث : السوئال عن دليل المذهب . 

والرابع : السركال عن وجه الدليل . 

والخامس : السئال عن وجه القدح في الدليل . 

وعلى مذهب من أجاز التقليد تكون الأسئلة سنة . 

فالثالث : السؤال : هل له دليل في المسألة أم هل بقللّد فيها ؟ 

ولكل ضرب من السوؤال ضرب من الحواب يخصه . 

وأنا أبيين ذلك وأرتبه - إن شاء الله  !‏ على وجه يقرب فهمه وبتبيتن حكمه . وبالله 


التوفيق ! 
باب السؤال عن إثبات مذهب المسؤول 


35 السؤال : هل امسؤول مذهب في الحادثة أم لا؟ ينقسم على قسمين : 

أحدهما : أن يسأله : هل له في هذه المسألة مذهب ؟ تو أن يقال له : « هل لك مذهب 
في جواز المفاضلة في الفواكه واللحضر أو منعه ؟ » 

والثاني : أن بورد عليه قولين لمن بتقلد المسؤؤول مذهبه ويأله هل يختار أحدههما تحو أن 
يقول : «لمالك . رحه الله  !‏ روايتان في المسح على الحفتين في الحضر . فهل تختار 
أحدها أو يتساوى الدليلان عندك » فلا تختار أحدها ؟» 


أبو الوليد الباجي كن 
وهذه كلها أسئلة صميحة في النظر وطرق [11 و] مقصودة . 

66 فصا لى : ويجب على السائل ل 0 جوابه ؛ فإذا 
ين السوال: وجب على المنوول: اتواب + ثم ينظر » فإن كان له فو ف المسألة مذهب قال : 
«نعم !0 وإن لم بتقرر له فيها مذهب أختّر إلى أن ينظر ويتقرّر مذهبه ؛ وإن اختار أحد 
القولين أجاب به أيضا : وإن اختار غيرهما ٠‏ كان عبرا بين أن بقول الذي اختار غيرهما وين 

أن يبدأ ببيان ما يختاره من غيرهما . 


باب السؤال عن ماهية* المذهب والجواب عنه 


7 السؤال بقع عن الحكم مرة وعن طريق الحكم آخرا : 

فأما السزال عن الحكم فهو أن يقول : « النبيذ حلال أم حرام ؟ وهل يري الربا في الفواكه 
أم لاكم وما أشبه ذلك ثما اختلف فيه الفمهاء من الأحكام . 

أا امزال عن طريق الحكم فقد يكين عن امم + ؛ مثل أن يسأل عن النبيذ ؛ هل يلسمى 
خرا ؟ وعن المعدن : هل يُسمى ركازا ؟* وما أشبه ذلك ؛ وقد يكون عن صفة يتعلق بها الحكم» 
فيختلف في الصفة كالحلاف في الشعر : هل حله الروح ؟وعن العطلم : هل يحله الروح ؟ 

وقد يكون عن عانة فيقول له : وما علة تحريم التفاضل في البرّ ؟ يها علة نحريم الحمر ؟ » 
وقد يكن طريق الحكم خبرا فيسأل عنه ٠‏ كالسوتال عن رسو ال - صلى الله عله للم ! - 
هل كان مفردًا أو قارنا ؟ وكا لسؤال عن فتح مكة : هل كان صلحا أو عنوة ؟ والسوكال 
عن هذا كله صصح لأن شبوته ينقضي إلى ثبوت الحكم والسرثال عنه كالسوكال عن الحكم . 

8 فصل : وينبغي للسائل أن يتحرز في ساله عن كلام تازمه به الحجة في أثناء المناظرة 
فكثيرا ما يطلق السائل سؤاله ثم برجع عمنا أطلق فيقبح به ؛ وذلك مثل أن يسأل الحنفي عن 

0 


في الأصل : 
0 0 ام و ا الواحدة ركزة والجمع أركزقو ركزان , 


1 كتاب المباج في رتيب الحجاج 


ترويج الرأة نفسها فبقول : «هل يصح التكاح بغير ولي ؟» فإذا استدل” عليه المالكي بقوله 
صلى الله عليه لم ! - : ملا نِكَاحَ بغَيْرٍ وَلِن؟» قال : «هذا عندي نكاح بوي » 
ويرجم عما قال . 

,ويب ألآ يمُجمل سؤاله ولا يسبهمه؛ لأنه إذا أبهم ذلك لم يمكن الجواب عنه؛ وذلك 
مثل أن يقول : «ها تقول في الربا؟» وفي الرربا مسائل كثيرة » وفصول شتى ؛ فلا يدري 
المسئول عن أي الفصول سئل ؛ فلا بد من أن يكون السكال مبينا . 

9 فصل : فإذا بين السائل السؤال ء توجه على المسوئول الجواب ؛ ثم ينظر المسؤول» 
فإن كان له في المسألة قول واحد أجاب بهءوإن كان له فيها قولان أو أكثر اختار أصحها وأجاب 
به؛ ولا يجيب بالأضعف إلآ أن يقصد بيان الطريقة وتعليم النظر ء فيجوز أن يفعل ذلك ثم 
ينظر فيه ؛ فإن كان مذهبه مطابقا [11 ظ] للسرئال أجاب عنه على الإطلاق » على حسب 
ما وقع السؤال عليه ؛ وإن كان جوابه يختلف وفيه تفصيل . كان بالخيار » إن شاء فصله 
وأجاب عنه » وإن شاء قال له : « هذا الذي سألتتى عنه مُختّلف فيه » فنه ما يجوز ١‏ ومنه 
ما لا يحوز . فعن أي القسمين تسأل ؟» فإذا بين له القسم الذي يسأل عنه أجاب + وبتحرّز 
المسرول في الحواب . كما يتحرّز السائل ني السرؤال ء فإنه ربتما لزمه بالجواب ما لا يمكنه أن 
يرجع عنه ؛ مثل أن يسأل الحنفي عن الإجارة : هل تنفسخ بالموت ؟ فبقول : « تتفسخ » ؛ 
فإذا عورض دليله بالقياس أنه عقد لازم فلا يبطل بالموت مع سلامة المعقود عليه كالبيع » قال: 
«أنا أقول بموجبه . بأن" عندي لا تبطل الإجارة بالموت وإنّما تبطل بانتقال الملك » فيرجع 
عما قال . 


باب السرئال عن الدليل والجواب عنه 


0 السؤال عن الدليل هو أن يقول السائل للمسئول بعد الجواب عن المذهب: ما الدليل 
على ذلك ؟» فيوجه على المسؤول إقامة الذليل ؛ ولا يخلو إما أن يعرف مذهب السائل أو لا 
يعرف . 
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فان عرف مذهبه دل" عليه » ثم هو بالحيار » إن شاء دل" على صعّة قوله » وإن شاء 
دل على فساد قول خصمه . وأبها فعل من ذلك جاز . 

وإن لم يعرف مذهبه » وفي المسألة أقوال مختلفة ومذاهب شتى ٠‏ واختلف الدليل باخختلاف 
مذهب من يكلمه » سأل السائل .عن ملعبه ليكون الدليل على حتسيه ؛ فإذا عرف مذهبه 
دل" عليه على ما قدامناه . 

1 فصل : وللمسؤول في الدلالة ثلاثة طرق : 

أحدها : أن يدل على المسألة بعينها . 

وإلثاني : أن يفرض الدلالة ني بعض شعبها وفصيها . 

والثالث : أن يبي المألة على غيرها . 

فان اختار الدالالة على المسألة .؛ حسب ما سثل ٠‏ جاز بلا إشكال ؛ ثم هو بالحبار » 
إن شاء دل عليه بدليل مخص المسؤول عنه ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي على وجوب 
النيّة في الطهارة أن هذه طهارة دي ل موجبها » فافتقرت إلى النية كالتيمم ؛ وإن شاء 
دل" على مسألة الخلاف بدليل يعمها وبعم غيرها ؛ وذلك مثل استدلال المالكي على وجوب 
النية في الطهارة أن هذه عبادة ؛ فافتقرت إلى النيّة كالصلاة . 

2 فصل وإن أراد أن يفرض الكلام في بعض شعب المسألة وفصولها جاز ؛ وذلك 
مثل أن يستدل” ملحي عن الربا في المطعومات المداخرة للعيش غالبا منا لا كال » فيفرض 
الدأليل في قليل الب وما أشبه ذلك مما بقع حلاف في مواضع منه» فيفرض الدلالة في بعضها؛ 
وَإنما [12 و] جاز ذلك لأنّه دل” على المسؤول عنه بما سلكه من الطريق ؛ وذلك أنه إذا 
كان اللحلاف و في الجميع واحداً وثبت بعضها جما ذكره من الدليل ثبت البائي بالإجاع . 
وإذ أاد أن يفرض الدلالة في غير شعبة من شب السألة وني غير فصل من فصوفا لم يز + 
وذلك مثل أن يسأل الحنفي عن إزالة النجاسة بغير الماء فيقول : « أنا أفرض الدلالة في إزالتها 
عاء الزعنفران » فإن الحلاف فيه وفي سائر المائعات واحد ؛ وإذا ثبت هذا ني ماء الزعفران 
ثبت في سائر المائعات». فهذا لا يجوز ؛وإنما كان كذلك لأن القصد بهذه المسألة إثبات جواز 
إزالة النجاسة بغير الماء » وماء الزعفران 0 المياه وهذا أجازوا الوضوء به؛ فإذا ثبت 
لهم جواز إزالة النجاسة بماء الزعفران ٠‏ لم يثبت لهم بذلك جواز إزالة النجاسة بغير الماء . 


7 المنهاج في ترتيب الحجاج 


0 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 

3 هذا الكلام إذا بدأ بالفرض في ابتداء الدلالة ؟ فأما إذا أطلق ولم بفرض ثم 
يوقع الدليل في بعض مواضع الخلاف » فعينه في موضع يسم له ء لم يكن له ذلك لأنه 
فرض سألة بعد الشروع ني المسألة » وذلك رجوع عنما ضمن نصرته ؛ يدك عليه أنه لا 
طولب بال دليل قال : « الدليل على ذلك كذا » وهذا يقتضي الدليل على جميع ما دخل في 
الجواب ؛ فإذا عين بعد" ذلك ف بعض المواضع فقد رجع عما ضمن نصرته» وعجز عن بلوغ 
ما قصده » فحكم عليه بالإنقطاع . 

4 فصل : فإن أراد أن يبنى المسألة على غيرها جاز » وإنّما كان كذلك لأأن" البناء 
بيان طريق من طرق المألة » فهو بمنزلة سائر طرق المألة . 

وهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يبنيها على المألة من الأصول » مثل أن يسألنا الظاهري عن الربا في العسل 
فنقول له : « هذا مبنى عندنا على صعة القول بالقياس » فإن سلمت لي القول بالقياس » بنيت 
عليه هذه المسألة » وإن لم تسلم دالت عليه . 

والثاني : أن يبنيها على مسألة من مسائل الفروع »مثل أن يسأل المالكي عن الشعر: «هل 
بنجس بالموت ؟» فيقول : « هذه المألة عندي مبنية على أن الشعر لا يحله الروح فإن سلمت 
لي وإلا نقلت الكلام اليه . » 

هذا إذا كانت المسألتان طريقتها واحدة ؛ فإن اختلفت طرق المائل » لم يجز بناء 
بعضها على بعض» نحو أن يأل الحنفي: ٠‏ هل يُقتل المسلم بالكافر ؟» فيقول : « أنا أبني 
ذلك على أن" الحر يقتل بالعبد » فهذا لا يصح فيه البناء . لآنها مسألتان مختلفتان » وليست 
إحداهما طريعًا للاخرى ؛ فلا يجوز أن يبي عليها . 

75 فصل : بناء مسألة على مسألة بكون على ضربين : 

أحدثما : أن يبنيها عليها قبل الشروع ني الإستدلال فلا خلاف [19 ظ] في جواز ذلك ؛ 
فأما إذا ابتدأ الدالالة ولم يذكر أنه يريد البناء » فهذا لا يخلو أن يكون من الأصول الظاهرة 
مثل أن يستدل المالكي على الحنفي بإجاع أهل المدينة في مسألة الأذان؛ فإن سلّم الحنفي 


(1) في الأصل : بدا 
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تسليم جدل عدل إلى غيره من الأسئلة » وإن لم يسم قال له المسؤول : هذا أصل من 
أصولي ؛ بأنا أبني فروعي على أصولي » فإن سلّمت وإلآ تقلت الكلام إليه»؛ فإن نقل الكلام 
إليه جاز لألله يناظره على طريق من طرق المسألة ؛ وإن قال : دلا أسلمه ولا أنقل الكلام 
إليه» لم بكن له ذلك . وكان ممتنعا » لأنه قد بن له طريقا من طرق المسألة بمكنه إثبات 
الحكم من جهته ؛ وإن كان الذي بنى عليه مسألته فرعا من الفروع ء قائعه السائل » فأراد 
أن بنقل الكلام إلى سألة اليناء + فهل له ذلك أم لا؟ 

قال ابو على الطبري* : « ليس له ذلك لأنه انتقال . » 

وقال ألو اماق * : وله ذلك ). 

وهو الصحبح عندي اعتبارًا ببنائها على أصل من الأصول الظاهرة . 


باب السزؤال عن وبجه الدليل والجواب عنه 


6 السؤال عن وجه الدليل هو أن يستدل" بآبة أو خبر » فلا يتبيئن دليله منه فيطالب 
ببيان وجه الدآليل ؛ وحملة ذلك أن وجه الدليل لا يخلو إما أن يكون واضحا أو غامضا . 

فإن كان واضحا قبح أن بطالب بوجه الداليل . 

وهو على ثلاثة أوجه : النص والظاهر والعموم , 

فالنص : مثل أن يستدل" المالكي على أن التقاء اللحتانين يوجب الغسل بما روي عن النببي 
- صلى الله علبه ولتم ! - أنه قال : «إِذَا قَمَدَ بن شمبها الأربع_ ومس الْخِتَان الِْمَادَ 
فقذ وجب الْممْلٌ أَنْرَلَ أو لَمْ نز . » 

الظاهر : مثل أن يستدل" المالكي على أن الجنب والحائض لا يقرآن القرآن بما روي عن 
النببي" ‏ صلى الله عليه وسلّم ! قال : الاتقرا لْحَائْض ولا الجنب شِيْئا سس لْقمَآن. 

العام : نحو قوله - ضلى الله عليه صلم  !‏ امَنْ بَدَلَ ديه فَاقملُْوُ 1 . 
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(1) قد تقدم الحديث عنه في فترة 21 بيان 2 . 
(2) قد تقدم الحديث عن أبي احماق إبراهيم الشيرازي في فقرة 46 بيان 2 


5 كتاب اماج ف رتيب الحجاج 


فبهذا يستغني بظهور وجه الداليل عن السؤال عنه إلآ أن يكون في الآبة أو اللخبر وجهان 
من الدليل» فيسأل عن أينه| يعتمذ؛ نحو استدلالنا ني وجوب النية ني الطهارة بقوله ‏ صلى الله 

عليه وسلم لك والأَغْمّال الات وإنمَا لامْرِىء 6 نوى » ؟ و ففى اتخير دليلان . 

أحدهما الْأعْمَال الات » ولثاني قوله- - صلى الله عليه وسلم ! وتنا لعزم تر 3 
فبجب على المسوثول إذا سأله السائل عن وجه ادلي » أن ببيتن على أينهمًا يعتمد لتكون لمكا عليه . 

والضرب الثاني : أن يكون وجه الدليل غامضا نحو استدلال المالكي على أن المحال لا 
عن غيل يرت الال عله ينها بتره صلى الله عليه وسللّم ! -: «مَطل لَْنِيّ 
ظلّم ‏ وإذا جيل أحَدكم عَلَ مَيِه َلْيَتْبَم” ) فيقال له : وما وجه الدليل من هذا الخير ؟ , 
فيبين المستدل” ذلك » فتحسن المطالبة بالبيان في مثل هذا » لأن ظاهر اللفظ لا ينبى' عن 
الدليل حتى يكشف عنه بأن يقول : «شرط [13 و] الملاءة في الحوالة »؛ سعلوم أنه إنما 
شرط لثلا يتلف مال المحال ؛ ولو كان إذا تعذار من جهة انحال عليه ثبت له الرّجوع » لم 
يكن لشرط الملاءة معنى لأننه حقه لا بتلف سواء كانت الحوالة على ملي أو غيره . 

7 فصل : وهذه الأسئلة مرتبة على ما رتتبناها فبخرج من الأول إلى الثاني » ومن الثاني إلى 
الثالث وهكذا إلى آخرها ؛ ولا يجوز أن يبدأ بالسكال عن المذهب ٠‏ ثم يتبعه السكال عن وجه 
الدليل لا يسعه بعد فيسأل عن وجهه ؛ وكذلك لا يجوز له أن يبدأ بالطعن على المذهب حتى 
يسأل عن الدليل » وعن وجهه إن لم يكن بيئنا ؛ وقد أجاز بعض أهل النظر الإعتراض بالقدح 
قبل السوكال عن الدآليل ووجهه ؛ وهذا خخطأ لأن السائل حينئذ يعود مسؤؤولا وليس له ذلك . 


باب السوزال على وجه القتدح والجواب عنه 


8 والسؤال على وجه القدح ني الد ليل على ثلاثة أضرب : المطالبة» والإعتراض » والمعارضة . 
فأما المطالبة فهي المطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات أسانيدها . «المطالبة بتصحيح 


(1) ورد الحديث في مسند أحد بن حنيل بالجزء ء السابع و برقم 5395 وبر واية نافع عن أبن عمر هكذا : م مطل الفني ظلم 
وإذا احلت على مليء فاتبعه ولا يعتين في واحدة » ؛ وقد فسر الناشر نقلا عن ابن الأثير الملء بالثقة الغي قد ملو فهوملء . 
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الإجاع وإثبانه ؛ والمطالبة بإيحاد العلّة وتصحيحها وغير ذلك من وجوه المطالبات ؛ فيتوجته على 
المسؤول تصحبح ذلك على ما أبيّته في مواضعه . 

ما الإعتراض » فهو الإعتراض في نفس الدآليل با يبطله ؛ وذلك مثل الطعن في أسانيد 
الحديث بتضعيف ناقله أو الطعن ني الإجاع ببيان لحلاف أو الطعن في العلة بالنقض والكسر 
وغبر ذلك ؛ فيلزم المسزول إسقاط السوئال ودفعه بما يوقفه ليسلم له اللاليل . 

وأما المعارضة » فهو أن يقابل دليله عثله أو بما هو أقوى منه » فيجيب المسؤول عنه بكل 
ما بورده السائل على دليل المسوئول من المطالبات والإعتراضات أو يرجح ذكره من الدثليل 
على ما عورض به ؛ فهذه جملة وجوه القدح والجواب . 

وأما تفاصيل ذلك ٠‏ فإني أذكره على ترقيب الأدلة واحد! واحدا وبين الجواب عنه 
إن شاء الله ! 


79 فصل : واعلم أن السائل قد يسأل عن الدليل سؤالين وثلاثة ؛ وذكر القاضي 
أبو جعفر المرتضى العلوي + - رضي الله عنه  !‏ أنه كان يقول : «ليس للسائل أن يسأل 
عن الداليل أكثر من سال واحد » كما ليس للمستدل” أن يستدل” أكثر من دليل واحد 0 

قال القاضي أبو الوليد* : وهذا لبس بصحيح عندي لآن السائل مسترشد ٠»‏ وكل 
شبهة تعرض له في الذليل لا بد له من إظهارها للمستدل ليزيلها ويبيّن سلامة دليله منها ؛ 
وإن بين له سلامة دليله من بعضها دون بعض لم يتم إرشاده. 

وأما المسوئول . “لاد يي أنه لبت سهد لحك الاك دللا ل به 
فبجب أن يقتصر عليه ؛ فإذا لم يقتصر عليه » تبن أنه غير واثق به ولا متيقن بتعليق الحكم 
به ؛ فإن سال [13 ظ] السائل أسئلة ٠‏ فالآولى أن يبدا بالمطالبة ثم بالإعتراض ثم بالمعارضة + 
فإن قدام الإعتراض على المطالبة أو المعارضة على أحدهما لم يجز لآن ؛ في الإعتراض تسليما 
لوجود العلة » فلا يجوز له إنكارها بعد الإقرار بها » وكذلك في المعارضة إقرار بالعلّة وتسليم 
لسلامتها من الطعن فلا يجوز له أن يرجع في ذلك . 


(1) لم نمتد الى التعرف عليه . 
(2) الباجي . 
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باب بيان وجوه الإعتراض على الإستدلال بالكتاب 


0 قد ذكرنا ‏ فيا تقدام وجوه الأدلّة وأقسامها ؛ ولكل قسم منها اعتراض يخصه 
أو يشاركه فيه غيره من الأدلة . 

ونحن نبيسن ما يعترض على كل نوع من من الأدلّة مفردا ٠‏ ليقرب فهمه ؛ وتبدأ بذكر أنواع 
الإعتراض على الإستدلال بالكتاب وذلك على سبعة أوجه : 

أحدها : الاعتراض عليه بأن المستدل” لا يقول به. 

والثاني : القول بموجبه «المنازعة في مقتضاه . 

والثالث : الإعتراض عليه بدعوى المشاركة في الإستدلال . 

والرابع : الإعتراض عليه بدعوى النسخ . 

والخامس : الإعتراض عليه باختلاف القراءة . 

والسادس : الإعتراض عليه بالتأويل . 

ولسابع : الإعتراض عليه بالمعارضة . 

أنا أذكر كل فصل من ذلك في بابه ٠‏ وأ بين الكلام عليه إن شاء الله ! 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بأن المستدل” لا يقول به 


1 القدح و في الداليل بأن المستدل” لا يقول به ٠‏ طريق صبيح في إبطال الدليل » 
لا يحور أن ينبت الحكم من طريق وهو يعتقد بطلانه ؛ وحملة ذلك أن هذا 0 
الكتاب قد يكون ني أصل من الأصول كالعموم والأمر ودليل الخطاب. وقد يكون في فرع 
من الفروع . 

2 فأما الذي ني أصل من الأصول فثل: أن نيدل" الحنفي في جواز بيع درهمين 


أبو الوليد الباجي 1 


لعل ك ماع مهمروم 


بدرهم ومد” تمر بقوله - تعالى ! كت « وأحل الله البيع ٠»‏ فيقال له : « هذه الآية لا يصح 
احتجاجك بها لأنها عندك مجملة » والمجمل لا يصح الإحتجاج به 0 

والجواب عن ذلك أن يقول : :إن هذا ليس عندنا عن أي حنيفة فيه نص ؛ وهو أصل 
من الأصول ؛ وعندي أنها عامة فلا أُسلّم !» 

وجواب ثان : «وهو أن المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره » 
البيع من الفسّر الذي يعلم ! اد به من لفظه ؛ لأن البيع معلوم الجنس فلا يصح ما قلتموه .» 

3 وما الذي في فرع من الفروع » فثل أن يستدل" بدليل لا بقول م 
الذي ورد فيه؛ وذلك مثل أن يستدلة نشي لي ول جهادة أهل النسنة ينهم بقه امال 
َي أنه ألّذِينَ آمنُوا سَهَادهُ بتكم إِذَا حَضرٌ أحد كم الْموتُ جين الْوَصيية ثنَانٍ ذوَا عَذْلٍ 
سم أ آحَرَانٍ ين عَيْرِ كم * ؛ [14 و] أي من غير أهل دينكم ؛ فدل" على جواز شهادة 
أهل الذمة . فيال له : «أنت لا تقول مقتضى هذه الآبة لأنها نزلت في قبول شهادة أهل 
الذمة على المسلمين وأنت لا تقول به » فلا يصمح احتجاجك بها » . 

وهذا أصعب ما في هذا الاب عل المستدل . 

وقد أجاب بعض أصعاب أني حنيفة عن هذا بأن هذه الآبة دلّت على جواز قبول شهادة 
أهل الذمة ة على المسلمين من طريق النطق ؛ ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من 
طريق التنبيه؛ وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم على المسلمين من طريق النطق» فلأن تقبل على أهل الذمة 
من طريق التنبيه أولى؛ ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على المسلمين فيبقى قبول شهادتهم على أهل 
الذمة على ما كان عليه . 

وهذا ليس بشيء لأن قبول شهادة أهل الذمّة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على 
المسلمين ؛ فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين . وهي الأصل . فلأن تبطل شهادتهم على 
أهل الذمة » وهي فرعها أولى وأحرى . 


4 فصل: وما يلحق به على وجه المغالطة أن يستدل بلفظ يقتضي أمرين» وهو لا يقول 


(1) قرآن : من الآية 275 من سورة البقرة . 
(2) قرآن : من الآية 106 من سورة المائدة . 
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مقتضاه في أحدهما ؛ وذلك مثل أن تتدل. لمالكي في شهادة القاذف أنها تقبل إذا تاب لقوله عر 
وجل!- : ولاتفَْالَهُمسهَادَ موأ هُم ايفن ليمي ةراسخ 
فأمر الله تعالى ! - برد شهادته إل أن يتوب + فثبت أنه إن تاب قأبلت شهادته ؛ فيقول 
انخالف : «أنت لا تقول بهذا , لأن ذلك يقتضى أنه إذا تاب سقط عنه الحلد أبضًا لأنه 
-تعالى  !‏ قال : « فَاجْلِدُوهم تَمَانِينَ جَلده وا تقبَلوا لَه شَهَادَةَ بدا » إلا لّذِينَ ابا * 
ولا خلاف أن الجلد لا يسقط بالتوبة » فلم يحز الإحتجاج به . 

والجواب أن يقال : « ليس هذا من ترك القول بمقتضى الداليل » وإنما هو ترك بعض ما 
اقنضته الآبة ؛ وذلك أن الآبة اقتضت أنه إذا تاب القاذف . قبلت شهادته » سقط عنه 
الجلد » إلآ أن الددليل دل على أن الجلد لا يسقط بالتوبة؛ فأخرجناه من الآبة بدليل ٠‏ وبقي 
قبول الشهادة على ظاهرها . » ١‏ 


5 فصل : وما بغالط به في هذا الباب أيضا أن يستدل" بعموم ٠‏ فيقال له : «أنت 
لا تقول به لانتك قد خصصته في موضع كذا وكذا. فلا يحور أن تمتج به ؛ وذلك مثل أن 
سند الالكي على أن:القصاص يحري بين الرجال والنساء في الأطراف عل 
«وَكَتَبْنا عَلِبْهِمْ فِيهًا أن آلنمْسَ بِالنّمس وَالْيْنَ بالمَبنٍ والأذْف با لأف وَالْدنَ لذن وَالسُن 
اسن 4؟ فيقول الحافي : «وهذا لا تقول به لأنة ذلك يقتضي جري القصاص [14 ظ] بين 
للسلم والكافر : والحر ولعبد في الأطراف » وأنت لا تقول به » فلا يجوز أن حنج بهذه الآبة . » 

والجواب أن هذا ليس بترك لمقتضى الدليل وإنسما هو ترك لبعض ما يتناوله العموم 0 
وذلك أن الآبة اقتضت جريان اللقصاص بين الرجال والنساء ني الأطراف ١‏ وبين العبيد والأحرار 
ودل" الددليل على أنه لا يري بين الأحرار والعبيد » فأخرجناه بدليل . وبقي ما لم بخصه 
الدليل على أضله . 


(1) قرآن : من الآيتين 4 و5 من سورة النور . 
(2) قرآن : من الآيتين 4 و5 من سورة النور . 
(3) قرآن : من الآية 45 من سورة المائدة . 


أبو الوليد الباجي 4 
باب القول وجب الد” ليل من ن الكتاب والمنازعة ق مقتضاه 


6 المازعة في مقتضى اللفظ أفقه . 

فصل : بنُتكلم فيه على الظاهر ويتوجه ذلك على جميع أنواع أدلة الكتاب وهو النص 
والظاهر والعام والمجمل . 

7 فأما النص ٠‏ فالمنازعة فيه أن يمنع كونه نصا إما بدعوى الإجال وإما بدعوى 
الإحال . 

فأما منع النص دعر الإجال ء فثل أن يستدل امالكي في جواز المن” والفداء بقوله 
- عر وجل ! : و فَِما ما بَعْدُ وما فِدَاء حتّى ده توراه :' ؛ وهذا نص في جواز المن” 
والفداء . فيقول الحنفي : « هذه الآية 0 بنص” 0 هي مجملة ؛ وذلك أنه أباح المن” 
والفداء إلى غابة مجهولة لأنه قال : «حَنّى نض الْحَرْب أوْزَارَهَا :٠‏ وهذه غاية مجهولة ويتُحتمل أن 
كين الاو جدت جيل أنتكزال ترجد ١‏ فوس :ذلك (جال : ؛ فلا يجوز دعوى النص فيها. » 

والحواب : أن يبيئن أنه لا إجال فيها » وذلك أن يقول : «إنه قد روي عن ابن عباس * 
أنه قال في تفسير هذه الآبة : «حتى ينزل عيسى بن مريم* ‏ عليه السلام ! -» وروي : 
حتى لا يبقى مشرك . » وهذا يبن معنى الغاية ويزيل الإجال . فبقيت نصا على ما اداعاه . 

وجواب آخر : وهو الذي عليه المعول ؛ وذلك أن قوله : «حَتَّى نَع آلْحَرْب أوْرَارَمَا» 
لا يقتضي الإجال لأنه معلوم 2 لأن الأوزار معلومة وهي 0 ووضعها معلوم 
أيضا وإنّما بنُدخل الإجال في العموم التتخصيص” بالمُجمّل ؛ فأما التخصيص بالمفسّرء 
فلا يدخل فيه الإجال كا لو قال : « اقتلوا المشركين إلا السودان» لم يعد ذلك بإجال ما 
بقي من اللفظ العام + ولو قال : ١‏ اقتلوا المشركين إلآ من أريد قتله » لعاد ذلك بإجمال ما 


(1) قرآن : من الآية 4 من سورة محمد . 
2( 9 عيد 3 بن عباس (88-686/66) انظر في 5.7.2 مقال اعناودلا هنعمء7 .سآ . 
(3) من المفيد أن نحيل هنا على مقال عيبى بن مريم في 21.2 بامضاء 8206408214 .8 .2 , 
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بقي بعد التخصيص؛ وإذا كانت الآية مفسّرة ورأينا الحرب لم تضع أوزارها إلى الآن ».يجب 
استصحاب حكم الآية . 

8 فصل : بأما المتع بدعوى الإحتال . فهو مثل استدلال أي حنيفة في جواز 
الرقبة الكافرة في الظهار بقوله ‏ عر وجل" ! : «فتَِْير َقبَةٍ !:' أن هذا نص في جواز 
ما يسمى رقبة . فن زاد فيها الإيمان . فقد زاد في النص ؛ فيقال له : « هذا ليس بنص ء 
بل هو مطلق واقع على صفات لم يقيّد ببعضها + [15 و] وذلك أن قوله : « تحير رَكبَةٍ » 
يحتمل رقبة مؤؤمنة ويحتمل رقبة كافرة : وإذا احتمل الأمرين على وجه واحد جار أن بقصر 
على الرقبة المؤمنة بدليل . » 

والجواب: عن ذلك أن يبن أن ذلك نص بأن يقول : « قوله : « فَتَحْرِيِرٌ رَقبّةِ » لا يحتمل 
أكثر من الرقبة ؛ والرقبة اسم هذه الحثة المعروفة. والإبمان زيادة صفة لا ينبى' اللفظ عنها ولا 
محتملها ؛ فن زاد فيها الإعان. فقد زاد في النص .» وهذه طريقهم في إثبات كون الآية نصا ؛ 

وقد بينت فاد هذا في أصول الفقه با بغي ! 


9 فصل في المارعة ني الظاهر : قد قدمنا الكلام في المنازعة في النص » والكلام 
هاهنا في المنازعة في الظاهر ؛ وجملته أن الظاهر على ثلاثة أضرب : ظاهر بالوضع » وظاهر 
بالعرف ٠.‏ وظاهر بالدلالة . 

0 فأما الظاهر بالوضع ٠‏ فالذي يختص" به من المنازعة أمران : أحدهما الحمل على 
العرف ؛ والثاني أن حمل السائل على غير المعنى الذي حمل عليه المسول في اللغة , 

فأما الحمل على العرف فعلى ضريين : أحدهما أن بحمل على عرف الشرع ؛ «الثاني 
أن حمل على عرف اللغة . 

1 فأما الحمل على عرف الشرع . فثل استدلال ابن الجستهم* من أصصحابنا وابن 


(1) قرآن : من الآية الثالثة المتعلقة بالظهار من سورة المحادلة . 

(2) هر القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم يعرف بابن الوراق الكروزي (--940/329) اشتبر باتقانه 
لأصول الفقه وبمدله في القضاء ؛ وقد ألف في المذهب المالكي «وكتاب مائل الملاف والحجة في مذهب مالك » وغيره ؛ 
انظر عن شيوخه وتلاميذه نجرة التور رقم 135 ص. ص. 78 و79 . 


أبو الوليد الباجي 3 
لتقصّار: على أن النسمية ليست بشرط في صتة الذبيحة بقوله ‏ تعالى  !‏ : «وَمَا كل السبع 
لاما كي :56 يوهذا الذي الع يسم" فد ذا كي فجت آنا ييا أكلة © فقول له ابن 
نصرة وغيره من أصحابنا : ولا نسلّم أنه إذا ترك التسمية عامدا أنه قد ذكتى لآن التلكية إذا 
أطلقت في الشرع » فإما أريد بها الذكاة الشرعية ؛ وى تعمد الذابح ترك النسمية » لم 
توجد منه الذكاة الشرعية . 

والطريق في الجواب عن ذلك أمران : 

أحدهما : أن يقول : ولا أسلتم أن لفظة الذكاة لا عرف في الشرع غير ما وضعت له 
في اللغة ؛ ومن اداعى ذلك فعليه الداليل .» 

الثاني : أن يبيئن أن اللكاة في الشريعة لا تقتضي التسمية . وإنما تقتضى التطبيب فقط . 
بدك على ذلك ما روي عنه - صلى الله عليه وسللم !- : أنه قال : «دبَاع الأديم_ذَكَانَهُ . » 
ولا خلاف أنه لا يراد بذلك التسمية ؛ وكذلك بقولون أيضا : «تراب ذكي' . » اذا كان 
طب الربح ؛ «اذا كان ذلك مفتضاه في الشرع واللغة لم يجز اشتراط النسمية في اسم 
الذكاة . 


2 فصل : وأما الحمل على عرف اللغة » فنحو استدلال الحنفي على أن من خرج 
منه دم فعليه الوضوء بقوله - تعالى ١‏ - : « أو جاه أحَد نكم ين آلْمئِطٍ . »* ولم يفرق بين من 
خرج منه دم أو غيره ؛ فيقول المالكي : « إن هذه اللفظة كانت موضرعة لكل" من أنى من 
المطمئن من الأرض سواء أحدث أو لم يحدث ؛ إلآ أنه جرى عرف استعاها [15 ظ] في 
اللغة لمن أنى من قضاء الحاجة » لأنه لم تكن هم مواضع يستترون فيها لقضاء الحاجة ؛ فكان 
من أراد منهم ذلك أتى مطمئنا من الأرض فاستتر فيه لقضاء حاجته ؛ فكثر استماهم لهذه 


(1) هو قاضي بغداد أبو الحسن علي بن احمد البندادي المعروف بابن القصار الأميري الشيرازي (-1007/398) 
وله «كتاب في مسائل الملاف » » «لا يعرف للمالكيين كتاب في الحلاف أكبر منه » ؛ انظر عن شيوغه وتلاميذه ) 
وكلهم من كبار المالكية » جرة النور رتم 208 ص. ص. 92 . 

(2) قرآن : من الآية الثالثة من سورة المائدة . 

(3) سبقت اأرحته في فقرة 46 بيان 5. 

(4) قرآن : عن الآية 43 ءن سورة النساء . 


2 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 
اللفظة بمعنى قضاء الحاجة حتبى صار ذلك عرفا فيها ؛ واللفظة إذا كان لها عرف في اللغة 
حملت عليه ولم بتعد” بها إلى غير موضيعها في كلام العرب إلا بدليل . 

والجواب عن ذلك أمران : أحدهما : أن بمنع عرف اللغة إن استطاع ذلك . 

والثاني : أن يبيّن الداليل الذي به عد اه عرفه إلى ما وضع له في أصل اللغة . 

3 فصل : وأما المنع من الظاهر باحمل على غير المنى الذي حمل عليه المسؤول في 
اللغة فهو على ثلاثة أضرب : أحدها أن يكون اللفظ في اللغة موضوعا لمعنيين وهو في أحدها 
أظهر » وينها أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين لا مزية لأحدهما على الآخر ومنها أن يكون 
اللفظ متنازع الوضع يدعي كل واحد منها أنه موضوع للمعنى الذي بداعيه . 

4 فأما الأول فكاستدلال المالكي في جواز العفو عن القصاص على الدية من غير 
رضى الجاني بقوله-تعالى  !‏ : «فمن عي لَه ين أخيه شي فَائبٌَ لمرو وأا َه 
ببإِحْسَانٍ »” ؛ فدل” على أنه إذا أعفي له جازت المطالبة بالدية فيقول الحنفي : 9 ما أنكرت على 
من يفول + إلا انرما ابل » أن لضو ل قد به ب ال »وذ لا 
-عر وجل !-: «خل الْعَفْوٌ. » * والمراد به ما سهل . وقال أبو الأسود الدؤلي: [الطويل!" : 

خزاي] العَفْوَ مني تَسْتَدِيي مَرلدقٍ ا خم ل و 

وأراد به ما تيسير . » ّ 

فكأنه قال : « إن الولي متى بذل له فليقبل وليتبع بالمعروف» . 

والجواب عن هذا أمران : أحدهما : أن يبن أن العفو» وإن كان يستعمل في معنى 
البذل. إلا أنه في الترك والصفح أظهر ؛ وهذا قال الله عر وجل" ! : د فَاعْفُوا رَأَصفحُوا» 


(1) فرآن : من الآية 178 من سورة البقرة . 
(2) قرآن : من الآية 199 من سورة الأعرات . 
(8) غُذي العفو مني شري ردق ولآ تنطقي في سورتي حين أغلضب 
فإني وجدت ال ني الصّْرٍ وَالأذى إذا اما ن يبت لحب بنذ يذهب 
ديوان أني الأسود الدوئلي تقلا عن عيون الأخبار لابن قنبة» ج 4» ص 77 من طبعة القاهرة 06 
أما عن الشاعر المولود قبيل ال هجرة والمتوق في 668/69 فانظر عن نزعاته الشيعية في .8.7 مقال عاعناظ .7880 .ل . 
(4) قرآن : من الآية 109 من سورة البقرة . 


عرس ال 
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وقال : «وَأَعْفْ عَنّا وَاَغْفِرْ نا ' أي اترك لنا واصفح عنا ؛ وروي عن النبي 8 
عليه لم ! - أنه قال : و عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَة الْحَيْل وَالرَقيقٍ»* والمراد به تركت 
واللفظ اذا احتمل معنيين وجب مله على أظهرجما وأشهرهما سل على الأ ا ديل 

ولثاني أن يبيئن ما يمنع من حمله على ما ذكروه بأن يقول : « إن قوله جاروتل !اح 
دهَمَنْ في لَه »* متعلق بما تقدام ذكره » وإنّما تقدام ذكر القاتل في قوله 0 
ولم يجر لاولي ذكر ء فلا يجوز حمله عليه . 

5 فصل : والثاني » مثل أما يستدل المالكي على على وجوب الادط قل الميشو أخرر 

- عر وجل ١!‏ - : «لا تَقُْا آلصيدَوَأنُمْ حرم . ومن قله كم معدا فجراة يدل 
ما قل بن آلنّعُم * ؛ فيقول الداودي [16 و] : «ما أنكرت على من قال : إن الراد بالحرم 
اعرمون بالحج والعمرة . ) 

والجواب : : أن الحرم بنطلق على الدّاخلين في الحرم كا ينطلق على الحرمين بالحج . 
يقال لوعن اناك ؛ إذا ألى الحترم » وأحل” : إذا أثى الحل » وأنجد : إذا أتى نجدا ء 
وأغار : إذا أ نى الغور ‏ قال الشاعر : [الكامل] 

قتَنُوا أَبْنَّ عَفانٌ الخليفة مُحْرِمًا 5 وَدَعَا فل أ مثلهُ مَخْذُولا 6 

فقال : محرما» ولم يكن ابن عفان رما بحب ولا بعمرة » وإنما كان في حرم اللدبنة ؛ 
وإذا كان اللفظ محتملها جميعا معا احتيالا واحدا » حلناه عليها » بأجرينا الحكم فيها ؛ لأنه 
لا تنائي بيتها ؛ ثم يبيئن أن المراد به ما اداعاه إن وجد إلى ذلك سبيلا . 


6 فصل : والثالث؛ مثل أن يستدل المالكي ني أن الإحرام بالحج يصحٌ في غير أشهر الحج 


() قرآن: : من الآية 6 من سورة البقرة . (6) ويرويه ابن منظور: مَحْذولاً كما في لماج 
22 في الأصل : الدقيق ؛ والاصلاح من مسند ابن حنبل للباجي » وينبه للراعي > وذلك في مادة حرم. وفها 3 
ابلجزء الأول ارقم 282 113 و218. بيانان لا ينسهما لقائل » أحدهها يفيد أن القصد بالمُحِْم أ مم 
(3) قرآن: من الآبة 178 من سورة البقرة . تتلوه في آخر ذي الحجة ٠‏ وثانيما يؤكد معنق أعم وهو أن 
4( قرآن را الخليفة م بحل من نفسه شين بوقع به ء فهو عرمٍ . وينسب ابن 


(5) قرآن: من الآية 95 من سورة المائدة. منظور قولا لأبي عمرو يفيد أن عنّان كان صائما ساعة مقئله. 


ب كتاب المباج في ترتيب المحجاج 


بقوله تعالى  !‏ : «يَسْأنُونَكَ عن الأهلة » قل هي مَرَاقِيتُ للنَّاسوَلْحَجّ . :” فقد جعلها كلها 
مواقيت الحج » فصح أن يحرم في جميعها للحج ؛ فيقول الشافعي : « هذه الآية حجّة عليكم 
لأنه - تعالى  !‏ قال : دقل هي مَرَاقِيتُ لاس رَالْحَي». وهذا يقتضي أن يكرن بعضها 
مواقيت للناس » وبعضها مواقيتَ للحج ! ألا" ترى أنه لو قال : هذه الجارية لزيد وتمرو 
لاقتفى أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو » ولم يز أن يقال إن جميعها لزيد وجميعها 
لعمرو ؛ ,أنتم تجعلون جميع الأهلة مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج ؛ وهذا مخالفة لظاهر 
الآية . 

والجواب أن يقال : إن ظاهر قوله ‏ تعالى  !‏ : همقل هِي مَوَاقِيتُ لِلنّاسٍ وَالْحَ' 
يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج ؛ ولو أراد التبعيض لفال : بعضها 
مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج ؛ وهذا كا تقول : «إن شهر رمضان ميقات لصوم زيد 
وتمرو» ؛ ولاخلاف أن اراد بذلك أن" جمعيه ميقات لصوم كل واحد منها ؛ وبدلّك على 
حة هذا التأوبل أن جميعها بلا خلاف مواقيت للنّاس » وليس في الأمّة من يقول : « إن بعضها 
مواقيت للحج ولا يصح أن يكون مواقيت للناس في بيوعهم وأشريتهم . ٠‏ وأما ما ذكروه من قوم : 
« هذه الجارية ملك لزيد ومرو وان ذلك يقتضي كون بعضها لزيد وبعضها لعمرو) فصحيح 
لأن كونها لعمرو مع كونها جمعاء لزيد مستحيل ؛ وليس كذلك ني مسألتنا » فإن الزّمان بصح 
أن يكون ميقانا لزيد وميقاتا لعمرو ؛ فبطل ما قالوه . 

7 فصل : قد ذكرنا أن الظاهر على ثلاثة أضرب : ظاهر بالوضع » وظاهر بالعوف 
وظاهر بالدلالة . وقد مفضى الكلام ني الظاهر بالوضع ؛ والكلام” هنا في الظاهر بالعرف وذلك 
أن الظاهر بالعرف على ضربين : ظاهر بعرف اللغة . 

ظاهر بعرف الشرع . 

فأما الظاهر بعرف اللغة » فان المنازعة [16 ظ] في مقتضاه تكون بأمرين : 
أحدثها : مناكرة العوف . 
والثاني : دعرى عرف الشرع . 


(1) قرآن : الآية 189 من سورة البقرة . 
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598 فصل : وأما الظاهر بعرف الشرع » فالذي يخصه من ذلك مناكرة العرقه,ومله. علن 
مقتضاه في اللغة ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي في أن لحر الموسر لا يجوز أن يتزوج الأمة 
بقوله تعالى ل ! - ومن لم تيدع نكم طلا أ بح الخصكات المُؤينات ين م ملك 
أيْمَانَكُمْ ين َمبَانِكُم ألْمُومنَات »1 فأباح نكاح 'الأمة بشرط ألآ يحد طرلا . فبقول الخالف : 
هذا لا حجّة فيه لأن النتكاح في اللغة هو الوطءء ولهذا تقول العرب: ٠‏ أَنْكَسْنًا الْقَرًا فَسرَى ,2 
إذا حملوا بعضها على بعض » فكأنه قال : ٠‏ وين لم يستطع منكم أن يطأ الحراير فليطأ ملك 
ايمن» ونلا إذ! لم تكن عله حرة غير سطع لوطلتيها افلا بناعل لق التحريم .+ 

والطريق في الجواب عن ذلك أمران  :‏ أحدهها أن يقول : «إن النكاح في عرف الشرع 
عبارة عن العقد ع الدليل عليه أن كل موضع ورد الشرع به » فامراد به العقد ؛ قال الله ع 
عل :!- :مَكِح ما طَابَ لكم _مّنَ آلنّساء »* والمراد به العقد؛ وقال ‏ تعالى  !‏ : « وَأَِكسُوا 
الأيام ى نكم 2 ؛ والراد به العقد ؛ وروي عن النبي ‏ - صلى الله عليه وسلنم ! أنه قال : 
دلا نكا ال بوي » كل نيكاحر لَمْ يَحْضرُ ربع فَهْرَ ميفاح . ؛ والمراد به في هذا كله العقد؛ 
واللفظ إذا كان وارادا من جهة الشرع ؛ وجب حمله على عرف الشرع دون مقتضاه في اللغة 
كما تقول في الصلاة : «لما كانت في الشرع عبارة عن الداعاء مع هذه الأفعال » وفي اللغة 
عبارة عن الداعاء فقط : حما ل إطلاقها على عرف الشرع » فكذلك ههنا . 

- والثاني : أن من ما 0 ا من الوطء بأن يقول : «قد قال 
في آخرها او ل ألْعَنّتَ عن متك ا ل 
تبارك تال ! - أله إن أراد بالتكاح العقد بقوله : ومن لم يَسْتطِمْ بِنْكُمْ طلا . ,' 
والطول : المال : وإتما يسفتقر إليه العقد دون الوطء . » 


(!) قرآن : من الآية 25 من سورة الناء . 


(2) ورد ف لان العرب لابن منظور (مادة قاو عأ به 
أصلحنا شكل المثل ودققنا معناه: نكن القرًآ فسْترَى. 
والفرًا مخففة لتكون موافقة لسر » وهو اما يحدث في الثل. 
هذا ما ضبطه أب ن منظور نقلاً عن الأصمعي . وقد ورد عن 
تعلب ما يفيد أن معناه : دقد طبنا عالي الور تر أعمالنا 
بعد وبضيف اللمان نقلاً عن الأصمعي : ويضرب 35 


تلرجل إذا غُرّر أمر قلم برما يحب » أي صنعنا الحزم لآل بنا 
إلى عاقبة سوء» . وينقل رأيًا ثالثا دون نسبته إلى قائله مفاده وأنا 
قد نظرنا في الأمر فسنتظر عما بتكشف». 

(3) قرآن :من الآية الثالثة من سورة النساء. 

(4) قرآن: من الآية 32 من مورة النور. 

(5) قرآن: من الآبة 25 من مورة النساء. 


3 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 

9 فصل : قد ذكرنا أن الظاهر على ثلاثة أضرب : ظاهر بالوضع . وظاهر بالعرف . 
وظاهر بالدلالة . وقد مضى الكلام في الظاهر بالوضع والظاهر بالعرف » والكلام هنا في 
الظاهر بالدالالة . وذلك أن الظاهر بالدلالة هو ما لا يستدل به إلا بدلالة . 

الذي يكثر من ذلك ضربان : أحدههما : لا يتم الداليل منه إلا بتقدير محذوف مضمر . 

والثاني : ما لا يتم الدليل منه إلا بإيدال لفظ مكان لفظ . 

0 فما الأول فثل أن يستدل المالكي على أن الحاكم في جزاء قتل الصيد لا يكون 
الحكوم” عليه بقوله-تعالى  !‏ : و يَحْكهُ م به ذُوا عونك 1 ووجه الدلالة من الآية أن 
الخدم بقتضي محكوما عليه فكأنه قال تعالى ! . يفا بو [17و] درا ذل يلك عليكم 2( 
وهذا يوجب أن يكون الحا كمان غير امحكوم عليه لآن" الإنسان لا يحكم على نفسه ؛ ونحو أن 
بستدل المالكي على جواز الإحرام بالحج ني جميع السنة بقوله-تعالى ! : «يَسْأُونَكَ عن الأهِلّةٍ 
! هي موّاقِيت لِلنَّاس وَألْحَج !»* والمراد به : قل هي مواقيت لبيوع الناس وديونهم وللإحرام 
بالحج ؛ وهذا يقتضي جواز الإحرام به في يع الأهلّة إلآ ما خصه الداليل ؛ ولا يحوز أن 
يكن المراد به أفعال” الحج لأنه لا يكرن في أهلّة » وإنما يكون في أيام . 

والطريق في الحواب عنه من وجهين : أحدهها : أن يضمر السائل غير ما أضمره المسوئول » 
فيعارضه به , 

ولثاني : أن بحري اللفظ على ظاهره من غير إضمار وتناول الآية . 

1 فأما الأول . فثل أن يقول الشافعي في آبة الإحرام بالحج : « إن المراد بالآية 
أنها مواقيت للناس «لأفعال الحج » وإنما أراد أن" بالأهلّة تتوقكض أفعال الح ويعلم أوانها 
كا يعلم بها أوان حلول الدين وانقضاء العداد . » 

والطريق في الجواب عن ذلك انر بن أن المراد بالآبة ما ذكره » ويتكلم على كلام 
السائل ومعارضته بما يققه ليسلم له دليله ؛ وذلك أن يقول : د إن المراد بالآية أن الأهلّة مواقيت 
لئاس وللإحرام بالحج » وعلى هذا الوجه بصح أن تحمل لفظة الأهلة على مقتضاها كا أنه 


(1) قرآن : من الآية 95 من سورة المائدة . 
(2) قرآن : من الآية 169 من سورة البقرة . 


أبو الوليد الباجي 0 


لقال تعالى  !‏ : هفل هي مَرَاقِيُ لِلنَّاسِ حمل اللفظة على مقتضاها في أن" جحيع الأهلة 
مواقيت لديونهم وعدد نسائهم وسائر تصرفاتهم ؛ وما يبن ذلك أن السؤال إنما كان عن 
جميع الأهلّة + فيجب أن بكون الجواب مقتضياً لجميعها » وذلك لا يكرن إلآّ على ما ثقوله ؛ 
وقرطم : إن المراد بذلك أفعال الحج » ليس بصحيح . لأن أفعال الحج لا تقع في أشهر 
وأهلة ؛ وما تع في أيام من شهر واحد ؛ ونا الذي بقع في الأشهر هر الإرا م ؛ وقرهم : 
و إث المراد بقوله : «مواقيت لاس وألْحَح ١‏ إنما أراد أن" ما يعم وقت أفعال احج غير 
صعبح : لآن الذي يعلم به وقت أفعال الحج هلال واحد وهو هلال ذي الحجلة ؛ ولو بهلت 
لمن كنا ول مناه لكان قد علم وقت الحجٌ؛ ولو علمت الشهور كلها وجهل 
كك لكان جيل رك ا ؛ وحمله على هذا عدول عن الظاهر في قوله تعالى ! : 
00 5 مواقيت لِانّاسِ .» لأن ظاهر ذلك يعنضي جميع الأهلة . 

وجواب آخر» وهو أن 57 المواقيت في المج بلق بالإحرام ؛ ألا ترى أن إطلاق 
ميقات المكان إنما مهم منه تعلق الإحرام به ٠:‏ فكذلك ميقات 07 


2 فصل : وأما الضرب الثاني؛ وهو أن يتأول اللفظ من غير إضمارء فهو مثل أن يقول 
الشافعي في آبة التحكيم في جزاء ء الصيد سم أن المراد بالآبة ما أردتم لأنّه يستقل من غير 
تقدير محذوف ولا إضمار وذلك أن قوله : ايَحْكُم به 4 دوا عَدْل مَك :* خطاب للمسلمين ؛ 
فيجب [17 ظ] أن يحمل ذلك على كل" عدل من الخاطبين وانحكوم” عليه من جماتهم + 
فيصح أن يكون أحد الحكمين ولا يكتنع أن يكم الانسان و نفسه ولذلك يقول الناس : 
أَحْكُمْ علي تَفْيِكَ َبْلَ أن يَحْكُمَ علَيْكَ الْحَاكمْ . » 

والجواب : أن يبي أ لكام ل يسع بض إلا شمر . و يتكلم على كلامه بما يفقه ؛ وذلك 
أن بقول : « قوله ‏ تعالى ! - : ديَحْكُم به ذوًا عَدْلرِ نكر * يقتضي أن يكون الحكان غير 


) قرآن : من الآية 189 من سورة البقرة . 
) قرآن : من الآية 189 من سورة البقرة . 
) قرآن : من الآية 95 من سورة المائدة . 

) م نعثر على هذا القول السائر ني مجاسيع الأمثال . 


5 كتاب الهاج في ترتيب الحجاج 


امحكوم عليه لأننه يستحيل أن يحكم الإنسان على نفسه » لآن معنى الحكم عليه القهر له 
والرذ عن الباطل إلى الحقّ؛ وذلك يستحيل من الإنسان في نفسه كما يستحيل أن يأمرها 
رباع لاحت درن ان كر كر عدر كمي »كما اقنضى ذلك في قوله ‏ تعالى! ‏ 
«رأشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلر نكم 6 أن يكون ذوا العدل غير المشهود عليه . وأما قول الناس : « أَحْكُم 
عل امد نل يكم تلن الا » انق من اط لا ا م لاتثبت الحجة 
بقوله ولا نسلّمه ؛ وإن سلمتاه : فإن معناه : رد الحق إلى أهله وأخرج حقوق الناس عندك 
فان ذلك يقوم مقام الحكم به عليك ؛ فان فعلت وإلآً حتكم بالواجب عليك : فبطل ما 
تعلمّوا به . 


3 فصل : وأما ما لا تم الإستدلال معه إلآ بإقامة لفظ مكان لفظء فذلك مثل 
استدلال المالكي على أن المحدث لابمّس المصحف بقوله ‏ عر وجل ! - : 9 لا يمَشُه إلا الْمطهرون . 
تَنْزِيلٌ مّنْ رب ْمَل :*. ووجه الإستدلال منه : أن لفظه لفظ المير ولا يصح أن يراد به 
الخير لأن ملخبره ره يكون بمخلاف خبره : لأنا نشاهد اليوم من بمسله غير طاهر ؛ وتخبر الباري 
سبحائه !1 - لا :يكرن عخلاف حيرو . فت أن لفظه لظ الكبر ء ونعناه النهي عن أن 
إعسه إل طاهر , 

ووجه المنازعة ني ذلك أن يحمل اللفظ على ظاهره ويتأوّل ما ذكره من الداليل فيقول : 
الْابَسهُ + إلا الْمطْهرون )5 : إخبار وليس بنهي : ولوكان نهيا' لقال: لا بَحْسَمْهُ ولا يَمَسَّه ؛ وإذا 
ثبت أنه إخبار كان الراد به الإخبار عن ارخ 26 ولا سه إلآ طاهر وهم الملائكة كنا 


قال تعالى ! -: وي صحف كر ل رفوع مم ره . بأيْدِي سفرّة. كرَامر بَرَرَةَ .» 


والطريق ني الجحواب عن ذلك ؛ أن يبطل ما حمل عليه اللفظ بأن يبيئن أن المراد به مسا 
ذكره ؛ ويقوي دليله ويدفع سؤال الحصم فيقول : هما يبيئن أن المراد به المصحف أنه قال 


ن : من الآية الثانية من سورة الطلاق . 
ن : الآيتان 79 و80 من سورة الوائعة . 
أن : الآية 79 من سورة الوائعة . 

ن : الآيات 13 الى 16 من سورة عبس . 


أبو الوليد الباجي ين 


-تعالى ! - : «تَنْرِيل ون رب آلْعَلَوينَ '٠‏ والصحف لم تترّل إلينا ولاهي منترلة ٠.‏ وبرجئح 
بعض الرجيح . 

4 باب الفصل الثالث في الممازعة ني العموم : قد مضى الكلام في المنازعة في النص 
والظاهر ؟ والكلام” هاهنا في المازعة في العموم » وهو أن يستدل” بلفظ ويداعي أنه ينناول 
موضع الحلاف لعمومه ؛ فيمنع نعم السائل أن يكون عاما ني موضع الحلاف [18 و] وذلك من 
وجهين : أحدهما : بدعوى الإجال . 

الثاني : أن يسلم كرنه عاما ويمنع أن يتناول موضع الخلاف . 

5 فأما دعوى الإججال فئل استدلال المالكي على جواز صوم رمضان بثّة في أوّله 
بقرله : ١‏ كِب عَليْكُمْ ألصّبّام :*؛ وهذا اللفظ عام ني كل ما يسمتى صياما ؛ فتى أتى المكلتف 
ا بقع عليه الاسم » فقد أتى بما كلتب عليه » وبترئت ذمته منه إلآ ما خصّه الدليل . فيقول 
له الشافعي : ١‏ الصيام مجمل لأن المراد به صوم شرعي وذلك لا يعلم من ظاهره ٠‏ بل يفتقر 
في معرفته إلى بيان » فصار في الإجال كقوله ‏ تعالى  !‏ : « وَآثُوا حَمَهُ يَومَ حَصَادِوم3 ؛ 
وآ لا لم يعلم المأمور جنس الحق من ظاهر اللفظ وافتقر في البيان إلى غيره كان مجملا 
ولم يصح الإحتجاج به على قدر الحق” ولا جنسه » وكذلك هاهنا . 

والطريق في الجواب عنه أن يبي أن هذا ليس من الإجال بسبيل » وإما الصوم هو 
الإمساك في كلام العرب ؛ ومن ذلك قول الشاعر : [البسيط] 


خَِلّ سِيَامٌ يَعَئِلُ غير طَائِمَةَ تحت الْمَجَاجٍ وَأُحْرَى تَمْلِك أللّجُما.4 
إلآ أن الشرط قد ورد بتخصيص بعض الأوقات واعتبار شرائط» فيجب أن يحمل على كل 


علوم 


صوم إلآ ما خصه الداليل ؛ وليس من هذا الباب قوله تعالى ! حي وو وَآنُوا حَقَه يَوْمّ حَصَادِهِ ,5 
ولا يتمكن من امتثال الأمر به » فبطل ما تعلقوا به . 


(1) قرآن : الآية 80 من سورة الواقعة و43 من سورة الحاقة . 
(2) قرآن : من الآية 183 من سورة البقرة . 

(3) قرآن : من الآية 141 من سورة الأنعام . 

(4) يبه ابن ا إلى النابغة الذبياني ٠‏ وذلك قف مادة (صوم). 
(5) قرآن : من الآية 141 من سورة الأنعام . 
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6 فصل : وقد يداعي الإستدلال بالعموم أهل الوقف . وذلك مثال أن يستدل 
اللي على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله حاتغالى لنت :و وآن تلمكا 
بَبْنَ الأعتن فيقول الدّاودي : «هذه الآبة مجملة » لأنّه تمل أن يريد الجمع ملك 
اليمين » ويحتمل الجمع بالنكاح فلا يجوز الحكم بأحد انحتملين إلآ بدليل . » 

والجواب أن هذا غير صيح لآن اللفظ إذا احتمل أمرين ولم يكن بينهها تناف » وجب 
مله عليها. 

وقد بينت هذا في كتاب الأصول* . 


ل 1 الوجه الثاني فثل أن يستدل" المالككي على جراز التيمم بالخصى 
بقوله - تعالى  !‏ : «فتَيَمُمُوا صَعِيدًا طَبَبًا . »* والحصى من الصعيد : فوجب حمل ذلك على 
مومه , بن اقافي: :ل أن أن الى من اضيا رإئا لمني. اسم اراب خاضة . » 

والطريق في الجواب عنه أن يبيّن أن الإسم ينطلق على الحصى ليصم له المراد وذلك أن 
يمول : ١‏ إن هذا الذي ذكره أهل اللغة . وقال أبو اسعاق اجاج * - وهو من أونق [18 ظ] 
الناس في نقل اللغة بأعلمهم باختلاف التاس فيها ‏ : ولا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم 
الصعيد ينطلق على جميع أجزاء الأرض من الحصى ولتراب وغير ذلك ؛ » ويدل” عليه أيضا 
أن الصعيد مأخوذ من : تصَاعّد الشيء إذا علا ؛ لما علا على وجه الأرض فهو صعيد ؛ 
فإذا ثبت ذلك دنعل الحصى وغيره تحت عموم اللفظ ؛ رأيضا فإن الباري - تعالى  !‏ إنما أراد 
التوسعة على خملقه والتفضل عليهم » فعلق ذلك يجميع أنواع الأرض ليكون موجودا على كل” 
حال ؛ ولو علق بالتراب وحده لكان ذلك تضييقا عليهم ؛ وهذا ضد الظاهر من حال الرخصة 


التوسعة , 


(1) قرآن : من الآية 23 من سورة النساء . 

(2) انظر إحكام الفصول ... ورقة 12 ظهرا . 

, قرآن : من الآية 43 من سورة النساء والآية السادسة من سورة المائدة . 

4 ) ابراه بن 1 3 بو اسماق ابراهيم الزجاج » عالم بالنحو واللغة ولد ومات ببداد  855/241(‏ 925/311) ؛ 
أدب ابن وزير الممتضد العبابي حي حى أصبح يدو ره ا فجعله من كتايه فأرى ؛ ومن كتبه « معاني القرآن » و «الاشتقاق » 
انظر الأعلام للزركلي الجزء الأول ص. 33 . 


أبو الوليد الباجي 00 


108 فصل في كون اللفظ مجملا والمنازعة فيه : قد ذكرت أن الممازعة تقع في جميع 
أنواع الكتاب من النص والظاهر والعام وامجمل ؛ وقد مضى الكلام في النص” والظاهر والعموم » 
وبقي الكلام في ا مجمل ؛ وذلك أن المستدل” قذ. يستدل” بالا وبداعي فيها الإجال لحاجته 
إلى ذلك ؛ وهو أن يرى المستدل” أن أفعال النبي- - صلى الله عليه وسَلّم ! - لا تقتضي الوجوب » 
فإذا أخرجها النتبي - صلى الله عليه وسلم ! - مخرج البيان للواجب كانت على الوجوب ؛ 
مثال ذلك أن يستدل” من يقول بذلك من المالكيين على أن الإحرام بقوله : «الله الأكير» 
لايحوزء ولا بحزي من ذلك إلآ « آله أكبَرٌ» ؛ فيستدل” بقوله ‏ تعالى !- : « أَقيموا 
ألصّلاة ,1 ويداعي في ذلك الإجال » وأن النبي - صلى الله عليه سلّم ! - فسّر هذا 
الجمل بفعله » والذي كان يفتتح به «اله بره ؛ وبيان الحجمل الواجب على اليجوب » فوجب 
أن يكون هذا اللفظ هو الواجب لا بيُجزي غيره ؛ وهذا النوع من الإستدلال إنما بكون بمجموع 
الآبة والسنة , 

والمنازعة فيه من وجهين 


9 أحدهها 07 يمع إجال الآية ويقول : «إنها ليست بمجملة بل هي عامة لأن 
الصلاة في كلام العرب هي الداعاء ؛ وإنما أضيف إليه شروط » وذلك لا رجه عن موضوعه 
كنا لا يحرج اشتراط الطهارة مس المصحف عن موضوعه ؛ فوجب أن يحمل ذلك على كل” 
دعاء إل ما خصه الداليل . » 

والطريق ف الجواب عن ذلك أن يقَرّر ما ادّعاه من الإجال وينصره بأن يقول : « إن 
الصلاة ني الكلام العرب هي الداعاء ؛ والمراد به في الشرّع 0 
لا راك ار را ا ان تعالى إس 
ونوا حَقَهُ [19 و] يوم حَصادهع* 0 يفهم المراد من لفظه وافتقر في بياند إلى غيره » 
اتتفق على إجاله ؛ فكذلك في مسألتنا مثله . 


0 ولوجه الثاني من المنازعة أن بمنع كون الخبر بيانا للآية بأن يقول : ولا أسلّم 


(!) قرآن : وردت في كثير من الآيات ني عديد من الور . 
2) ترآن : من الآية 141 من سورة الأنعام . 


4 كتاب المباج في ترتيب المحجاج 


أن" ما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ! - بيان للآية » بل يجوز أن يكون بياناً ويجوز 
أن يكون فعلا مبتدأ على وجه الإستحباب ؛ واذا احتمل الأمرين بطل دعوى البيان ؛ ولو 
كان بيانا للامر لوجب جميع أفعاله لأنه خرج على وجه واحد ؛ ولا لم يجب الجميع دل" 
أنه ليس على وجه البيان . 

والطريق في الجواب عن هذا أن يقال : «إذا ثبت بما ذكرناه أن الآبة مجملة وأنها مفتفرة 
إلى البيان وفعل ما فعله باسم الصلاة » وجب أن يكون بيانا للصّلاة المجملة المأمور بها ؛ ولا 
يلزم أن يكون جميع ما فعله واجبا لاننا لو تركنا ذلك الظاهر لحملنا الكل" على الوجوب» ولكنه 
دل" الداليل على العدول عن الظاهر في بعض الأفعال » وبقي الباني يحمل على ظاهره .» 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بدعوى المشاركة فيه 


1 المشاركة بالإستدلال بالكتاب هو أن يجعل السائل ١‏ استدل” به المستدل” دليلا 
له في المسألة التي سأل عنها ؛ وذلك على ضربين : 

أحدهما أن يستدل” كل واحد منه| بدليل من جهة الظاهر لا مزيئّة لأحدهما على الآخر فيه . 

الثاني أن يستدل” كل" واحد منها بدليل من جهة العموم لا «زبئّة لأحدهما على الآخر فيه . 

2 فأما المشاركة في الدليل من جهة الظاهر فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون لفظا واحدا مشتركا بين معنيين فيحمله كل واحد منها على المعنى 
الذي يذهب إليه . 

والثاني : أن يكون عل الدليل لفظين يتعلق كل واحد منها بلفظ يتناول اللفظ الآخر. 

3 فأما المشاركة بين معنيين » فثل أن يستدل” أصعاب مالك على أن اللي" يجوز 
أن يعفو عن الصّداق قبل الدخول وبعد الطلاق بقولهتعالى !- : إلا أنْ يعون أو يمف 
لَذِي بِيَدِه عُمْدَةُ آلنكاح ٠١‏ الذي بيده عقدة النكاح هو الولي ؛ رأما الروج والزوجة فلكل 


(1) قرآن : من الآية 237 من سورة البقرة . 


بو الوليد الباجى 45 


واحد منه| اسم يختص به من جهة العقد » وهذا ليس فيه مدخل إلآ أن بيده عقدة النكاح ؛ 
فإذا ثبت أن الولي” هو الذي بيده عقده النكاح » جاز عفوه عن الصّداق بحق الظاهر ؟ فيقول 
الشافعي والحنفي.: « هذه الآبة حجة لنا لأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لأنه أملك 
بالعقد وأحق” به من الولي" ؛ فكانت نسبته إليه أولى ؛ وما أراد بذلك : إلا أن يعفو الزوجات 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) وهر الزوج ؛ فذكر العفو من كلا الرجهين لتصح المقابلة .» 

والطريق ني الجواب عنه » أن يب تن أن الذي بيده عقّدة التكاح [19 ظ] هو الولي » 
وأن” هذا الاسم به أليق بأن يقول : :إن الزوج له حظ من جهة العقد بالزوجية » واللي” ليس 
له حظ ‏ في التكاح إلآ العقد » فكانت نسبته إليه أول ؛ وهذا يقال له ولي" » وإن كان الزوج 
أيضا ويا لنفسه لما انفرد بالولاية وكانت حظه من العقد ؛ ؛ وقوهم إن" الزوج أقعد بالعقد 
وأملك به غير صحيح ا وا ون ا 

وجواب آخرء وهو أنه تعالى  !‏ قال : «وَإِنْ طلتتمرفن ل أن تمسوهن 1 
0 الأزواج بالخطاب ثم قال : «أو يَعْشْوَ ألّذِي نيل ل التكاحر ؛' فخاطب غائبا ؟؛ 
ولو أراد الأزواج لذكرهم بمخطاب المواجهة . 

وجواب ثالث » وهو أن الباري - سبحانه  !‏ ذكر العفو من جميع الجهات واستوعب 
جميع مراضعه . فلا كان جهة الروج بصح فيها العفو من الإثتين قال : إلا أن يمون ” 
بريد الروجات ١‏ أو يَعْمُوَ لذي بيده عْقدَةٌ ألتُكاح» * يريد الولي ؛ ثم قال : «وأن تعفرا 
قري لِلتمَوَى » ' يريد الأزواج ؛ ولو كان الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج 00 

ببعض الأقسام وهر خطاب الولي وكرر خطاب الزوج » وحمل الحطاب في قوله : «أَوْ يَمْقُوَ 
ل التَكاح 1( ١‏ على فائدة غير ما حمل عليه . ٠‏ وَأَنْ تَعْفُوا أَْرَبْ للتّقْوَى )1 
أل من حله على عرد التكرار ولتأكيد . 

4 فصل : والضرب الثاني » وهو أن يتعلّق كل" واحد منها من الآية بلفظ غير 
ما يتعلق به الآخر ويتأوّل لفظه ؛ فئل أن يستدل" المالكي على أن ما يذرجه قاتل الصبد 


(1) قرآن : من الآية 237 من سورة البقرة . 
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كفارة بقوله ‏ تعالى  !‏ : « يَسْكُمْ به ذرًا عَدْلر يَْكُمْ هديا بَلِمَ الكنبَةَ أ كمَارةُ عام 
مُسَاكِينَ <٠‏ + فيقول الشافعي : ٠‏ هذه الآبة حجة لي وذلك أن الله تعالى! ‏ قال : « فجّزاة يئلُ 
ما قثّلّ من آلنّعَم ٠‏ ؛ وهذا تصربح بأنّه جزاء عن نفس الصيد وبدل منه لا كفارة . » 

والطريق ني الجواب عنه أن يقول : «إن الجزاء إنّما معناه العدل ؛ يقال : هذا يحري 
عن كذاء أي يقوم مقامه ويحري مجراه ؛ وإذا ثبت ذلك فإن المراد بالجزاء هاهنا تقدير 
الكفارة ؛ فكأنه قال : إن القاتل للصيد متعمدا كفارته أن يهدي هديا يعدل مثل ما قتل 
من الصيد ؛ فليس في ذلك مانع من كون اللخرج على وجه الكفتارة . 

5 فصل : ,أما الضرب الثاني من المشاركة ني الداليل من جهة العموم » فهو مثل 
أن يستدل" المالكي ني أن اعتبار الطلاق بالرجال بقولهعرّ وجل"  !‏ : «الطّلاق مَرُنَانٍ 
َإنَاك بِمَرُوفٍ أ تَسْرِيم بإختان»*. إلى ... قوله : «فَإِن طَنقَهَا فلا تَحِلَّ له ين 
بَدْدُ حَتَى تنح زَوْجًا غيْرَهُ 8 ؛ فجعل لكل زوج أن يطللق زوجه ثلاثاء وم يفصل بين أن تكون 
الزوجة حرة أو أمة ؛ فوجب أن يحمل ذلك على عمرمه » واقتضى ذلك أن الحرّ إذا كانت 
تحته [20 و] أمة أن طلاقها ثلاث ؛ وعندهم لا ملك إلآ طلقتين . فيقول الحنفي : «هذه 
الآبة حجة لنا : وذلك أنه جعل لكل زوج أن يطلق زوجته ثلاثا ولم يفصل بين أن يكون 
الزوج حرا أو عبدا ؛ وهذا يقتضي أنه إذا كان عبدا وتحته -رّة أنه يملك ثلاث تطليقات ؛ 
وعندكم لا يملك إلآ تطليقتين » فكل واحد منها قد تعلق بعموم الآبة .» 

والطريق في البواب عن ذلك أن يبن أنه لا دخول للعبد ني الآبة وذلك من وجهين : 

أحدهما أن بسلك طريق من يقول : « إن الحطاب المطلق لا يدخل فيه العبد إلا بدليل . » 

ولثاني أن يقول : «إن امخاطب بهذه الآية هم الرجال . فالظاهر أنّهم إنّما يخاطبون 
بأحكامهم وها يعتبر بصفاتهم ؛ ولو كان معتبرا بصفات النساء للحوطين به وقد ثبت أن" 
للعبوديئة تأثيرا في الطّلاق » فوجب أن يكون ذلك في الرجال المخاطيين. » 


(1) قرآن : من الآية 95 من سورة المائدة . 
(2) قرآن : من الآية 229 من سورة البقرة . 
(3) قرآن : من الآية 230 من سورة البقرة . 
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6 فصل : وقد يلحق بهذا ما ليس منه » وهو أن يستدل” أحدهها بالظاهر من 
الآبة » فيشاركه الآخر بعمومها ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي في أن الحكمين في جزاء الصيد 
أن يكونا غير امحكوم عليه كالآمر يحب أن بكرن غير المأمون:, 
لك : اعموم الابة حجة لنا لآأنه قال : بك بو درا عَذْلٍ نكم 1 
وهذا خطاب للمؤمنين ولمحكوم عليه منهم » فجاز أن يكون حاكما في هذه القضية . » 
والجواب : أن هذا اعتراض على الداليل بالعموم وذلك لا يجوز؛ بل العموم بخص" 
بالدليل » لأنته لا خلاف في التعلّق بالظاهرء «التعلّق بالعموم مختلف فيه ؛ ولأننا لو قلنا 
بالعموم هاهنا لزنا أن يكون الحاكم هو المحكوم عليه والآمر هو اللأمور والشافع هو المشفع ؛ 
وهذا ما لا خلاف في بطلانه ؛ فيجب أن يحمل هذا على مفتضاة ويخص" به عموم قوله منكم . 
117 مد كاه الال ع وح ١‏ اللي اك 
بدليله ؛ وذنك مثل أن ن يستدل الي لفان أنّها لا تقار المهر بقوله ‏ عر وجل ! - : « وَإِن 


2 00000 


طلقتموهن قل د لسرم وَكَذْ َرَضكُمْ لَهُنَ قرِيفَة قَيصف ما فَرَضْكُمْ »* 
فأوجب الله تعالى ! - نصف ن المفروض للمطلّقة قبل المسيس ٠»‏ وهذه مطلّقَة قبل المسيس 


فرجب أن يكون لها نصف المفروض . 

فيقول الخالف : د هذه الآبة حجة لنا لأنها تقتضي أنها إذا مسها بيده أنه يحب جميع 
المفروض . وعندكم لا يحب ؛ فإذا ثبت لنا ووجب جميع المفروض هاهنا سقط قولكم 0 

والجواب أن يقال : «هذا استدلال بدليل الخطاب ,أنتم لا تقولون به فلا يحوز لكم 
الإحتجاج به ؛ ألا ترى أنك لو بدأت الالال ددن لقاب ؛ وأنت ستدرل ٠‏ ما 
جاز لك ذلك ؛ فكذلك [20 ظ] إذا استدللت أنا لم يجز لك أن تعارض به ؛ وعلى أن دليل 
الخطاب إنما بصم التعلدّق به عند القائل بدليل اللخطاب إذا لم يود إلى إسقاط النطق ؛ فأمنا 
إذا أدذى إلى إسقاط النطق فإنه لا يصح التعدّق به لأنه فرع للنطق ولا يحوز أن يعترض بالفرع 
على أصله ؛ وني هذا الموضع مى أخذنا بدليل الخطاب أدى ذلك إلى إسقاط الخطاب: 


(!) قرآن : من الآية 95 من سورة المائدة . 
(2) قرآن : من الآية 237 من مورة البقرة . 
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وذلك أننا لو قلنا : إنها إذا دخل بها ومسسها بيده وجب لها جميع المهر » لزنا أن نبجب الجميع 
وإن لم يمسا بيده لأن أحداً 0 يفصل بين الموضعين ؛ وإذا فعلنا ذلك أبطلنا قوله : 


ون طََقحْموهن ين قبل أن تومن » وق فَرَضكُم هن ريضةً » قَنِصفُ ما َرَت ,1 
وذلك لا بجحوز لا بيناه . ») 


00 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب باختلاف القراءات 


8 الإعتراض على الإستدلال بالكتاب من جهة اختلاف القراءات يكون من وجهين : 
أحدهها : أن يستدل” المستدل” بقراءة فيعارضه السائل بقراءة أخرى ليتناول القراءة 
اللي استدل” بها المستدل . 
١‏ - ولثاني : أن يستدل المستدل” بقراءة فيعارضه السائل بقراءة أخرى ليوقف استدلاله 
بالقراءة اللي استدل" بها » كا يعاض اللحير” بالخبر والآنة بالآية والقياس بالقياس . 


9 فأما الأول فثل أن يستدل المالكي على وجوب الوضوء بلمس النساء بقوله : 
«أؤ لآمَنشْمْ ألتما فيقول الخالف : «المراد بالآية الماع والدآليل عليه أنه قرئ : ١‏ أو 
متم شماه ,8: وهذا لا يستعمل إلآ في الماع » لأنه من فاعلت » وذلك لا يكون إلآّ في 
الجاع لأنه من اثنين ؛ فأمًا اللمس باليد فإنته من فاعل واحد ء فلا تستعمل فيه المفاعلة . 

والطريق ف الجواب عن ذلك أمران : 

أحدهما : أن ب ين أن ذلك لا يقتضى الجاع » فإن الملافسة قد تستعمل ني اللمس 
باليد ؛ لهذا روي أن النبي - صلى الله عليه وِلّم ! - نهى عن بيع الملامسة ؛ والمرد بذلك 
اللمس باليد ؛ واذا كان يستعمل في الأمرين مل عليها . 


(1) قرآن : من الآية 237 من سورة البقرة . 
(2) هذا ب الذي بِأنٍ في المرتبة الرابعة سبق أن أعلن عنه في مرتبة خاسة (انظر الفقرة 80) . وفي نفس 0 
أعلن برتبة الرابع عما سيأتي بعد هذا برتبة المامس » أي « باب الاعتراض على الاستدلال بالكتاب بدعوى النسخ . 
(3) قرآن : من الآية 43 من مورة الناء والآية السادسة من سورة المائدة ‏ 
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الثاني أن يقول : « أنا أجمع بين القراءتين » فأوجب الوضوء من اللمس باليد بقراءة من 
قرأ : ١‏ 0 لَمَسْسُم :1 وأهجب الطهارة بالجاع بقراءة من قرأ : أو لأَمَنشُمْ ؛ والجمع بينهها أولى 
من إسقاط إحداهما ». 

0 فصل : والضرب 9 من الإعتراض على الإستدلال بالكتاب باختلاف القراءة ؛ 
وذلك مثل استدلال المالكي على أن الحائض إذا انقطع دمها لم يجز وطوئها حتى تغتسل » بقوله 
-تعالى  !‏ : 9 ولا تقربوهن حَتى يَطْهرْنَ ' (بالتشديد) ‏ رأصله يَتَطَون » فأبدل التاء طاء 
وأدجمها في الظاء الثانية » والتتطهر هو الإغتسال بلماء ‏ فيقول [21 و] امخالف : «١‏ هذه 


4ج ار مه له 


القراءة معارمة بقراءة أخرى وهي : ولا تقربوشن حَتَّى يَطَهِرْنَ)* (بالتخفين) فَإذًا 
تَطهِرن 0 * فعلّق إباحة الوطء على غابة وهي انقطاع الدىء فدلة على جواز الوطاء بعد 
الغاية ؛ فليس لكم أن تتعلموا بتلك القراءة الأولى [إلأ] ولنا أن نتعلق هذه 4. 

والطريق ني الجواب عن ذلك أن يبن أن القراءتين لا تناف بينها ؛ وذلك أنه علق إباحة 
الوطء بالقراءة التي عارضوا بها بشرطين : أحدهما : ا للم» والثاني : التطهر بالماء ؛ 
ألا ترى أنه قال : دولا تقربوقن حَبَّى يَطْهْرْنَ ٠»‏ كإذا تَطَهَرْنَ » * فذكر الطهر من الحيض ثم 
استأنف بعد الغاية لاشتراط الإغتسال في الماء فصار كقوله ‏ تعالى  !‏ « حَتَّى إذّا بلَعُوا 
ألتَكَاحَ نإن انْسشم مِنْهُمْ شد قاذقعوا إِليْهِمْ أُمَْالهُمْ »* للا استأنف شرط يناس الرشد 
بعد النكاح صار[ا] شرطين؛ فكذلك هاهنا. 

وجواب آخر أنه لو لم تفتض تلك القراءة إلا شرطا واحدا » وهو الطهر من الحيض » 
لأضفنا إلبه التطهدر بقراءتنا » لآن حكم القراءتين حكم الآبنين » فجاز أن يراد باحداهما حكم 
سوى ما تقتضي القراءة الأخرى . 


1 فصل : وقد لحن بعض المخالفين بهذا الباب ما ليس منه ؛ وهو مثل أن يستدل” 
(1) قرآن : من الآية 43 من سورة الناء والآية السادسة من سورة المائدة . 


(2) قرآن : من الآية 222 من سورة البقرة.؛ والقراءة المتداولة هي و ينَطْهُرنَ» بالتخفيف . 
(3) قرآن : من الآية السادسة من سورة الناء. 
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ملكي ني إسقاط التتابع في صيام كفارة اليمين بقوله ‏ عر وجل ! - : «قَصييَامُ تاه 26 
فيعارضه الحنني بما روي عن ابن مسعود* أنه قرأ ا جد نَصيّام م تان يم متتابعات )1 ؛ 
أو يستدل المالكي ني الإبلاء بقوله 0 «لِنِينَ يوْلُونَ من _نْسَائِهمْ تربص أربَعةٍ 
شه فإن قَاووًا فَإِنَ أله غفورٌ رَحِيم . ” وان ن ذلك بقتضي أن تكون الفيئة” بعد المدة ؛ 
فيعارضه الحنقي بقراءة أبي فيما روي عنه أنه قرأ: ١قَِنَفَاُوا‏ فبهنَ. 

والجواب عن هذا أن هذه زيادة في القرآن خبر الواحد» وذلك لا يصح . 

رجاب آخر أنهم لم يقرؤره على أنه من القرآن » وانما قرأه على وجه التفسير » كا روي عن ابن 
مسعود أنه لفن رجلا طَعَام لْأنِيم »* ولم يفهم » فقال : «طَهَامْ الفاجر» وإذا كان تفسيرا 
منهم لم يلزمنا قبوله مع وجود لحلاف فيه من الصحابة - رضي الله عنهم أجعين ! 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بدعرى النسخ 


2 المازعة بدعوى النسخ تقع من أربعة أوجه : 

أحدما » أن ينقل نقلا صريحا نسخ آبة بآية . 

الثاني » أن يداعي نسخ آية متقدامة بآية متأخترة . 

ولثالث » أن يداعي نسخها بأن ذلك شرع من قبلنا . 

والرابع أن يداعي [21 ظ] نسخ جميع أحكام الآبة بنسخ حكم من أحكامها . 

وهي كلها اعتراضات غير قادحة في الإستدلال بالآبة » إلآ أن يدل" الدليل على صعة 


النسخ . 


(1) قرآن : من الآية 89 من سورة المائدة . 

2( هو الصحاي عبد الله ين غائل بن حبيب بن الشمح (55-652/35-32) من فقراء مكة يعتير من أوائل من 
اعتنق الاسلام ؛ وقد شهد المشاهد كلها وشارك في معركة اليرموك ؛ وكان ملا زياً للنبي مخدمه الآ انه شديد اللمشية 
في رواية الحديث يتصبب جبينه عرقا اذا ما حدث به خوفا من أن يكون قد حرفه ؛ مات قريبا من التين ؛ انظر عنه في 
1ل مقال عامسصافدع78 .ل به . 

(3) قرآن : الآية 226 من سورة البقرة . 

(3م) انظر أسفله البيان 1 من الفقرة 217. (4) قرآن: من الآآبة 44 من سورة الدخخان . 
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3 فأما الأول » فثل أن يستدل المالكي على إيجاب الفدية على المرضع بقوله 
- نعالى ! - [ «وَعل] الِينَ يُطِيفونه فِذية » طََامُ كين .1 فيقول الحنفي : « هذه الآية 
منسوخة بقوله عر وجل ١!‏ : «قَمَْ سهد مِنْكُمْ شه ُمُه :* ؛ والدليل عليه ما روي عن 
سلمة بن الأكوع 5 أن" اناس كانوا في ابتداء الصوم رين بين الصوم والفطر ؛ ثم 
نسخ بقوله - عر وجل !- : «فمن عه نكم آلشهرَ فيصن .,* 

والطريق ني الجواب عن ذلك أن يبيئن أن النسخ إنما حصل في حق” غير الحامل والمرضعة 
والدليل عليه أمران : 

أحدها : التقل . 

- والثاني : الداليل . 

فأما النقل » فا روي عن ابن عباس أنه قال : «أثبتت هذه الآبة في حق” الحامل 
والمرضع » أي لم تنسخ . 

ولد ليل : هو أنه قال : ٠‏ فَمَْ سهد مُْكُم اشر َْيَصِمْهُ . »* وهذا يقتضي انحنام الصوم» 
ولا خلاف أن الصوم غير منحتم عليها ٠‏ بل هي مخيرة بين أن تصوم وبين ألا تصوم ؛ 
وهذا بدل” على أن الآية الناسخة غير متوجتهة إليها ولا رافعة لحكمها من الآبة المنسوخة . 

4 فصل : رما دعوى النسخ بآبة متأخترة » فهو مثل استدلال أصحابنا في جواز 
لمن والفداء بقوله ‏ جل وعر  !‏ : « فَإمًا منّآ بَعْدُ وَإما فِدَاءَ .»؟ وهذا نص في إباحة المن” 
والفداء ؛ فيقول الحنفي : « هذه الآنة منسرخة بقوله ‏ عر وجل  !‏ : « [َ]انملُا الْمُْرٍكِينَ»* 
لأن هذه الآبة نزلت في سورة « براءة» » وهي آخر سورة نزلت» فكانت ناسغة لما قبلها . » 

والجواب أن بين أنه لا يحوز دعوى النسخ مع إمكان الجمع ؛ وهاهنا يمكن انمع بين 


(1) قرآن : عن الآية 184 من سورة البقرة . 

(2) قرآن : من الآية 185 من سورة البقرة . 

(3) سلمة بن عبرو بن الأكوع ؟ أول مشاهده الحديية وقد بايع النبي على الموت عند الشجرة ؛ وقد توفي سنة 
4 أر 683/64 أو في نباية عهد معاوية أي عند سنة 679/60 ؛ أنظر الاصابة الجزء الثاني رقم 6078 , 

(4) قرآن : من الآية 185 من سورة البقرة ‏ 

(5) قرآن : من الآية الرابعة من سورة محمد . 

(6) قرآن : من الآية الخاسة من سورة التوبة . 
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الآبتين بأن تحمل إحداهما عليه إذا رأى الإمام المصلحة ني قتلهم والأخرى إذا رأى المصلحة 
في امن" عليهم إلى المفاداة بهم . والجمع بين الآيتين أولى من إسقاط حكم إحداهها . 

5 فصل لأما دعوى النسخ بأنه شرع من قبلنا فهو مثل أن يستدل المالكي على 
يجوب قضاء الفوايت ني الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بقوله عر وجل ! : « قمر الصّلَاة 
ذِكرِي » فيقول الحنفي : «هذا ليس بشرع لنا » لأنّه خوطب به موبى *- عليه السلام !- 
وقد نتسخت شريعته . ) 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن يبيئّن ‏ إن أمكنه ‏ أن ذلك ليس بمتوجه إلى موسى » وحده ء بل هو متوجّه 
إلى جميع العياد . 

والثانني : أن يقول ع لل 
أصولنا ونحن نبي عليه فروعنا ؛ فإن سلمت وإلا نقلنا الكلام إليه . 

وقد بينا الكلام [22 و] في هذا في : «إحكام الفصول في كام الأصول . »5 

ولثالث : أن يبيتن أن هذه الآبة محكمة في شرعنا ء معمول بها : والدكيل على ذلك ما 
روي عن النبي صِلى الله عليه صلم  !‏ أنه قال : ١‏ من أن نام عَنْ صَلَاةٍ أو تمتها + 
تَلْبُمَلَّا إذًا ذَكَرَمَا» فإن الله -- تعالى -يقولك : قم الصدّلاة لِذِكْرِي 4 فجعلها صلى 
الله عليه وسلم ! حجة ودليلا على قضاء الصّلاة عند الذكر ؛ وهذا يدل على أنّها محكمة ؛ 
ولو كانت منسوخحة لم يكن لذكرها في هذا الموضع فايدة . 


(1) قرآن : من الآية 14 من سورة طه . 

(2) من المفيد أن حال هنا على 2.5.2 لقال ع16اع21 لتقصع8 , 

(3) انظر ورقة 37 ظهرا و38 وجها وظهرا ؛ وقد قدم الفصل هكذا : و اختلف المتكلمون «الفقهاء في أن 
النبي- ص - متعبد بشريعة من قبله من الرسل ؛ فذهبت طائفة من أصمابنا وأصماب الشائمر ي وأني حنيفة إلى أن النبي غير متعبئد 
بشريعة أحد من الأباء قبك ,أن شرينته بحملا ناعمة لجميم شرائع من تقدم من الأثيياء إلا الامان وحده ؛ وإلى 
هذا ذهب القاضي أبو .ذكر والقافى أبو جتفر وأبو تمام البصري وذهبت [38و ] طائفة أخرى من أهابنا ومن 


سائر 2 ألى أن شر يعة من قبله من الأنبياء شريعة له إلآ ما قام الدليل على تسخه , 
بو الوليد [الباجي] - رح اناق 3 رعلا لاون حلدي وقد تبان بد ناك( ..) ,» ؟ وبعد هذا يطنب 
في سرد 0 المتنوعة . 


(4) قرآن : من الآية 14 من سورة طه . 
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6 فصل : وأما دعوى نسخ أحكام الآية بنسخ حكم من أحكامها » فنحو استدلال 
بعض أحعانا على أن منفعة الحر يجوز أن تكون صداقابقوله -عرٌ وجل !1 : «إنّي أريدُ 
أن أنْكِحَلدَ أختى آبْتتي' ماين عَلَ أن تَلْجرَني ثَمَاي حجّجر .)*؛ فدل على أن رعي 
الغنم يجوز أن يكون صداقا . 

فيقول المخالف : ١‏ هذه الآبة منسوخة ؛ والدليل عليه أنه جعل الصّداق للولي لي" ؛ ولا حلاف 
أن ذلك منسوخ . ) 

الطريق في الجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدثها أن بقول : « ليس في الآية شي ء منسوخ لأنه يحوز أن يكون قد أضاف الصّداق 
إلى أبيها بحق” الولاية » كما يضاف مال الموكل إلى الوكيل بحق التصرف ؛ وإذا أمكن الإستعال 
لم ير دعوى الب ب 

والجواب الثاني : أنه لو صحّ أن ذلك منسوخ » ؛ لم يجب أن ينسخ جميع الآية من الأحكام 
إلآ بدليل . 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب من جهة التأويل 


1 إعلم أن الإعتراض على الإستدلال من جهة ة التأويل يكون من وجهين : 
أحدهها : تأويل الظاهر . 


والثاني : تخصيص العموم . 

8 فأما ازيل الظاهر فإنه يكون من وجهين: 

أحدهها : أن يستعمل اللفظ فيا يستعمل فيه كثيرا . 

الثاني : أن يتأول اللفظ ويحمله على ما لا يستعمل فيه كثيرا . 

9 فأمًا الأول فهو مثل أن يستدل” المالحي على وجوب السكنى للمطلقة البائن 


(1) قرآن : الآية 27 من سورة القصص . 
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بقوله - تعالى ! - : « أُسْكُِوهنَ من حَيْثْ سَكنْكُم ين وج كم . 0+ ؛ فيقول ابن ألي ليلى *: 
و إحمله على الندب بدليل كذا وكذا » وذكر أدلته فيالمسألة . 
ففي هذه الآبة لايحتاج إلى ذكر مثال لأن لفظ الأمر يستعمل في الندب كثيرا . 
والجواب عن مثل هذا أن يتكلم المستدل” على كلام السائل ودليله بما يفقه ليسلم له دليله . 
0 وما حمل اللفظ على ما لا يستعمل فيه اللفظ كثيرًا » فثل أن يستدل المالكي 
وب قروا ا 


على أن الذي بيده عقدة التكاح هو الول بقوله ‏ تعالى ! - : « وَإِنْ طلَقتُمُومُنَ من قبل أن 


ةرمع 3 مري م عو قر ول 


تَسَومُن؛ ونذ فَرَصْمُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة » قَتِصْفُ ما فرصتم إلا أنْ يَنْفُونَ أوْيَعْفوَ ألْذِي 
بِيّدِه عد نكا ح »* ؟ ولوكان الذي بيده عقدة النكاح أريد به الأزواج [22 ظ] لقال : 
: إلا أن يعفوا أو يعفو » لأنه بدأ مخاطبا الأزواج خطاب مواجهة » فكان لا يعدل عن 
خطاب المواجهة إلى خطاب الغيبة ؛ فلم رأيناه عدل إلى خطاب الغيبة علمنا أنه أراد غير الأزواج . 

فيقول الشافعى : «ما أنكرت على من يقول : « إن الراد به الأزواج » وإن كان عدل 
عن المواجهة في المحطاب إلى الغيبة » لأن العدول في اللخطاب عن المواجهة إلى الغيبة جابز في لغة 

: 5 ع ا و ود 2 7 

العرب ؛ وهذا قال الله تعالى  !‏ :حتى إذا كنتم في ألفلكِ وَجَرَيُنَ بهم بربح طَيْبَةِ »* 
ففي مثل هذا يحتاج إلى أن نذكر مثالا لما نريد أن نحمله عليه لنبيّن أن ذلك جائر في كلام 
العرب ؛ ثم نذكر بعض أدلته في ذلك ليصح له صرفه عن الظاهر . » 

والطريق في الجواب عنه أمران : 

أحدهثما أن يمنم من مثل هذا ني كلام العرب إن أمكن ويتكلم على امثال الذي به مثّل » 
ويفرق بينه وبين ما تأوّل من الآية . 


ولثاني أن يتكلم على دليله بما يفقه وليسلم له الظاهر . 


(1) قرآن : من الآية الادسة من سورة الطلاق . 

(2) هو محمد بن عبد الرحجان بن أني ليل القامي ؛ ويرى الذهبي في ميزان الاعتدالل ( الجزء الثالث رق 83793) 
أن أباه ابن أني ليل ثقة وكذلك ابن عمه عبد الله بن عيى . ويلاحظ نفس المؤلف في تذكرة المحفاظ (الجزء الأول » 
ص. 171 » رقم 165) أن « حديثه في وزن الحسن ولا يرتقي الى الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم » وأن وفاته "كانت 
في سنة 765/148 . 

(3) قرآن : من الآية 237 من سورة البقرة . 

(4) قرآن : من الآية 22 من سورة يونس . 
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1 فصل : وقد ألحق بعض الخالفين بباب التأويل ما ليس منه . بأن يستعمل اللفظ 
على وجه لا يستعمل عليه ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي على أن الأقثراء هي الأطهار بقرله 
لا فطلو دهن :' فأمر الله تعالى  !‏ بالطلاق في حال العدة : ولا خملاف 
أن الزمان الذي أمر الله بالطلاق فيه زمان الطهر ؛ فدل” على أن ذلك زمان العدة . 

فقول امخالف : ٠‏ احله على أن المراد به عدة الطلاق لا عدة النساء بدليل كذا وكذا . » 
ويذكر بعض ما يستدل” به على أن الأقراء هي الحيض : وهذًا غير صحيح لأن عبدة النناء 
لا نستعمل في أعداد الطلاق في لغة ولا ني شرع ؛ ومن حكم التأويل أن يقيله الافظ ويستعمل 
فيه ؛ وهذا التأويل لا يليق باللفظ ؛ وأيضا فإنه قال : ٠‏ فَطَلقونَ دهن ٠‏ : وهذا إنما 
يستعمل في الأزمان . تقول : «افعل كذا لقبل الصيفء ولقبل الشتاء» ولا وجه لاستعاله فيا ذكروه 


2 فصل ٠:‏ مفى الكلام في تأويل الظاهر ؛ والكلام هاهنا في تخصيص العموم , 
وحملته أن تخصيص ل أكثر من ذكر الدليل على تخصيص ما بداعيه 
المخصّص فلا يحتاج أن يبيّن احتال اللفظ التخصيص ؛ «راك كل أن يدل الالكي على 
جواز اللعان بين أهل الذمّة بقوله - تعالى ! - : وَألْذِينَ و أَوََمُمْ 5 يَكُن لقم 
شهدا ؛ إلا انقسهُم فَعَهَادَة أَحَدِهِمْ أَربَعٌ شَهَادَاتٍ بالل إِنهُ لَمِنَّ ألصّادِفِينَ ا ا 
مسلما من كافر . فيقول الحنفي : « هذا مخصص بالقّيا س لأن الذمي ليس من أسل الشهادات» 
فلم يكن من أهل اللعان كاغنون . » 

والطريق في الجواب عنه + أن يتكلم المالكي على القباس با يبطله ليسلم له الإستدلال 
بالعموم ؛ وذلك [23 و] مثل أن يقول : «علتكم تبطل بالأعمى اجنين 3 لقانت ء فإنها ليسا 

من أهل الشهادة ومع ذلك هما من أهل اللعان» ؛ ثم يقول : « إن المعنى + في المجنون أنه ليس 
مكلف 2 ؛ فلم يكن من أهل لمان ء وليس كذلك فيا عاد الى مسألتنا » فإن الذميّ من 
المكلفين » فاشبه المسلم” العدل , ٠‏ 


(1) قرآن : من الآية الأولى. من سورة الطلاق . 
(2) قرآن : الآية السادسة من سورة النور ‏ 
(3) أي الأكه , المولود أعمى . 
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3 فصل : وقد أجاب بعض أصحاب أبي حنيفة عن هذا بما ليس يجواب ؛ وذلك 
مثل أن يستدل” الحنفي أن" الصببيّ إذا مات وكان من لا ينولد له » وترك زوجه حاملا أن" 
اعتدادها يكون بالحتمْل بقوله ‏ تعالى ! - : و وَأُوْلاتَالْأَحْمَال أجَلَهُنَ أن يَضكْنَ حَمْلّهِنَ *. 

فيقول المالكى : « أخصّه بالقياس أن" هذا حمل يتيقن انتفارؤه نم تعتد منه» فوجب 
ألآ يقع الإعتداد به كنا لو جاءت به لأكثر من سنتين 6 

فيقول الحنفي : ولا يجوز ابتذاء تخصيص تخصيص القرآن بالقياس » وهذه الآبة لم يدخلها التخصيص 
فلا يجوز ابتداء تخصيصها بالقياس ؛ اد لع 

والطريق ني الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن بقول : «إن عندي يجوز تخصيص الآي بالقياس » ويُدّل” على ذلك 
إن شئت ٠‏ بأن القياس دليل شرعى » فجاز أن يبتدأ تخصيص الآبة العامة به كالآية اللخاصة 
واخير . » ١‏ 

والوجه الثاني : أن ببيّن أنه دخل الآبة التتخصيص” » فيسلم له حينئذ ما أراد وذلك أن 
يقول : «هذه الآية قد دخلها التخصيص بالإجاع لأنّه لا خلاف بين الأمّة أن" الحمل لو 
ظهر بعد موته لم يعتد به ؛ فاذا ثبت هذا » بطل ما قالوه . ) 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بالمعارضة 


4 الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بالمعارضة لا يخلو أن يكون بنطق أو بعلة , 
فإن كان بنطق لم يخل من ثلاثة أحوال : اما أن يكون أخص” منه أو أعم منه » أو مثله في 
العموم . 

5 فان كان أخخص” فهو مثل أن يستدل الشافعي أو الحنفي على أن ابيع بوم 
الجمعة إذا قعد الإمام على المنبر وأخذ في اللخطبة صحيح بقوله ‏ تعالى ! : «وَأَحَلّ آلله اليم 


(1) قرآن : من الآية الرابعة من سورة الطلاق . 
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وحَرم ألربًا »' ؛ فيعارضه المالكي بقوله ‏ تعالى ! -.: ١‏ فَأسْمرا إِلَ ذِكْر الله وَدْرُا اليم ,* 
والنهي يقتضي الفساد : فوجب أن يكون أل لبيع في ذلك الوقت فاسدا ؛ وربما أجاب بعض أصحاب 
ابا سناو سل طلا جز لحا بحل للا لل مدقي العام المتفق عليه أول 
من حاص 5 انختلن» . 

وهذا غير صمح لأن ما يقابل الخاص من هذا العموم مختلف فيه ؛ فلا معنى لقوهم : 
« وإذا تعارض في هذا القدر الخاص” والعام » كان الخاص أل » لأنه يتناول موضع 0 
على وجه غير متمل ؛ والعام يتناوله على وجه محتمل » فكان ما قلناه [23 ظ] أول ؛ ولأن' في 
الأخذ بالخاص حمعا بين الآبتين واستعالا لها » وني الأخذ بالعام اطراح إحدى الآبتين ؟ وذلك 
رخاو القذرة على أجاف : 

6 ضصل : وإن كان أعمً منه » فثل أن يستدل” المالكي على تحريم وطء الحائض 
قبل الغسل بقوله ‏ تعالى ! - : مَعْتَِلوا لماه في الْمَحضٍ ا" 
فيعارضه الحنفي بقوله - تعالى  !‏ :نوكم حَرْت لم فنا حرق م أنى شِتثم. »* 

واسلجوات أن يقال : وإن آيتنا يقضى بها على آبتكم لأنها تتناول موضع لحلاف على 
وجه خاص ٠‏ وايتكم تتناول موضع اللاف بعمومها على وجه محتمل » » فتحمل آيتكم على 
غير الحائض بدليل ما استدللنا به .» 


7 فصل: وإن كان مثله؛ لم يخل من ثلاثة أحوال : إمًا أن يكرنا عامين أو خاصين » 
أو كل واحد منها خاص من وجه » عام من وجه . 

8 فأما كرنها عامين » فثل أن يستدل المالكي ني جواز امن" والفداء بقوله ‏ عزت 
جل!-: « مما نا بَعدَ وَإما فِدَاة حَنَّى تضم الْحَرْبُ أؤْرَارّها» فيعارضه الحنفي بقوله 


(1) قرآن : من ألآية 275 من سورة البّرة . 
(2) قرآن : من الآية التاسعة من سورة الجمعة . 
(3) قرآن : من الآية 222 من سورة البقرة . 
(4) قرآن : من الآية 223 من سورة البقرة , 
(5) قرآن : من الآية الرابعة من سورة مد . 
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عر وجل ! - : «مَا كَانَ لنَبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أسرَى حَنَى بَفْخِنَ في الأرض ء مرِيدُونَ 
عرض ألا وله يريد الكتيرة .1 ” 

والطريق ني الجواب ني مثل هذا من وجوه : أحدها أن يقول : « أنا أجمع بين الابتين فأمل 
آبتكم على أن ذلك حكمه إذا رأى المصلحة فيه ؛ وأحمل آيتنا على أن ذلك حكمه إذا رأى 
في المن” والفداء المصلحة والجمع بين الآبتين واستعاله| أولى من إسقاط إحداهها .» 

والثاني أن ينسخ الأولى من الآبتين بالثائية بأن بقول : « آيتنا متأخرة وآبتكم متقدامة » 
وذلك أن آيتكم نزلت في بدر وآيتنا نزلت بعدها » . وهذا قال ابن عباس - رضى الله عله  !‏ 
في آيتهم : « إنها كانت في بوم يدر والسلمون يومنة قلي . فلما كثروا ء واشتد سلطانهم أنزل 
الله تعالى ! - : « فَإمًا منا بَعْدُ وَإِما ِدَاة حَنّى تضم الْحَرْب أَوْزَارَهًا»*. 

والثالث أن يرجح استعال آبته على آيتهم ببعض أ أنواع الترجيح » إن وجد إلى ذلك سبيلا . 

9 فصل : فان كانا خاضضين لا يمكن استعالها ؛ ولم أجد لذلك مثالا في الكتاب 
في ومسائل الخلاف:* ؛ والطريق ف الجواب إن وجد أن بنسخ الأول منها بالثاني إن عرف 
التاريخ ؟ وإن لم يعرف التاريخ رجح الحكم بإحداهما على الحكم بالأخرى بوجه من 
الوجوه الترجيح 

0 فصل : وإن كان كل واحد منها عاما من وجه خاصًا من وجه ! وذلك مثل 
أن يستدل المالكي على أنه لا أيجمع بين الأختين ملك اليمين بقوله ‏ تعالى !ل : «وأن تَجْمعُوا 
بسن بَبْنَ الأختين » : ولم يفرّق بين الك وبين ملك اليمين ؛ فيعارضه امخالف [24 و] بقوله 
-تعالى  !‏ : ووَمًا مَلَكْتْ أُيْمَا يمَانَكُمٌ ' ولم يفرق بين الأختين وغيرهما ؛ فليس للمستدل أن 
حمل آية السائل على غير الأختين بأن آيته خاصة في الأختين » إل ولسائل أن محمل آية 
المستدل على غير ملك اليمين بأن آيته خاصة في ملك اليمين . 


(1) قرآن: من الآية 67 من سورة الأتفال. (2) قرآن: من الآية الرابعة من سورة محمد . 
(2م) ذكر الباجي هذا الكتاب ثلاث مرّات؛ أي كذلك في الفقرتين 168 و 1. ولسنا ندري إن كان يعني كتاباً من تأليفه أو من تأليف شيخه 
أبي إسحاق الشيرازي . 


(3) قرآن: من الآبة 23 من سورة النساء. (4) قرآن: من الآية 36 من سورة النساء. 
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الطريق في الجواب عن مثل هذا 3 إن" وقع 2 أن يرجح المستدل استعال آبته على آية السائل 
وذلك بأن يقول : ٠‏ في هذا استعال آيتنا أولى » لأننه قصد بها بيان ما أبيح جمعه في التكاح » 
وما منع منه ؟ وايتكم إنّما قصد بها بيان الحالة التي حي فيها نكاح الإماء ؟ والابة الي 
ا 0 بها ذلك ؛ وهذا قال علي وعنان : 
«أحلته[ما] آبة وحرّمته[ما] آية والتحريم أول!؛ أو يقول: «آيتكم مخصوصة الاميات والبنات وآيتنا 
م يطرأ عليها تخصيص فكان الأخذ يبا أول». 

وقد بينته في : « إحكام الفصول ... )2 


1 فصل: فأمًا إذا كانت المعارضة بعلّة » فلا يخلو أن تكون الآبة المستدل” بها : 
نصا لا يحتمل التأويل 
أو ظاهرا يحتمل التأوبل 
أو عموماً يحتمل التخصيص 

2 فان كان نصا لا يحتمل التأوبل ! وذلك مثل أن يستدل” لكي على جواز 


نكاح حرائر أهل الكتاب بقوله ‏ تعالى !- : «وَالْمُحَصَنَات من آلَذِينَ وتوا الْكتَاب* ين قَبْلكُم 
بور م جو ررةس 


إِذَا اتبتموهن أجورهن . »' فبعارضه من يذهب إلى رأى ي الحسن البصري  *‏ رحمه الله  !‏ 
بأن هذه كافرة فلا يحرز نكاحها إذا كانت أمة ؛ فيقول المالكي : « هذه معارضة الكتاب 
بالقياس » 0 رلا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز معارضة نص الكتاب 
بالقياس ولا بغيره من الأدلة . » 


3 فصل : وإن كانت الدلالة ظاهرا يحتمل التأويل ! سِ أن يستدل” المالكى 
على وجوب السكى للمطلقة المبتوئة بقوله ‏ عر وجل" ! س : « أسكِنُوهن ين + حَبْث مكلثم 


(1) ورقة 15 ظهرا و16 وجها . 

(2) نذكر القارئ بفصل 2ؤ4زه7 .© ء أهل الكتاب في 841.8 . 

(3) قرآن : من الآية الحامة من سورة المائدة . 

(4) الحسن بن أ الحسن البصري (641/21 - 728/110) من أبرز شخصيات القرن الأول ؛ انظر عنه في 
1 مقالا بدون ناف 
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م وُجْدِكُمْ . ' فيعارضه الحنبلي * بأن يقول : « احمله على الندب بدليل أن من لا يجب 
ا التفقة لا بحب لا السك كالأجسة .» 
ع >2 #جوس لس جا 


والطريق ني الجواب عنه : أن يتكلم على القياس با بفقه ليسلم له الإستدلال بالآبة فيقول : 
١‏ إن النفقة في مقابلة التمكين من الإستمتاع ٠‏ والمبتوته غير ممكنة » فلذلك لم جب للا ؛ 
«س كلالاع اهل وإللة لحرن السب وحنطة اذقثبء الحد ١.5‏ 1 


4 فصل : فإن كان عاما يحتمل التخصيص كاستدلال المالكي على أن الحر إذا 
عدم الطول أو خاف العنت جاز له نكاح أربع إماء لقوله ‏ تعالى ١ :  !‏ فَانْكْحُوا ما طَابّ 
لَكُم قن التباء مد وَثُلاث وَربَاعَ )3 فيقول الشافعي : وهذا مخصوص بالقياس » وهو أن 
هذا حر متمسك بنكاح فلم يز له نكاح أمة كما لو كانت تحته حرة .' 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يتكلم على القياس با يفقه ليسلم له الداليل . 

وقد أجاب [24 ظ] عن ذلك بعض الأصوليين بأني لا أجيز ابتداء تأويل الظاهر ولا 
تخصيص العموم بالقياس ؛ وليس بصحيح ؛ وقد بِيّنت هذا ني و إحكام الفصول في أحكام 
الأصول . )4 


باب الكلام على ما يلحق بالإستدلال بالكتاب ولبس منه 


5 إعلم أنه قد يلح بالإستدلال بالكتاب ما ليس منه » وذلك نحو أن يستدل” 
١ 5 . 0 5‏ مالع 00 
أبو حنيفة بي وجوب التتابع بي صيام كفارة اليمين بما روي عن ابن مسعود أنه قرا : « فصييام 


(1) قرآن : من الآية الادسة من سورة الطلاق . 

(2) عن مؤيس المذهب من المفيد أن نميل على 2.1.2 لمقال غقدامه1 .81 . 
(3) قرآن : من الآية الثالثة من سورة النساء . 

(4) رقة 17 وحها وظهرا . 
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تَلانة أيَام* متتابعات » ؛ وهذا وها أشبهه لا يصح التعلق به » لأن القرآن لا يغبت بأخبار 
الآحاد وإنما بثبت بطريق مقطوع به ؛ وإذا لم بثبت أنه قرآن ن لم يغبت حكمه ؛ وعلى أن" 
هذا لو ثبت أن ابن مسعود قرأ به به لحمل على أنه قرأ به تفسيرا للآبة » كما روي عنه أنه كان 
يقرأ : إِنَسَجَرَة لوهم طَعَام الأنيم 5 ٠2‏ طعام الكافر على وجه التفسير » ا لم يفهم 
التاقئن منه. الأثيم ؛ فكان يقول : طعا اليتيم » فقال ابن مسعود : و طعام الفاجر» ليفهمه 
به معنى الأثيم . 


(1) قرآن : عن الآية 89 من سورة المائدة . 
(2) قرآن : الآيتان 43 ود من سورة الدخات . 
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باب الإعتراض على الإستدلال بالسنة 


6 قد مفبى الكلام في الإستدلال بالكتاب والإعتراض عليه والحواب عنه . 
والكلام هاهنا في الإعتراض على الإستدلال بالسنة وذلك في فصلين : 

أحدهما : الإسناد 

والآخر : المئن 

وأنا أفرد كل" واحد منها ني باب أبن فيه وجوه الإعتراضات والأجربة . 


باب الإعتراض على الإستدلال بالسنة من جهة الإسناد 


7 الإسناد على ضربين : تواتر وآحاد . 

فأما التواتر » فهو ما يقع العلم بمّخبره ضرورة من جهة الخبر به ؛ وهو ما ترويه اللماعة 
عن الجاعة ؛ وهو على ضربين : أحدهما : تواتر على اللفظ . والآخر : تواتر على المعنى . 

فأما التواتر على اللفظ . فهو أن تنقل الماعة لفظا واحدا ومعنى واحدا وذلك مثل استدلال 
المالكي بنقل أهل المدينة للصاع ؛ وهذا ما لا يصح أن يعارض جملة ولا يتلقى إلا بالقبول والعمل + 
ولذلك لا احتج به مالك رحمه الله  !‏ على أبي يوسف رجع إليه : واعتقد مخالفة أبي حنيفة . 

وأما التواتر على المعنى » فثل أن تنقل جاعة أخبارا مختلفة تنفرد كل طائفة يخبر . وتتتفق 
الأخبار كلها في معنى من المعاني ؟ ويقصد المستدل بها إثيات ذلك العنى الذي اتفقت 
الأخبار عليه ؛ فإن ذلك يكون تواترا من جهة المعنى ؛ وذلك مثل استدلالنا في غسل الرجلين 
على الرافضة' ء وني المسح على الحفتين مع الحوارج* «الرافضة بالأخبار المروية ني ذلك 
عى النبي - صلى الله عليه وسلكم ! 


(1) فرقة من غلاة الشيعة ترفض إمامة ثلاثة الخلفاء الراشدين الابقين لعلي ‏ 


(2) أقدم فرقة دينية أسلامية ؛ انظر عنما في 5.5. مقال 1710 211 نمهنآ .© . 
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والإعتراض على ذلك بأن يقال : « هذه أخبار آحاد ونحن لا تقول بها . » 

والطريق في الجواب عنها أن يقال [25 و] « : إن أخبار الأحاد عندنا طريق لإثبات 
الحكم ؛ فان سلمتم لنا وإلآً نقلنا الكلام إليه . » 

والجواب الثاني أن يقال : « ليست بأخبار آحاد » بل هي متواترة على المعنى » لأن” هذه 
الأخبار ‏ وإن كانت مختلفة ‏ إلا أنها متفقة في غسل الرجلين ومسح الحفين ؛ وبهذه الطريقة 
بثبت لنا العلم بشجاعة علي بن أبي طالب ويخاء حاتم ' ؛ وغير ذلك .» 

وجواب ثالث : وهر أن هذه الأخبار مع اختلافها لا يحوز أن تكون كللها زورا 
وكذبا ٠‏ وإن كان كل" واحد منها خبر آحاد ؛ ألا ترى أن المماعة الكثيرة إذا أخبر وا عن اعتقادهم 
لا يحوز أن يكون جمبعهم كذابئة » بل يحب أن يكون فيهم صادق ؛ فكذلك هاهنا : واذا 

ثبت الصدق في واحد منها* , » كفى ذلك في وجوب المصير إليه والعمل به . 

8 فصل : في الإعتراض على أسانيد الأخبار انحتج بها : الإعتراض على أسائيد 
الأخبار من وجهين : 

أحدهها : هن جهة المطالبة والتصحيح 
والثاني : من جهة القدح والتجر ب 

نأما اله نوز أذ برروسده + متاك بستحي نا وان لراك والإخبار 
على ضربين : منها ما نحسن المطالبة بتصحيح إسناده وبيان طريقه . 

ومنها ما لا بحسن ذلك فيها . 

9 فأما المواضع التي بحسن فيها : فهو أن يستدل بحديث منكر . أو يستدل” 
يحديث لم بشتهر ولم يعرف و 0 
ا ا قال : ١‏ الْمُخْتَلِعةُ يَلْحَنَهًا الطّلاق ما ذَامَت 3 أليدة» 
د كل تي حَطَأ إلا آلسِّفُ . ؛ وغير ذلك من الأخبار المنكرة ؛ فيحسن أن يطالب في مثل 
هذا بتصحيحه وبيان طريقه . 

(1) عن حاتم بن عبد الله بن سعد الشاعر الفارس الجاهلي الذي عاش في النصف الثاني من القرن السادس الى بداية 


السابع والمشهور يسلخائه ؟ كر 1 مقال حاتم الطائي بامضاء علمملمععةق مدلا .© . 
(2) في الأصل : 
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والطريق بي الحواب عن هذا ا 
صاحب[ه] الصحّة واعتمد مؤلفه صحيح الحديث وعرف بذلك؛: مثل أن يحيل على الموطأ أو أحد 
الصحيحين ' أو غير ذلك من الكتب التي تجري مجرئ الصحيحين ؛ فإن أحال على الكتب التي 
تشتمل على الصحيح وغير الصحيح » لم يثبت بذلك الحديث ولم يصح الإحتجاج به . 

هذا الذي ذكره أصحابنا في صدر هذا الفصل : وذلك لا يصح عندي إلا مع القول بالمراسيل ؟ 
فأما من لم يقل بالمراسيل » ؛ فإنه يحب عليه تبيين الإسناد لينظر فيه المستدل” عليه كما ينظر 
قُُ سائر الأدلة . 


0 فصل : ,أما ما لا تحسن المطالبة بالإسناد فيها من الأحاديث » فا شهر منها 
وانقشر وعلمت صعته ٠‏ نحو أن يستدل" المالكي بقوله ‏ صلى الله عليه سم !- 200 
لأعمَالٌ باليّات » وبأن النبي - صلى الله عليه سلّم ! - مسح جميع رأسه 251 ظ] في 
الوؤضوء ؛ فهذا وما أشبهه من الأخبار المشهورة يستغنى عن طلب إسنادها لشهرتها ؛ فإن تعنّت 
إلا 2 ذلك على ضعفه ويَعلقه بما لا فائدة في التعلق به . 

والجواب عنه أن يقال : « قد أجمعت الآمة على على قبوله ؛ فنهم من عمل به » ومنهم من 

تأوله ؛ والإجاع على صحة الإسناد كالإجاع على صحة الحكم ؛ ولو أجمعوا على صحة الحكم » 
م يكن للخصم المطالبة بالد ليل عليه ولا النظر في سحمته ؛ فإذا أجمعوا على صحة الإسناد لم يكن 
له أيضا النظر في صمته . » 


1 باب في الطعن والقدح ني الإسناد : قد مضى الكلام في المطالبة ببيان الإسناد » 
والكلام هاهنا فما يقدح به في الإسناد وير به الحديث . 

والقدح في إسناد الحديث من وجهين : 

أحدهما : أن بقدح في الراوي بطعن يوجب رد" حديثه . 

والثاني : أن يذكر أنه مجهول . 


(!) نلاحظ أن الولف الباجي لا يحيل على كتب الصحاح إلآ نادرا ؟ فبالاضاقة الى إحالته هنا إلى مولأ مالك 
وال سميح مسلم وصميح البخاري » لم يحل الآ مرة ثائثة على سنن الدارقطي في فقرة 264 , 
(2) هكذا بالأصل وهو صحيح ء والأحسن منه : متعنت . 
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2 فأما الطعن في الراوي فن وجوه : 
أحدها : أن يقول : «إنّه كذّاب » ؛ وذلك مثل أن يستدل الشافعي في قثل من وقع على 
بهيمة بما روي أن النببي - صلى الله عليه وسلم ! - قال : « من وقع على بهيمة فاقتلوه 
واقثلوا الْبهيمَة َم ! » فيقول المالكي : « هذا يرويه إبراهم بن إسماعيل بن أني حبيبة المدني 1غ 
وقال جاعة من أصحاب الحديث* : «هو كذاب يضع الحديث .» 
والجواب عنه أن يبن للحديث طريقا آخحر من غير جهة ابراهيم إن أمكنه . 
فصل: والثاني: أن يذكر طعنا في دينه؛ فيوجب ذلك ردّ حديثه. مثل أن يستدل أصماب 
بي حنيفة في مسألة القهقهة في الصّلاة بما روى معبد الجهني* أن النبى" ‏ صلَى الله عليه 
وسلم ! - أمر من“ قتهنقته خلفه باعادة الوضوء والصلاة . فيقول المالكى : :هذا يرويه 
معبد الجهىق وهو قدري” داعية ء فلا يصح الإحتجاج به.» 
فصل : والثالث : أن بذكر أنّه معروف بكثرة الحط والغفلة » مثل أن يحت الحنفي في وجوب 
0 0 5 اص مر لدعي ع ع 
لوثر بما بروى عن الننبي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال : و إن لله رَادَكُمْ صَلَاةٌ إل 
الام 3 6م 100 .6 1 3 
صَلْوَاتِكُمْ وَهِيّ الْوََرٌ ٠.‏ فيقول المالكي : «هذا برويه أحمد بن عبد الرحان بن وهب* عن 
عه . وكان تغّر حفظه وساء ؛ وهذا الحديث من حملة ما أنكر عليه وعرف به اختلاطه فلا 
يصح الإحتجاج به.» ش 
والطريق في الجواب عنه أن يبن للحديث طريقا آخر إن وجد إلى ذلك سبيلا . 


(1) هو ابراهم بن اسماعيل بن أني حبيبة الأشهلي الماني ؛ وفي ميزان الاعتدال (الجزء الأول رقم 36) تعرض 
لاختلان رجال الحديث في جمة ما ينقل ؟ فان كان البعض برى مروياته مناكير أو ضعيفة فنيره يحد فيه ثقة , 

(2) من المفيد أن ننبه القارئ إلى مقال أهل الحديث في 221.2 بامضاء 56206 .[ . 

(3) في ميزان الاعتدال (الجزء الثألث رقم 1629) ممعبد الجهي تابعي صدرق في نفه لكنه من سنة سيئة فكان 
أول من تكلم في القدر الى حد أن الحسن بهى الناس عن مجالته رقال : هر ضال مضل. ويذكر أنه قد يكون معبد بن 
عبد الله بن عويم الذي قتله الحجاج صبرا الخروجه مع أبن الأشعث بعد أن قاتل ممه المواطن كلها وأن أبن معين قد وثقه ؛ 
أما صاحب الاصابة (الجزء الثالث رقم 4005) فيقدم معبد بن خالد الجهي أبا زرعة وينقل عن الواقدي أنه أسلم قدما 
فكان أسد الأربعة الذين حملوا ألوية جهنية يوم فتح امكة ؟ وبضيف أنه يلزم اليادية وقد مات سنة 691/72 © وهو 
أبن بضع وتماذين سنة ؛ وارى أن له صحبة ورواية عن أني بكر وجمر إلآ أنه يشك في أنه القدري الذي قتله الحجاج . 
وعن القدري الذي هو لقب للمعتزلي انظر في 5.5.1 مقال قدرية بامضاء 14ههه00»ة31 .8 .2 , 

(4) في ميزال الاعتدال ( الجزء الأول نتم 6) أبو عبيد الله المصري مختلف في صحة ما يروي من الحديث وقد 
ثري في 877/264 . 
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153 فصل : وأما دعوى الجهالة » فثل أن ستدل ا حنفي على جواز الوضوء بالنبيذ 


والطريق في الجواب عنه أن يعرف بالرَاوي ويبيّن من حاله ويذكره بما يشهد 
به مثله , 


والثاني : أن يبن للخبر طريتا غير هذا“ . 


1 فصل : وقد يلحق بهذا ما ليس بقدح في الحديث وذلك على أوجه : 

منها أن يقول : « إن هذا الحديث مرسل »2؛ وذلك مثل استدلال المالكي على أنه لا يمس 
القرآن إلآ طاهر بما روى مالك عن عبد الله بن أب بكر بن محمد بن مرو بن حزم؟ أن في 
اكات الذي كتبه رسول ااعاس إه اندم | دلسورين حر الملا يعسن اران 
إلا طَاهِرٌ . )» فيقول الداودي : « هذا مرسل » وليس بمحجة . » 

الطريق في الجواب عن ذلك أن يقول : « إن المرسل حجة »ع وهذا أصل من أصولنا + 
ونحن نبني فروعنا على أصولنا ؛ فإن سلمتم وإلاّ نقلنا الكلام إليه . » 


(!) ابن حنبل في مسنده بالجزء الكامس وررقم 3810 : نفس الحديث مع إضافة : «كنت مع النبي -ا ص - 
ليلة لقى الجن 0 . 

(2) بنفس المصدر تعليق للناشر أحمد محمد شاكر يفيد أن الحديث إسناده ضميف فبالرنم من أن أبا داود 
والترمذي قد خرجاه رأن من رواته أبا فزاره العبي راشد بن كيسان وهو ثقة وثقه ابن ممين وغيره » إلا أن أبازيد بجهول 
لا تعرف له رواية غير هذا الحديث ,0 

(5) ني ميزان الاعتدال (الجزء الثالث رتم 9) أبر زيد مرل, عمرو بن حريث لا يعرف ولا يصح حديثه وأن 
البخاري قد ذكره في الضمقاء رأن أبا أحد الماك حك عليه بأنه رجل بجهول . ويثبت الذهبي أن لم يقف له على غير 
هذا الحديث الذي برويه عن أبن مسعود ويرويه عنه أبر فزارة . 

(4) في مسند ابن حتثبل ( الجزء الخامس رقم 2) أستاد آخر براه الناشر حيحا وهو : حدثنا يحبى بن 
اماق حدثنا إبن شيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن ابن مسعود . أما عن النبيذ فيذكر الناشر 
أنه غير ما يفهم الناس عادة من هذا اللفظ ريرْكد ناقلا عن أن العالية أنه ماء تلقى فيه تمرات فيصير لوا :. 

(5) في تقربب التهذيب لابن حجر(ج 1: ص 405: ر 215) نسب إلى الأنصار وذكر كقاض واعثُير ثقة وعد من الطبقة المخامسة إذ توق في 
5 عن 70سنة. 
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واأثاني أن يقول : « إن هذا أقوى من المسند لأن” هذا الكتاب بمازلة المتوائر عندهم يتوارثونه » 
وبه ثبلت أهل المدينة أسنان الركاة » فبطل ما تعلقوا به . » 

5 فصل : ومن ذلك أيضا أن يقال : «إن هذا جهول لأنّه لم يرو عنه إل واحد ؛ 
وذلك مثل ل ل ل ا - صلّى 
اله عليه ونام ادا مار بيع الطب بالتمر فقال : اركب إن جَت؟ » 
الوا : ونم ! !» قَالَ : دقلا ِذَا !» فيقول الحنفي : 00 لم يروه إلا زيد أبو عياش 
وهو مجهرل لأنله لم يرو عنه إلآ عبد الله بن يزيد* ومن لم يرو عنه إلآ واحد لا يقبل خيره . 
كا أن" من زكتاه وأخبر بعدالته واحد لا يقبل خيره . » 

والجواب عنه أن يقول : « إنه ليس من شرط الراوي عند أكثر أصحابنا أن يروي عنه انان 
ولا أن يخبر بعدالته إثنان . بل تثبت عدالته يخبر الواحد ٠‏ وذلك يعخلاف الشهادة ؛ ألا ترى 
أن الشهادة بُعتبر في إثبات الأحكام بها عدد الشهود : ولا يعتبر ذلك فها طريقه الخير . » 

وجواب آخر وهو أن يبيئن شهرته » وذلك أن يقول : :إن هذا زيد أبو عياش مول بي 
مخزوم روى عند عبد الله بن. يزيد وعمران بن أنيس* وغيرهما . » 

وجواب آخر وهو أن يبن للحديث طريقا أخرى من غير طريق زيد أبي عياش » إن أمكنه . 


6 فصل : وما يقدح به ني الحديث وليس بقدح أن يقول : « هذه الزيادة انفرد 
بها فلان وقد خولف فيها + وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن قراءة الإمام قراءة 
المأموم با رواه أبو خالد الآحمرء عن محمد بن عجلان* عن زيد بن أسلم* 


لق في لسان الميزان لابن حجر (الجزء السابع » رقم 3031. ص 224) ذكر لزيد بن عياش الزرقي أب عياش المدني . 

(2) لم نتطع التعرف على المعني بالذكر لكثرة من يحمل هذا الاسم . 

)032 لم نقف عليه» وإنما على من يحمل اسم عمران بن أنس وهما أثنان في ميزان الاعتدال (الجزء الثاني)؛ والظاهر أن صاحب رقم 2185 
هو الأولى لأنه صدوق وتوفي في 735/117؛ اما الثاني فقد سجلت عليه مآخل. 

وقد يكون عمران بن أبي أنس القرشي العامري المدني. ٠‏ وهوثقة وتوفي كذلك في 117- انظر تقريب التهذيب (ج 2 ص 82: ر 715). 

(4) ذكره الذهبي في الطبقة الادسة من تذكرة الحفاظ ( الجزء الأول » رتم 258 » ص. 272) وقال عنه ثقة 
جاعة ومن مشاهير الحدثين ؛ ولد في سنة 732/114 وتوثي سنة 805/189 . 

(5) في ميزان الاعتدال (الجزء الثالث رقم 925) إمام صدرق مشهور يروي عنه مالك . 

)6( في ميزان الإعتدال (اجز 001 كر لزيد بن أسلم مول عبر » وهو ثقة روى عن حماد بن يزيد . 
ري تذكرة الحفاظ (الجزء الأول ريم 118) أ نه من و العلاء الأبرار » وأنه توق في 754/136 . 
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أبي 0 عن أبي هريرة* قال : «قال [26 ظ] رسول الله صلى الله عليه سلم ! - 
27 5 5م و 

« نما جعل امام مونم بوء فَإِذًا كبر فَكَتُوا َإِذًا قََأ كَرَأْ فانصيتوا.١؛‏ فيقول 

الشافعي : هذا انفرد به أبو خالد الأحمر . وقد خولف فيه .» 

والحواب عنه من وجهين : 

أحدهما أن زيادة الثقة مقبولة لجواز أن بنفرد بسماعها ؛ وقد بينا ذلك في « إحكام الفصول...0* 

والثاني أن يبين متابعة غيره له » فيقول : «لم ينفرد . بل قد تابعه عبد الله بن المبارك © 
عن محمد بن سعد”ة عن محمد بن عجلان؟ 

7 فصل : وما يقدح به في الحديث وليس بقدح أن يقول : «الحديث ضعيف » 
أو يقول : « هذا الحديث ما قد اختلف أهل العلم بالحديث في قرله في التضعيف ؛ ولا بين 
وجه الضعف ؛ وذلك مثل أن يستدل” الالكي في الرضوء من مس الذكر بها روي عن النبي" 
- صلى الله عليه وسلّم ! حاته قال م 3 كيه لير ]ا فقول ل الحنفي : «هذا 
الحديث لا يحتج به لأن بحبى بن معين” قال : « و ثلاثة أخبار لا تصح عن النبي ‏ صلى 


(1) في ميزان الاعتدال (الجزء الثالث) ذكر لاثنين يحملان هذه الكنية وكلاهها يروي عن أن هريرة ؛ إلا أنه 
من الأول أن يكرن الثاني (رتم 3275) أي أبا صالح الأشعري الأزدي الذي يروي أيضا عن أن عبد الل الأشمري » 
فهر ثقة؛ أما الآخر أبو صالح الحوزي (رتم 3273) نقد ضعفه يحى بن معين . 

2( من الذين ترج م صاحب شجرة التو لكثرة ما يروي عنهم مالك ؛ ويرى أن اله مختلف فيه وقد يكين 
عبد الرحان بن صخر ؛ وقد لازم ألنبي كثيرا حى إن البخاري يؤكد أن قد روى عنه أكثر من ثلاماية رجل بين ماني 
وتابعي ؟ وفد مات بالمدينة في 677/57 على بعض الأتوال ( رتم 2 ص 44) ؛ انظر أيضا في 8.2.8 مقال «هدطم8 .ل , 

(3) ويقة 36 ظهرا و37 وجها . 

(4) في لان الميزان ( الجزء الثالث رتم 1372) : شيخ ليس بالممروف ؛ الآ أن نص الباجي يدل على أن امحدث 
هذا مشهرر وثقة ؟ وقد فكرنا في الامام عبد الرحبان سْ كتاب الزهد والرقائق والمتوفى في 797/181 ؟ ولكن 
كيف يمكن أن يروي عن ابن سعد المولود سنة 784/168 ؟ 

(5) ل نستطم أن نتعرف على المعي بالذكر لكثرة من يحمل هذا الاسم ؛ والأقرب أنه أبن سعد صاحب الطبقات » 
وقد تولي في 845/230 , 

(0) في تقريب التهذيب (ج 2ص 190 ر 524) محمد بن عجلان المدني . قد اعتبره أبن حجر صدوقاً رإن اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة وعدّه من الطبقة الخامة إذ توفي في 148/ 765. ولكن كيف يروي عنه مباشرة محمد بن سعد إن كان صاحب الطبقات؟ . 

(7) في ميزان الاعتدال ( الجزء الثالك رقم 4) تأكيد أنه « العالم الثبت الحجة , ولكن إقرار بأن قد «استنكرت 
١‏ 0 الأحاديث , رأن أحمد بن حنبل يقول : ٠‏ أكره الكتابة عمن أجاب في الحنة كيحيى , ؛ الآ أن الذهبي يعلق 

: « ليس كل كلا م وقم في حافظ كبير لله فية بوجه وبحيى قد تفز القنطرة ء بل قفز من ألجانب الشري إلى الجانب 
00 . ولي تذكرة الحفاظ (الجزء الثاني رقم 437) تأ كيد لأن « يحي أشهر من أن نطول الشرح ,مناقبه » وتأريخ لرفاته 
بسنة 847/233 
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لل عليه ملم ! لا نِكَاحَ إلا بول - وَمَنْ مس ذَكَرَه توا - وَكُل لكر حر ف 

وهذا لبس بطعن في الحديث حتى بين وجه الطعن ؛ وأيضا فإنتهم 0 
هذا » فإن هذه الحكاية لا تصح عن ابن معين لأنّه لا يرويها عله عنه إلا ابن عون الفرائضي” ؛ 
وقد قال أصراب الحديث : « ضعيف !؛ 


8 فصل : وما اعترض به أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وليس باعتراض أن بقول 
مالف : «هذا احبر طعن فيه السلف» فلا بحتج به ؛ وذلك مثل استدلال المالكي على أن 
المبتوتة لا نفقة لها بما روي عن أبي سلمة* أنه قال : «سألت فاطمة بنت قيس * فأخيرتي 
أن زوجها ا خز ومي 4 طلقها , ل ا ل 
سم ١‏ - تأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه  !‏ « لا نَمْقَةَ لَك فَاذْمبِي إل أبن أ أبي 
مسوم فكُني عِنْدَهُ ! ٠‏ فيقول الحنفي : «هذا الحبر لا يحتج به لأنه طعن فيه اسلف لأنة 
عمر قال 1 ندع ار روي الاق ابراه دزي امدات ام ابت 

والحواب أن خبر الثقة حجة على من : ٠‏ بأيضا فعمر بن الخطاب إنما ره 8 
ا ا و يْنْ وجل كو * ,وذكر أنه لا يعوف 
عدالتها ؛ وإن عرف غيره عدالتها » وجب المصير إلى روايتها . 


9 فصل : : وما يعترض به على ال حديث وليس بصحيح أن يقول : و إن الراوي 
أنكر هذا الحديث .؛ مثل أن يستدل الالكي على أنه لا نكاح إلا بلي بما روي عن النببي 
- صلى الله عليه وسلم ! أنه قال :يما دراو كحت بير دن وَلِيَهَا فتِكَاحُهًا بَاطك؛ 


(1)في تقريب التهذيب (ج 1: ص 439؛ ر 527) عبد الله بن عون بن أب عون الهلالي الخرّاز؛ أبر محمد» البغدادي. وقد اعتبره ابن حجر ثقة 
عابدأوعدّ»؛ من الطبقة العاشرةإذ قد نوفي في 846/232 ولعله المقصود بالذكر ! ومن المُحتمل تاريخي أذيكون ابن معين قد روى عنه . كما فى نضنا ‏ 

(2) ل تبتد إلى المعني بالذكر لكثرة من يحمل هذه الكنية . ولعله أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف الزهري المدني وقد روى عن كثير من الصحابة 
ويُعتبر من كبار التابعين توفي على رأس الماثة الأولى . وقد ترجم له الذهبي في نذكرة الحفاظ (ج 1» ص 53» ر 53). 

(3) في الإصابة (الجزء الرابع رقم 843) فاطمة بنت قيس بن خالد الفرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس» كانت من المهاجرات الأول واشتهرت 
بالجمال والعفل ؛ وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد يعد أن خطبت وأشار به عليها النبي ؟ ويتقل ابن حجر 
هذه القصة نفها مضيفاً أن النبي قال لها: «اعتدي عند أم شريك؛ ثم قال: #عند أبن أم مكتومة؛ ويذكر أن في بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر . 

(4) انظر الييان السابق. وفي الاستيعاب لابن عبد الي ييان (ج 4ء ص 1901» ر 4062) وفيه أن زوجها الأرّل الذي طلْقها هو أبوعمرر ابن 
حفص بن المغيرة وأنْ أباسلمة قد روى عنها في جملة من روى مثل الشعبي والنخعي . 

(5) قرآن: الآآية السادسة من سورة الطلاق . 
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يِكَاحهَا َاطِلُ » فنِكَاحهَا بَاطِلُ [027] وَلَهَا الْمَهْرُ ما آسْتَحَلَ بنْهَا ؛ فَإنٍ أشْتَجّروا 
فَالسلْطانُ وَل مَنْ لا وَل لَهُ» . فيقول الحنفي : هذا رواية سلمان بن مويبى' عن الزهري* + 
قال أبن جريج : * ١‏ ولقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فقال : ولا اعرفه » ؛ والراوي 
إذا أنكر ما روي عنه سقطت رواية من رووا عنه » ا أن شاهد الأصل إذا أنكر الشهادة لم 
بحكم له بشهادة شاهدي الفرع 0 

والطريق في الجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهها أن يقال : «إن إنكار الراوي لا بقدح في الحديث إذا كان الراوي عنه ثقة 
لجواز أن ينسى الحديث بعد أن يحداث به ؛ ونسيانه لا يمبطل الإحتجاج بالحديث كا أن 
موته لا يبطله أبضا ؛ وفذا كان سهيل بن أبي صالح* يروي حديث اليمين مع الشاهد عن 
ربيعة بن ألي عبد الرحان عنه عن أبيه عن أني هريرة لأنه كان حداث به ربيعة فنسيه ثم 
سمعه من ربيعة » فكان يحداث به عن ربيعة عنه ؛ ولم يقل أحد من أصعاب الحديث : ١‏ إن 
هذا طعن في الحديث !0 


(1) سلبان بن موبى الأشدق أبو أيوب الامشقي ؛ ويفصل الذهبي ما جرى حوله ءن اختلاف (ميزان الاعتدال 
الجزه الاول رقم 3463) ؟؛ فأحاديثه مناكير عند البخاري وهو ليس بالقري عند النسائي بينا برى ابن حنبل أن هذا 
الحديث بالذات من الي يشد بعضها بعضا ؛ ويرى غيره أن سلبان بن موبى عن الزهري ثقة وأن هذا الحديث بر واية 
ابن جريج لا يصح الآعن طريق سلمان ؛ ويم الذهبي حديثه قائلا: وكان سلبان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأو زاعي ؛ 
رهذه النرائب الي تتنكر له يحرز أن يكون حفظها » . 

)2( أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي ؛ ذكره صاحب جرة التور نممن الذين يروي عنهم مالك 
ورج له كأحد أعلام الفقهاء الحدئين التابمين بالمدينة ؛ وقد رأى عشرة من الصحابة متهم أنس ( يت 3 ص. 46 ) ؛ وانظر 
أيضا في 8.1.1 مقال 1100112 .[ وفيه تعيين لسنة ولادته بين 670/50 و 677/57 وضبط لسنة وفاته أي 741/124 . 

(3) عبد الملك بن عبد العزيزن بن جريج أبو خالد المكي ؛ يرى فيه صاحب ميزان الاعتدال أحد الأعلام 
الثقات « مجمع على ثقته مع كونه تزوج تحوا من تسمين امرأة نكاح المتعة » كان برى الرخصة في ذلك ٠‏ ويعتيره فقيه 
أهل مكة في زءانه وإن كان أحمد بن حنبل قد أخذ عليه وضعه لأحاديثه المرسلة . (الجزه الثافي رقم 01157 . 0 , 

(4) سهيل بن أني صالح ذكوان المإن ؛ هو في نظر الذهبي (ميزان الاعتدال الجزء الأول رقم 3548 ) أحد 
الملماء الثقات والأكثر تقديره وإن كان أصحاب الحديث قد اختلفوا تي سحة ما يروي ؛ فالنسائي يقدره والبخاري 
ركه ومسل يروي له الكثير . ويم الذهبي قائلا:» قد روى عنه شعبة ومالك وكان قد اعتل بعلة فنبي بعض حديثه . » 

(5) أبو عبان ربيعة بن عبد الرحان فروخ مولى المكتدر [إقرأ المنكدر] المدني المعروف بربيعة الرأي مفي 
المدينة ؛ يذكره صاحب شجرة النور ضمن من أخذ عنهم مالك ويترجر له ( رقم 1 ص. 46 ) فيؤكد أنه أدرك جاعة من الصحابة 
وأخذ عنه, 1 منهم أنس وينسب خالك هذا القول: «ذهبت حلارة الفعه منذ مات ربيعة الرأي» ؛ وقد توفي سنة 753/136. 

أما الذهبي (ميزان الاعتدال الجزء الأول رقم 2704) فلا يذكر غير اسمه. 


أبو الوليد الباجي 8 


والناني آنه لا يصح اعتبار الحديث بالشهادة ؛ ألا ترى أنه لا يصح أن 5 شهادة 
شاهددي الفرع مع القدرة على شاهددي الأصل ويجوز ذلك في الأخبار ! 


0 فصل : ونا يععرض به على الحديث وليس بقداحٍ أن يقال : «إن هذا الخبر 
لم يعمل به راويه ؛ وذلك نحو أن يحتج المالكي بخبر عائشة 1و أَيُمَا ]1 رَأةٍ 00 
يها كاه اط يت الحنى ولا رضم الماع بولا غير ايه الرراوي له عائشة 
وقد أنكحت حفصة بنت عبد الرحان بن أبي بكر* من المنذر بن الزييرة ا 
فلما قدم عبد الرحان بن أبي بكر قال: « مثلي يفتات عليه » فكلمت في ذلك المنذر بن الزبير 
فقال : «قد جعلت الأمر إليه ؛ فأعلمت بذلك عبد الرحان فقال : وما كنت لأرد” أمرا 
أمضيته . » ؛ والراوي إذا ترك العمل بالخبر دل" ذلك على ضعفه . » 

والجواب : أن هذا الخبر حجنة على راويه وعلى غيره ؛ ويدل” على ذلك أن" ابن عباس 
كان يرى أن بيع الأمة طلاتها ؛ وكان يروي أن بريرة* أعتقت ؛ فخينرها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ! - وأجعنا على الإحتجاج به ؛ وأيضا فإن المشهور من مذهب عائشة - رضي 
الله عنها ! 5 أنيا كانت لا نرى عقد النساء للتكاح وكانت تقرر العقد ثم تقوم وتقول : 
«اعقدوا » فإن النساء لا يعقدن !» وما ذكروه في الخبر من إضافة العقد إليها » فعلى هذا 
الوجه ؛ والعاقد إنما كان غيرها من عصبتها . 
1 فصل : #يْما يلحق بذلك وليس منه أن يقول : « هذا الخبر يروى ما على 
الراوي فلا يصح الإحتجاج به ؛ وذلك مثل أن يستدلة الع اخملا سد من 
وطئ امرأة رجدها على فراشه [27 ظ] فظنها امرأته بما روي عن الزهري عن عروة* عن عائشة 


(1) عن عائثة بنت د أن بكر (حوالي 2 انظر في 5.1.2 مقال غنولاا بمعسمعاده4ة .78 : 
وهي » كا هو معروف » أل العا راجن أزواج النبي اليه . 

(2) عن حفيدة اني بكر الخليفة انظر الاصابة (الجزء الثاني رقم 9455) لي لرحة أبيها . 

(3) لا يترجم صاحب ميزان الاعتدال الآ لابنه محمد الذي يروي عن أبيه (الجزء الفاس ير 1275) . 

(4) جارية عتقت نفها ود قبلت عائثة أن تدفع ثمنها كاملا ؛ انظر التفاصيل في 827.2 مقال «موطه8 .ل 
وقد توفيت في ما بين 60 و83-680/64 , 

(5) هو عروة بن الزبير الصحابي الكبير . 


41 كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


أنها قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! : تدرا لْحْدُود بِالشُبْهَاتٍ ! فَِنْ كان 
َهُ مَخْرَج فَحَلُا سل ! » فيقول الحنفي : «هذا رواه وكيع' من قول عائثة فلا بصحّ 
الإحتجاج به .2 

والطريق في الجواب عنه أن يقال : «إن كان وكيع قد وقفه » فغيره قد رفعه وهو محمد 
بن ربيعة* وليس بينها تناف لأن" الصحالي تارة يروي الخبر وتارة يفتي به » فهو حجة على 


كل" حال .) 


2 فصل : يما يعترض به على الخبر وليس بقدح في الحديث أن يقول : « بعض 
هذه الألفاظ أدررجه الراوي في حديئه ؛ وذلك مثل أن يحتج المالكي با روي عن ابن عمرة 
أن نبي - صلى الله عليه صللّم ! - نهى عن الزابنة » وامزابثة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع 
الكرم بالزبيب كيلا* ؛ فيقول الحنفي: «تفسير المرابنة إدراج من الراوي في الحديث وليس 
من لفظ نبي - صلى الله عليه وسلّم !-؛ ومثل أن يمتح المالكي بأنته لا يجوز بيع الملصحف 
من الذمي با روي عن الننبي - صلى الله عليه وسلّم ! - أنه نهى عن أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن يناله العدو : فيقول الدداودي : «قوله : « مخافة أن يناله العدو» ليس 
من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ وإما أدرجه الراوي في حديثه ؛ فلا يصح 
الإحتجاج به . ) 


والطريق في الجواب عن ذلك أن يقال : « إن الظاهر أن الكل" من لفظ النبي - صلى 


(1) يذكر صاحب ميزان الاعتدال ( الجزء الثالث) ثلاثة يحملون هذا الاسم ؛فلمل صاحبنا أشهرم أي ركيع بن 
الجراح (رقم 2332 ) بنمليع أبو سفيان الرؤامي الكوني الحافظ « أحد الأئمة الأعلام » وهو يروي عن عائشة الآ 
نه قد عيب عليه تشيعه , 

(2) يذكر الذهبي أثنين (الجزء اثالث رقم 505 و506) ؛ والأقرب ألا يكرن الأول لأنه مجهول ؛ أما الثاني 
فهو محمد بن ربيعة الكلاني » وهو « ثقة لا بأس به صالم الحديث » وإن كان قد جرحه بعضهر . 

(3) عبد الله بن عبر بن الطاب (693/73) من كبار المحدثين ومن أشهر التابمين . انظر عنه في #..8 مقال 
معذاهة لا هاممة/ .1 ريرة التور رتم 6 ص. 45) اذ تبر فيه صاحبها أشهر من روي عنه مالك من التابعين . 

(4) ني مسند أححد بن حنبل (الجزء السادس) أختلافات في تفصيل معن المزابنة ؛ « فهي أن يباع ما في دوئوس 
النخل بتمر بكيل مدى إن زاد فلي وإن نقص قعل » (رتم 4490) ؛ وهي أيضا اشتراء الثمر بالعمر كيلا والكرم 
بالزبيب كيلا» (س 28 أو « الثمر بالثمر » زمه 4541) ؟ وأخيرا نهي « الشمر بالتمر كيلا والعنب بالزبيب 
كيلا والحنطة بالزرع كيلا » لم 27 . 


أبو الوليد الباجي 4 


الله عليه وسلم! ‏ تسق لنسق بعضه على بعض ؛ فن اداعى أن" بعضه من لفظ النبي' صلى 
الله عليه صلم ! - وبعضه من غير لفظه » فعليه الدكليل 6 

3 فصل : وما يعترض به على الخبر وليس بقدح فيه أن يقال : «هذه الزيادة 
لم تنقل نقل الأصل ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي على أن التسبيح في الركوع والسجود 
ليس بفرض | ما روي عن النبي ضاي اق عله وم - أنه عم الرجل الصلاة فقال له : 
:إن فنت إل الصلاة وَفكَبْر ثم قرأ ما نه 50-0 َم أكَْ حتّى مَطْمَنَ 
رَاكِعا شم مق حلى تنغت قينا ٠‏ كم انيج حتى نطمين ماج د جيسن حلَى 
تَطْمينَ الا 5 م عن ذلك في صَلَايك كُلْهَا! هَإِدَا فلت هَذَا ققد نت صَلَملكَ» 
وما أنْتَقَصْت مِنْ هذا قَانما تنقصة ِنْ صَلَاتِكَ ووم يذكر التسبيح :فيقول الداودي: هذه 
الزيادة قوله م ل حا رقو رع اأمر اذك يي 
الناس ينقلها من رواة هذا الحديث ؛ وا وأو كان لا أصل لنقلها جميع الرّواة .» 

والحواب 0 أن يكون قد ذكر هذه الزيادة من روايته عنه في وقت لم يحضر 
جميع الرواة ويجوز أن يكون .نسيها بعضهم ؛ والزيادة من العدل مقبولة » فبطل ما اعترضوا به . 

4 فصل : وما يعترض به على الحبر وليس بقدح فيه ما يعترض به أهل الظاهر 

من أن هذا ليس بلفظ النبي - صلى الله عليه صلم  !‏ وذلك مثل أن يستدل” المالكي على 
لمع من صلاة النافلة بعد العصر عا روي عن النببي [28 و] - صلى الله عليه وسلّم ! - 
أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى نغرب الشمس ؛ فيقول الظاهري : هذا اللفظ للراوي 
ويجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ! - أورد لفظاً ليس بنهي » فاعتقده 
الراري نميا » فيجب أن بذكر لفظ النبي - صلى الله عليه صلم ! حتى ينظر مقتضاه . » 

والجواب أن يقال : ١‏ إن معرفة النهي من غيره طريقه” للغة»وابن حمر من أهل اللسان» 
ويمن يو'خذ عنه هذا الشان ؛ وإذا لم يعرف النهي من غير النهي فأحرى ألآ بعرفه غيره .) 

165 فصل : وما بتعترض به على الخبر ولا يقدح فيه أن يقول : لآ أدري سنّة 
من هي ! ٠‏ وذلك مثل أن يستدلة المالكي على أن" الحر لا ينقتل بالعبد بما روي عن علي 
أنه قال : «من السنّة آلآ يقتل حر بعبد» ٠‏ فيقول الحنفي : دلا أدري سنّة من هي ! 


هم كتاب النهاج في ترتيب الحجاج 


بهذا لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يريد به سلئة النبي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ ويحتمل 
أن يريد به سنّة أبي بكرة وعمر وليست بحجة لازمة إذا خالفها غيرهها من الصحابة ! ولذلك 
روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ! - أنه قال : «جلد رسول الله صلى الله 
عليه لم  !‏ في الحمر لك او لجا ود الع 1 
وإذا احتمل الأمرين وجب التوقف حتى يعلم سنة من هي .» 

والحواب : أن السمّة إذا أطلقت» ؛ فإنّما تتصرف إلى سنّة النبي - صلى الله عليه 
ملم ! - وإما أن يراد بالسسّة سه غير النبي - - صلى الله عليه ملم ! - بأن نقرن 
حي اوها يليت الي - صلى الله عليه وسَلّم  !‏ 

وقد بيناه ف «كتاب الأصول . 2 


6 فصل : وما يعترض به على كبر لين عي ايديل لاقي عي 
أن الإقامة ور بما روى أنس”: «أير يلل» أنْ يَشْمَمَ الأذَانَ وير الإَامَةَ ؛ فيقول الحنفي : 
ليس فيها ذكر المر ويجوز أن يكين غير ابي أره بلاك. ٠‏ 

ات نادي نير الأحكموشرع الام حابي - صلى الله عليه لم !- 
والظاهر أنه هو الذي أمر ؛ فوجب حمل الحبر عليه ؛ وأيضا فإن” بلالا كان لا يقبل إذا أمره 
غير النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ! - ؛ ولو قبل لم ترض به الصحابة » فبطل ما تعلقوا به . 


7 فصل : يما يعترض به بعض أصعابنا على الخبر وليس بقدح أن يقول : «إن هذا 
الخبر يخالف القياس ؛ ؛ وذلك مثل أن يستدل” ابن وهب من أسابنا والشافعي بما روي أن 


ابي - صلى الله عليه سم ! - أني بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه » فأتبعه ماء 


(1) عن ثاني الحلفاء الراشدين (634/13) من المفيد أن نحيل عل 22.2 لقال هلالا بصعمتموادهكة .للا . 
(2) أنظر إحكام الفصول ... ورقة 36 ظهرا و37 وجها . 
(3) أبو حزة © من ا حدثين وأغزرهم روأية (709/93-91-!1) ؛ انظر عنه في 8.8.2 مقال 
[«موطمظ .[] اعمافمع 18 .[ .ى ) وشجرة النور م 1 ص. 44 ضمن عن يروي عنهم مالك . 
(4) الصحاني وموذن الرسول ؛ توني في ما بين 17 و638/21 و 642 ؟ انظر عنه في 525.8 مقال غقكدءة' .713 . 
5( أب محمد عبد أله بن وهب بن سلم القرثي مرلام + ٠‏ بحم بين الفقه والحديث ويعتبر أثبت الناس ني مالك 
الذي تفقه به وصمبه عشرين منة ؛ ويد ألف في سماعه منه وولد سنة 742/125 وتوف في 812/197 ؟ أنظر خجرة 
ألنور 00 5 ص. ص. 58 و59 , 


أبو الوليد الياجي قم 
ولم بغسله ؛ فيقول له بعض أصحابنا : « هذا يخالف القياس » وذلك يدل على ضعفه وغتلّط 
تاقله فلا آخل به», 

والجواب أن خبر النبي - صلى الله عليه وسلم  !‏ مقدام على القياس . وكذلك 
الصحابة الذين بإجاعهم ثبت لنا القياس كانوا إذا ظفروا بالحبر تركوا القياس ورأوا الخبر مقدما 
عليه : وما ادعاه من غلط الراوي فعليه الدليل . 

8 فصل : وما بعترض به بعض أصعاب أني حنيفة وليس بقدح أن يقول : ١‏ إن هذا 
مخالف للاصول» ؛ وذلك مثل [28 ظ] أن يستدل المالحي ني ثبوت الخيار بالتعرية بما روي عن 

ي - صلى الله عليه وصلّم  !‏ أنه قال: من اششرى مُحقَلة م لجار َلَانًا : إن رَضِيّهًا 

5 وَإِنْ سَحْطَهًا رَدهَا وَرَدَّ مَعَهَا صاعًا م تَمِْ فيقول ا ودر سؤال عيسى بن 
أبان* :« إن هذا احير يخالف الأصل » واللخبر إذا 00 المقطوع بصحتها» وجب اطراحه.) 

والجواب : أن هذا غير بج ؛ بل يحب أن يقدام الخبر على الأصول لأنا نعلم قصد 
صاحب الشرع بالحمل على الأصول من سجهة الإستنباط والإستدلال وغلبة الظن ؛ فإذا صرح 
اني - صلى الله عليه وسلم  !‏ بمقصوده في اللحير ٠»‏ كان ذلك أولى ؛ ؛ وأيضا فإننا لا نسلتم 
أن الخبر مخالف للاصول بل هو موافق لا ونحن نبين ذلك ني « مسائل الحلاف»؛ وأيضا 
فإنتهم قد ناقضوا في ذلك ٠‏ فأثبتوا الوضوء بالنبيذ بخبر أبي زيد” . وهو مخالف للأصول . 


9 فصل : وما بعترض به وليس , بصحيح أن يقول المعترض : « هذا خبر آحاد ولا 
يصح العمل به فيا تعم” به البلوى »؛وذلك مثل 7 يستدل المالكي على جواز استقبال القبلة 
للغائط في البنيان تخبر ابن عمر : « رقيت على ظهر بيت لخفصة* فرأيت رسول الله صلى 
الله عليه سلم ! قاعدا لحاجته على لينتين مستقبل القبلة . » فيقول الحنفي : «هذا تنا 
تعم” به البلوى ولا أقبل فيه خبر الأحاد» . 


(1) حفل التاقة : ترك حلبا أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها . 
2 الذهبي (الجزء ٠‏ الثاني يم 6) : «هو ألفقيه صاحب محمد بن الحسن » ما علمت أحدا ضمفه ولا وثقه » , 
3) مر الخديث عنه في ثقرة 133 بان #وخاصة 3. 

(4) عن حفصة بنت عمر بن الخطاب وزوج النبي المتوفاة في 665/45 عن نحو الستين » انظر في 8.1.1 مقال 
مم .11 , 


) 
) 
/ 


كتاب الهاج 3 رتيب الحجاج 
والجواب أن يقال : « إن هذا أصل من أصولنا وحن نبني فروعنا على أصولنا ؛ فإن سلّمتم 
وإلآ نقلنا الكلام إليه . ) 
والثاني : أن بين جواز ذلك بإجاع الأمة على العمل يخبر الآتحاد في الصوم والصلاة 
والركاة والحج وغير ذلك مما تعم به البلوى” . 


والثالث : أن يبيئن أتهم ناقضوأا في ذلك فجوزوا الوضوء بالنبيذ مخبر ابن مسعود وقالوا : 
« السنة المشى خلف الحنازة مخبر بخبر الواحد . ؛ وهذا كله مما يعم" به البلوى 8 


باب وجوه الإعتراض على مثن السنة 


0 قد ذكرنا أن الكلام في الإعتراض على السئة من طريقين : أحدهما : الإعتراض 
على السند . والآخر : الإعتراض على المتن. 

وقد مضى الكلام في الإعتراض على الإسناد با فيه كفاية , 

اكلام هاهنا في الإعتراض على المتن. 

وحملته أن الإعتراض على متن السنة من سبعة أوجه : 

أحدها : الإعتراض عليه بأن المستدل” لا يقول به . 

والثاني : الإعتراض عليه بالمنازعة في مقتضاه , 

والثالث : الإعتراض عليه بالمشاركة في الداليل . 

والرابع : الإعتراض عليه باختلاف الرواية . 

والخامس : الإعتراض عليه بدعوى النسخ . 

والسادس : الإعتراض عليه من جهة التأويل . 

والسابع : الإعتراض عليه من جهة المعارضة . 

1 باب الإعتراض على الإستدلال بالسة* بأن المستدل لا يقول به : إعلم أن 


الإعتراض [29 و] على متن السنة من هذا الوجه يكون ني أصل من الأصول أو يكون في فرع 
من الفروع . 


(1) في الأصل: يعم البلرى . (2) في الأصل: عل السنة. 


أبر الوليد الباجي 1 


فأما الذي في أصل من الأصول » فثل أن يستدل” الحنفي في أن لا زكاة في المعلوفة بما 
روي عن النني - صلى الله عليه وسلم ! أنه قال : «في سَائِمةٍ ْنَم أَلرّكَاة ؛ ؛ وهذا يدل” 
على انتفائها عن امعلوفة ؛ فيقول له المالكحي : دلا يصحّ احتجاجك بهذا الخيرء لأن وجه الدليل 

مهالا تقل به + وذلك أن هذا الإستدلال نخليل الطاب +: وأنت لا تقول بهعاء 

وطريق الجواب عنه قد تقدم . 


2 فصل : ,أما الذي هو في في فرع من الفروع » فثل استدلال أصماب أبي حنيفة 
في أن" الحر بقتل بالعبد بقوله - صلى الله عليه وسللّم ! - «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ تَلْنَاهُ » وَمَنْ جد 
عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ ؛؛ فيقول له المالكي : أنت لا تقول به لأننه لا خلاف بيننا وبينك أنه لا ينقتل 
الح بعبده ؛ والذي اقتضى نطق الخبر متروك بإجاع ؛ وهذا أشد” ما في هذا الباب .» 

وقد أجاب عن هذا بعض أسعاب أبي حنيفة فقال للا افع الل علق ادر يل 
عبده دل” على أن قتله بقتل عبد غيره أولى لى ؛ ثم دل" الدليل على أنه لا يقتل بعبده » وبقي 
عبد غيره على حكم التلبيه». . وهذا غلط لأن وجوب قتله بقل عبد غيره مفهوم الخطاب » 
ووجوب قتله بعبد نفسه نفس الخطاب ؛ فإذا سقط الخطاب سقط المفهوم منه لأنه فرع 

له ولا يجوز أن يسقط الأصل و ويبقى الفرع . 


3 فصل : وقد يلحق بهذا ما ليس منه » وهو أن يكون اللفظ يقتضي أمرين » 5 ثم قام 
الدليل على ترك أحدمما فيمنع الإحتجاج بالخير في المعنى الآخر ؛ وذلك مثل أن يستدل” 
المالكحي على جواز إخراج ابر في صدقة الفطر بما روى ثعلبة؛ عن أبيه قال : « قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسَلّم ! -:صاع من بر أو فَمْحْ عن كل أتينِء صَغيرٍ أو كبير 2» 
فبقول له الداودي : «لا يحوز احتجاجك بالخبر لآن عندك لا يحزي صاع عن اثنين » وإنما 
يكون عن واحد ء ٠‏ فلا يصح احتجاجك بما لا تقول به 2 


وهذا ليس + بصحيح لأن احبر يتضمّن معنيين : أحدهما جواز إخراج البرّ في الفطرة » 


)1 ) / نهتد اليه لكثرة من بحمل هذا الامم المفرد . ويذكر منهم ابن حجر ثلاثة» تعلبة ابن عباد العبدي البصري» 
وتعلبة بن ملم المثعمي الشامي ويُعلبة بن يزيد الماني الكرني ان لان الميزان » الجزء السابيع » ص. 187 
أرقام 84 ر 2485 ر 2486 , 


1 كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


الثاني : إخراج صاع عن اثنين ؛ فقام الداليل على العدول عن أحدهما » وبقي الثاني على 
أصله , 

4 فصل : وما يلحق بذلك أن يقول: ١‏ هذا اتخير لا تقول بعمومه » ؛ كاستدلال 
لمالكي في أن الجلد يطهر بالدباغ بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ! - « أيمًا إمَابِر دبع فَقَدْ 
طْهر ) فيقول ال حنفي : « هذا الخبر لا تقول به لأن جلد الختزير عندك لا يطهر بالدآباغ فلا 
يصح لك الإحتجاج 203 

والجواب أن يقال : « هذا ليس من ترك القول بالداليل وإنما هو تخصيص بعض ما تناوله 
العموم وذلك لا يمنع من الإستدلال به في البائي. » 

5 باب النازعة في مقتضى لفظ السنة والقرل بمرجبها : [29 ظ] وحملة ذلك أن 
الإعتراض يتوجنه على : النص - «الظاهر ‏ «العام - والمجمل . 

6 فما النص فإنه بتوجه عليه على ضريين : 

أحدههما : بأن يداعي إجاله . 

الثاني : أن يداعي احتّاله معنى غير ما استدل” فيه المستدل. 

7 فأما الأول ففل أن يستدل امالكي في العم من بيع الطب بالتمر بقوله 
- صلى الله عليه سلّم  !‏ وقد سئل عن ذلك : « أُيَنْقَصْ ألرطبُ إِذَا جف ! فقيل : 
«نَعَمْ !» قَالَ : «قَلا إذا !» ؛ فيقول الحنفي : «هذا عجمل لأن” قوله : «فَلَا إِذَا » غير 
مستقل بنفسه بل يفتقر إلى تمام ء» فيحتمل أن يريد : فلا يحوز اذا ؛ ويحتمل أن يريد به 
فلا بأس إذ"ا ؛ وهذا يعود بإجاله لأنه لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره » 
فلا يحوز دعوى النص" فيه » . 

والجواب : أن يبن أن هذا غير تمل » لأن ذلك جواب عن سؤال وهو أنه قيل : 
«أيحوز ذلك أم لا ؟» فإذا قال : «قلاة إذ! ! » وجب أن يكون راجعا إلى السكال ؛ ومتى 

8 ع 3 عروث عا متم ير 
جمع بين السؤال والجواب كان نصا ؛ وأيضا فإن التعليل المتقول وهو قوله : « أيتقص الرطب 
إِذا جَنً » لا يحوز أن يكون علّة للجواز . 


أبو الوليد الباجى ول 


8 فصل:وأما الثاني » فثل أن يستدل" المالكي على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام بما 
روي عن النبي”- صلى الله عليه لم !- أنه قال: «الأزض كُلَْا مسْجدٌ إلا الْحمَام وَالْمَقبَرَة » 
وهذا نص ؛فبقول الداودي: وامماد بقوله وإِلَا آلْحَمَام وَالْمَقْبرَةَ : وَالْحَمَامٌ وَالْمقبرَةٌ »٠‏ فإن" إلا 
تستعمل عن الواو . قال الله تعالى  !‏ : ولا ُجَادِلُا أل الكتاب إلا بالتِي هي أحْسَنْ 
إلا آلَذِينَ ظََموا منْهُم . ,1؛ والمعنى : « والذينَ ظَلَمُوا منْهُمّ » وقال الشاعر* : [ الوافر ] 

ك0 أخر مُفارقة أخره َعَْرٌ أبيك إلا الْمَرْقَدَانٍ. 

والمراد : والفرقدان ؛ فكذلك هاهنا . 

والجواب : أن بمنع أن تكون إل بمعنى الواو + وانّما معنى الآبة : «وَلَا تُجَاوِنُا أهْلَ الكتابر 
ل بالتي هِيّ أَحْسَن » إلا الَذِينَ ظَلْمُوا هم ” فالسيف بينكم وبيتهم ؛ قتبال المراد» + 
اوالبيت لعمرو بن معد يكرب” ؛ قاله قبل الإسلام ؛ فيحتمل أن يعتقد بقاء الفرقدين 
ودوامها فبطل ما تعلقوا به ؛ وأيضا فإن" في الخبر ما بمنع من هذا التأويل لأنه قال : « الأرض 
كلها مسجد» وهذا يشتمل على المقبرة والحمام وغيرهما؛ فقوله بعد ذلك : « والحمام والمقيرة » 
لا فائدة فيه » وحمل الكلام على فائدة أولى . 


9 فصل في المنازعة في الظاهر : قد مضى الكلام في المنازعة في النص » والكلام 
هاهنا في المنازعة في الظاهر ؛ وجملته أن" الظاهر على ثلاثة أضرب : 
ظاهر بالوضع . 
وظاهر بالعرف . 
وظاهر بالدلالة . 


(1) قرآن : من الآية 46 من سورة المنكبوت , 

(2) انظر ما يِل من النص . 

(5) قرآن : من الآية 46 من سورة المنكبوت . 

(4) أبو العباس محمد بن يزيد المَالي الأزدي من علماء اللغة (826/210 - 898/285) ؛ أنظر عنه في 2.1.5 
مقال ممقصاءطاعمءظ8 .0 . 

(5) أبو ثرر بن عبد الله الزبيدي ؛ من الفرسان الغزاة العرب والشعراء الحضرمين ؛ اتجه الى المدينة ليعلن إسلامه 
للنبي. سنة 631/15 ثم ارتد بعد موت محمد ثم رجع الى الإسلام وشارك في ممركة اليرموك في 15 ثم القادسية ني 16 
تقريبا حيث أبل اليلاء الحسن ؛ رحتمل أن يكرن قد مات في 641/21 مقائلا؛ انظر في 2.1.2 مقال غدلاء5 .0 . 


ل كتاب المباج في “رتيب الحجاج 

0 فأما الظاهر بالوضع ٠‏ فالذي يخصّه من وجوه المنازعة أمران + 

أحدهما : أن يحمله السائل على العرف . 

والثاني : أن بحمله على غير المعنى الذي حمله عليه المسوئول في اللغة . 

فأما الحمل [30 و] على العرف » فعلى ضريين : 

أحدهما: أن يحمله على عرف الشرع . 

والثاني: أن يحمله على عرف اللغة . 

1 فأما الحمل على عرف الشرع » فثل أن يستدل” بعض الالكيئين على أن 
اح ادا ا لا اقركا فى لمات عن النبي' - صن لله عليه ونم !- 
أنه قال : «أول م مَا بد به في يَوْمِنَا 55 أن نَصَلَي ثم ترْجمٌ فَتَنْحَرٌ َمَنْ قَمََ دَيكَ 
قَفَدْ أضّاب» ولم يذكر النسية . ١‏ 

فيقول الحنفي : دهذا إنما أراد به النحر الشسرعي » وى تعمد الذابح أو الناخر ترك 
النسمية فليست بذكاة شرعيئة » فلا يصح الإحتجاج بالجبر. » 

والطريق في الجواب عنه أن يقال : « بسن أل عرف في الشربعة يقتضي النسمية في الذبح 
والنحر ولذلك لو قيل : « ذبح فلان ابنه أو تحر فلان عدوّهع لم يقتض ذلك أنه سمى عند 
ذبحه ولا عند تحره» أو يقول : «اذا استعمل الذبح والنحر في الأمرين جحيعا حمل عليها . » 

2 فصل : وأمًا المنازعة في الظاهر بالوضع بأن يحمل اللفظ على غير ما حمل عليه 
المستدل” في اللغة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين هو في أحدهما أظهر . 

والثاني : أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين لا مزية لأحدهما على الآخر . 

والثالث: أن يتنازعا في مقتضاه » فبداعي كل واحد منها أنه موضوع الا بدّعيه . 

3 فأمًا الأول فثل أن يستدل المالكي على أن فضيلة إتيان الجمعة لا تكون* في 
أل التهار بها روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه صلم !- أنه قال: «إدَا كان يَْم 

(1) البراء بن الحارث الأرسي الأنصاري (92-691/72) من الصحابة توفي بالماينة شهرا قبل هجرة محمد اليها ؛ 


أنظر عنه لٍِ مقال عن اسع ع2 .16307 . 
(2) يي الأصل: لا يكون . 


أبو الوليد الباجي 9 


الْجْمُعَة كان عل كل باب من أَبْوَابِ الْمَنْجدٍ ملانْكَة 5 يَكْمبُونَ : الأول لال ؛ َمل لمم ٍ 
بيني الْبَدَنَة نم الذي يُهْدِي بَقَرَةٌ ءء م كَالَذِي يُهْدِي لكشن 5 “ثم م كَالذي 0 


الدَجَاجَةٌ ء م كَالذِي يُهْدِي الْبِيْضَة .)4 فرجه الدليل منه أنه جعل أعلى الفضيلة وهو إهداء 
البدنة للمهجر » وذلك لا ينطلق على من أتى الجمعة في أرّل التهار » فإِنّما يقال له : 
مبكر وغادء وإِنّما يقال: مهجّرء لمن أتاها في الهاجرة. 

فيقول الشافعي : «يحتمل أن يريد بالمهجتر الذي يهجر منزله ويأني الجمعة ٠‏ فيقال 
عنه: «هجّر منزله » لمن وصف بالبالغة في ذلك كا يقال : وضرب في تكثير ضرب 
«وقكل ١‏ في تكثير قتل2. 

والجواب عن ذلك أن يبن المالكى أن لنظة المهجّر أظهر في ما ذكره ؛ فيقال : ٠‏ 
لفظة المهجّر أظهر فيا ذكرناه ؛ يقال : هجر الرجل » اذا أتى هاجرة” ؟ كا بقال : بكترء 
إذا أنى بكرة” ؛ ولا يستعمل ذلك فيمن هجر منزله » وإتما بقال فيه بالتخفيف ») ولذلك 
لم يوصف أحد من هاجر من أصعاب النبي ‏ - صلى الله عليه وسلنم! - منهج » وإنما قيل 
له : مهاجر. قال الله تعالى ! - : «يِن الْمهَاجِرِينَ َالْأنْصار,* ؛ وإذا كان الظاهر من 
استعال هذه اللفظة ما ذكرناه مل عليه ولا يعدل عنه إلآ بدليل 2( 

وجواب ثان : وهو أن المسير لا يوصف في الأغلب والأظهر إلآّ بالمقصود منه ؛ فيقال : 
« هاجر الرجل من وطنه » إذا 0 
«حج :لا كان المقصد من سفره الحج » ولم ب يكن المقصود منه خروجه من وطنه ؛ ولا كانت 
القربة ي التعجيل إلى الجمعة في هذا الوقت » وجب أن يكون الحروج موصوفا به سواء كان 
له منزل أو لم يكن له منزل . 

4 فصل ولثاني : مثل استدلال المالكي في طلاق المكره بقوله ‏ صلى الله عليه 
سلم  !‏ : دلا طَلَاقَ في إِغْلّاق . » والإغلاق : الإكراه ؛ هكذا ذكر أبر عببيدة* وغيره 


(!) قرآن : من الآية 100 من سورة التوبة , 
3 3 هذا المقام أن نذكر ممقال 2 بامضاء 6غوللا بطع دموعغده24 ./11 والمتملق بالأنصار 5 


6 أبو غبيدة منئر بن الى التيسي (728/110 - 825/210) من علماء اللنة امشهررين ؛ انظر في 1.. 
مقالا 1 إمضاء . 


1 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


من أهل اللغة . فيقول الحنفي : «الإغلاق : الجنون» ؛ يقال : «أغلق على الرتجل عقله » 
إذا جن . ١‏ , 

والجواب أن يقال : «إذا وقع الإسم على الأمرين جميعا » “مل عليها لا تناف بينها ؛ 
ومل” اللفظ الواحد على معنيين مختلفين غير متضاد ر ين جائز 0؛ وإن أمكنه أن يبيئن أنه لا 
يكون المراد بالإغلاق الجنون” ٠‏ فعل . 


5 فصل : وما الثالث فثل استدلال المالكي على بيع العرايا يخترصها* مرا من 
المعنري إلى جد اذ ها بما روي عن النبي ا 000 
الطب بالتمرء إلا أنه أرخص في العترايا أن تباع يخترصها تمرا* يأكلها أهلها رطبا فها دون 
خحسة أوسق . 

فيقول الحنفي : ولا حجة في احبر » وذلك أن معنى العرايا الهبات والعطيات من الإعارة » 
وهي هبئة اممافع ؛ فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - في الرجل يتهتب الرآجل 
تمر نخلة ثم يرجع في هبته قبل أن ينها الموهوب له ويهبه تمرا غير ذلك» وهذا جائز ». 
والطريق في الجواب عنه أن يبن [أن] العرايا ليست من الهبات :بسبب » ثم يبيّن أن" في 
الخبر ما بمنع من حمله على ما اداعى ؛ وذلك أن أبا عبيدة * قال في الغريب: « إن العرايا : واحدتها 
عرب » وهي النخلة يعريها صاحبها محتاجا ؛ والإعراء أن يجعل له ثمرتها عامها ؛ وأما العارية 
وجمعها عواري » فهر بذل المافع . فالعريئّة غير العارية ؛ ويقال من العارية : أعرت الرجل 
عارية » ومن العيرية : أعريت الرجل إعراء .» 

فبطل ما قالوه ؛ ولذلك قال الشاعر؟ : [الطريل] 

[3] لئست بسَنْهَاة ولا رُجَيهَ 313 ولي ن عَرَايَا في أَلسّنِينَ الجوائح 
وأيضا فإن في التبر ما يمنع من ذلك التأويل ٠‏ وذلك أنه قال :« أرختص” في العرايا أن 
تباع بمخرصها »؛ وعلى ما قلتموه لا يكون بيعا » وإنما يكون هبة مبتداة . 

(1) الخرص : جريدة النخل. ١‏ و ار لاه و 0 0 ابيا ام طلم 

(2) في الأصل : أبا عبيد وهو تحريف ؛ فأبوعبيد الوحيد 


الذي يذكر صاحب الأعلام (الحزء الخامس ص. 87) هو علي 0 : قصد به الطوال من النخيل . الجلآة : الصايرة منها على 
بن الحسين فقبه بحتبد من الفضاة عاش في القرنين الثالك العطش والحر والبرد ٠‏ القرَاوِحٌ : التي اتجرد كربا أي أصول 


وبع سعقها الفلاظ العراض الي تقطع معها ٠‏ السنهاء : الني أصابتها 

5 وقد أورده صاحب لسان العرب (مادة رجب) النة المحدية » وقد تكون النخلة التي حملت غاما 8 تحمل 
مسبوقًا بالبيت : 59000 آخر. وقد تكون التي أصاببا الجدب وأضرٌ ب . رَجَييّة 1 نخلة 
«أدين ونا وَيْئِي عَلْكُمْ َم رُجَيّة رجي : [ي] بني تحتها رحب . والرجية : هو البناء من 


وَلَكِنْ عَلَى لشم “الجلاد القَرَاوح » 
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86 فصل : قد ذكرنا أن الظاهر على ثلاثة أضرب : ظاهر الوضع » وظاهر بالععوف 
وظاهر بالدلالة ؛ وقد مضى الكلام في الظاهر بالوضع ٠‏ والكلام هاهنا ني الظاهر بالعرف. 
وجملته أن" الظاهر بالعرف على ضربين : 

ظاهر يعرف الشرع . 
وظاهر يعرف اللغة . 


7 فأما الظاهر بعرف الشرع . فالذي يخصّه من المنازعة هو أن يحمل السائل على 
مقتضاه في اللغة ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي على أن اليد إذا قطعت من المي فإنته لا يحل” 
أكلها بها روي عن النبي - صلتى الله عليه صلم ! - أنه قال : دما أبن مِنَ الح وَهَوَ حي 
فَهْرَ ميت . » وهذا يدل" على أنه لا يجوز أكله . 

قزل العاسي.+ :« ليش في -هذاءما يدل على أنه :لا عرز علد لان السك بين 
ويحوز أكله » والميّت اسم لكل" ما فقد منه الروّحء سراء كان ذلك بلكاة أو بغير ذكاة .» 

والجواب : أن المينّت إذا أطلق في الشرع » فإنّما 0 أكله ؛ بد 
على ذلك قوله -تعالى ! - : «خُرّمت عَلَيْكُمْ الْمَبْئَة *٠..‏ وقرله : إلا أنْ يَكُونَ مَبْئَةَ أذ 
دما سَسْفُومًا .*؛ وقال - صلّى الله عليه صلم ! - : 50 لَكُمْ مَبْسََانٍ لش 


وَآلْجَرَاد ؛ ؛ ولو كان اميت ينطاق على الُذ كى » ٠‏ لم يصح هذا الكلام ؛ ويقول الفقهاء: 
دلا يحوز أكل اليتة إلا للمضطر » فوجب خله على ذلك . 
8 فصل : ,أما الظاهر بعرف اللغة » فإن الذي يخصّه من المنازعة في مقتضاه أمران : 
أحدههما : أن يحمل السائل على عرف الشرع 
والثاني : مناكرة عرف اللغة . 
9 فأما الحمل على عرف الشرع فللك مثل أن يستدل” من قال من أصحاينا : 
« إن زكاة الفطر نجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان » بما روي عن عبد الله بن 


حجارة 3 بوء أي تعمد إذا خيف علبلا أن تفع لطوهها المنجردة والتي لم يأت عليها الجدب ولم تحتج إلى تعميد بالبناء 
وكثرة حملها. العَرَايًا : :اج عَرِية أ وهي الى يوهب ثمرها. أو الخئب ولكن يوهب من ثمرتها في السنين الشداد. 

المجوائيج م: السنون الشداد التي عي المال. ويكون معنى البيتين والشاعر هو سُّويد بن الصامث» كما في اللسان. أنظر عنه الإستيعاب 
كما ضبطه ابن منظور: أخذ بدَيْن ولا أكلفكم بقضائه عني ٠»‏ لابن عبد البِرَ (ج 2.صص. 677 و 2678 ر 1116).هذا وإن شك 
وإنما أؤذيه من ثمرة نمل الطوال . الصابرة على الشدائد ٠»‏ المؤلّف في إسلامه إلا أله يُوكَد أنه اكان شاعراً تُحي نا كثبر الجكم في شمره» ‏ 


(1) قرآن: من الآية الثالثة من سورة المائدة. (2) قرآن: من الآية 145 من سورة الأتعام . 
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عمر: افَرْضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلدّم ! - زكاةً الْفِطر مِنْ رَمَضَانَ» فعلق الرجوب 
بالفطر من رمضان . فوجب أن يتعلّق ذلك بأوّل فطر موجود منه . وذلك هو الفطر من آخر 
يوم منه . 5 

فيقول من يرى تعلقه بطلوع الفجر من أوّل يوم من شوال : «وذلك أن لفظ الفطر إذا 
أطلق في الشرع ٠‏ فإنتما يقتضي الفطر يوم الفطر لأنّه المستعمل في الشرع + فيقال :«يوم 
الفطر وعيد الفطريء كما يقال :« عيد الاضحى ويوم الاضحى»؛ وإذا كان هذا الفطر الشرعي . 
وجب أن يكون إطلاق لفظ الفطر في الشرع يقتضيه .6 

والجواب عنه أن يستدلٌ المستدل [على] أن اسم الفطر ينطلق عليه كما ينطلق على ليلة الفطر 
فيقول : ( إن اللفظ يستعمل [31 ظ] فيها على حد واحد ء فيقول : ١‏ ليلة الفطر » كا بقال : 
«يوم الفطر » ؛ فلا يقتضي ذلك عرف الشرع في أحدهما دون الآخر ؛ وأيضا فإن هذا اللفظ 
يختص باليل لأن الفطر لا ينطلق من بجهة عرف اللغة على كل أكل ؛ وإنّما ينطلق على 
الأكل الذي يتعقب الصوم ؛ وقد ثبت أن هذا المعنى موجود ني الأكل عند غروب الشمس من 
أل ليلة من شوال دون الأكل عند طلوع الفجر من يومه . فوجب أن يكون هذا الحكم مختصا به.» 

0 فصل : وأما المنازعة في الظاهر بعرف اللغة بمناكرة السرف فثل أن يستدل” المالكى 
على أن" الواجب في صدقة الفطر صاع من ققح با روي عن أبي سعيد الحدري: أنه قال: 
دكنا تخرج » إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ . زكاة الفطر عن كل صغير 
وكبير حر أو مملوك » صاعاً من طعام أو صاعا من اقط . أو صاعا من شعير » أو صاعاً 
من ثمر أو صاعا من زبيب 6 . 

فيقول الحنفي : اسم الطعام واقع على كل ما يتطعتم من ثمر وسمن وغير ذلك ؛ ولذلك 
يقال لأهل البلد : وما طعامكم ؟؛ - فيةولرن: ١‏ التمر والعلس «اللبن وغير ذلك ». وني اللجبر 
أن" إبراهيم  *‏ عليه السلام  !‏ قال لزوج إسماعيل* : ما طعامكم وما شرابكم؟» فقالت : 


(1) بو سعد سعد بن مالك بن ستان الخدري الزومي الأنصاري الصحايٍ ابن الصحاي كثير الرواية عن النبي وأصحابه 
وبن أفقه أحداث الصحابة » وقد استصفر يوم أحد؛توني في 63 أر 8468265 ؛ انظر عنه الاصابة (الجزء الثاني رقم 
8 ) وكذلك خجرة الور إذ يترجم له صاحها ضمن من ير ؤي عنم مالك (رقم 8 ص. 46) . 

(2) نذكر القارئ بوجود مقالين عنها في 2.5.1 بامضاء اءمتهمع88 .8.1 
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عن : ١‏ اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم !»فليس فيه دليل 
على أنه أراد ررك 
والجواب أن يبن أن عرف هذه اللفظة في اللغة القمح » وذلك أن بقول : «إن ظاهر 
هذا اللفظ إذا أطلق يتناول اليرت ؛ وإن كان معنى الطعم في غيره موجودا ؛ كما أن اسم الدابة 
يتناول نوعا مخصوصا من الحيوان » وإن كان المعنى موجودا في سائر الحيوان ؛ ألا ترى أن 
رجلا لو قال لآخر : «من أين جثت ؟ » فمَال له: « من سوق الطعام )» لفهم منه سوق ابر 
دون سوق السمن والزبيب ؛ فبان أنه أظهر بعرف اللغة في البرّ دون سائر المطعومات ؛ وأيضا 
فإن الخبر قد تضمن سائر أنواع الأقوات » فلم يبق ما يحمل عليه اسم الطعام إلا البرا  .‏ 
1 فصل : قد مضى الكلام في الظاهر بالوضع » والظاهر بالعرف » والكلام هاهنا 
في الظاهر بالدلالة ؛ وحملته أن الظاهر بالدلالة هو ما لا يستدل له إلا بضرب من الداليل 
يصرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله ؛ وهو على ضربين : 
- أحدهها يفتقر إلى تقدير محذوف. 
- والآخر بفتقر إلى إبدال لفظ مكان لفظ . 


2 فأمنا الأول فثل أن يستدل” الالكي في أله لا يحوز بيع الطب بالتمر بما روي 
عن النبي- صلى الله عليه وسلئم ! - أنه سيل عن بيع الطب بالتمر فقال : ٠‏ أبَنقْصُ 
لرَطَُ إِذَا حجن ؟ » فقيل له ع قال : وفلا إذ» ؛ والتقدير فيه : فلا يحوز 
إذا ؛ ومثل أن يستدل” المالكي (52 و] في أن 0 إذ! وجد عين نالا عند المقليس »م 
فيها بقّوله - صلى الله عليه وسلم ! ب دما جل أَفْدَسَ ؛ فُصَاحِبُ لْمَتَا أدبو 
ذا وَجَذَه بعبئه » فهذا تقديره فالذي كان صاحب المتاع ؛ ويدل” عليه أنه لا يحوز أن 
يكون المراد به صاحب الماع في الخال لأله شرط فيه الإفلاس » وذلك لا يشترط في صاحب 
لمتاع في الحال » فيثبت أن المراد به الذي كان صاحب التاع . 
والمنازعة 5 هذا َم من وجهين : 
- أخدهما أن يضمر السائل غير ما أضمره المستدل” , 
- والثاني أن بحمله على ظاهره من غير إضمار فيه ويتأوّل دليل المستدل , 
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3 فأما الإضمار فثل أن يقول في الأول : :إن المراد به : فلا بأس إذا .» 

والحواب عنه من وجهين : 

أحدثما أن النببي - صلى الله عليه صلم  !‏ سئل : هل يحوز بيع الطب بالتمرء 
فإذا قال: «قلا" إذ! ؛ » وجب أن ينصرف الحواب إلى السوال » فيكون معناه : فلا يجوز إذا . 

رجواب ثان » وهو أن هذا التعليل لا يصحّ على إضماركم » لأن كون الطب هما بتقص 
في ثاني حال ليس بعلة في جواز ببعه » لأنه لو لم ينقص أيضا لكان أصح ؛ ولو أراد ما 
قلتمره لوجب أن يقول : « أيتساويان حال العقد ؟» ؛ لآن علة جواز الببع عندكم هو التساوي 
في حال العقد ؛ ولا عدل عنه إلى ماذكرناه » دل" على بطلان قرفم . 

4 وما الثاني فثل أن بمّول في مسألة الإفلاس:5ما أنكرت على من يقول: ( 
المراد بصاحب الماع المشتري الذي هو صاحب له ني الخال » وإتما شرط الإفلاس حتى لا 
بظن ظان أنه لا أفلس صار البائع أحق” به .» 

والجواب عن ذلك أن ينصر الدليل الذي ذكره » ويسقط ما أورده الائل من تأويل الدليل 
بأن يقول : «قوله : « أيماه من حروف ا فالظاهر أن إفلاسه شرط في الإستحقاق » ويقول: 
«لو كان ما قلتموه صحيحا لقال : يما جل أفْدَسَ فهو أحق به لم يقل : «قَصَاحِب 
لْمتَاع , لآن ذكره قد تقدام .» 

3 فصل : رما ما لا يتم الإستدلال به إلا بإبدال لفظ مكان لفظ فهو مثل 
استدلال الشافعي على أنه لا يحوز بيع الأعيان الغائبة بالصفة ما روي أن النببي - صلى الله 
عليه وسلّم ! - قال لحكيم بن حزام ' : ويا حَكِيم ! لاتبع 4 اليس من علنة1»: هذا لايم 
الإستدلال به إلآ بإبدال لفظ مكان لفظ وذلك أن يقول : إن لظ الخبر : : الاتيع كما َس 
عِنْدَلهُ و والمراد به ما ليس بيدك بدليل أنه يجوز أن يقال : «هذا ملكي وليس عندي » 
وهذاعندي وليس ملكي .و إذا دل" ذلك على أن المراد به: الاتبع مَالِيْس بيدك!) لم يحز بيع 
الغائب الموصوف . » 

(1) في لسان الميزان لابن حجر (الجزء الثاني رقم 1393) نقلاً عن أبي حاتم : «متروك الحديث» وعن البخاري: «منكر الحديث يرى القدر» . 
وعن هذا الصحاي؛ ابن أخي خديهة زوجة النبي ص -» والذي أسلم عام الفتح» أنظر تقريب التهذيب لذبن مرج قرص 51220194 


وانظر أيضاً الإستيعاب ج21 صص 362 - 363 ر 535) حيث خصّه ابن عبد ألبرٌ ببيان مُسهْب نسبياً أ. والذي نُضيفه منه إلى ما سبق هو أنه كان 
من المؤلّفة فلويم وأنه ثُوني منة 54/ 673 عن سن عالية . 
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والطريق في الجواب عنه أمران : 

أحدهما : أن يبن أن اللفظ يتُحمل على مقتضاه ولا ينتاج [32 ظ] إلى إبداله بإيدال 
لفظ آخر وذلك أن يقول : ١‏ إن معنى (ما ليس عندك» : ما ليس في ملكك ؛ وهو أن 
حور ع لاي ا راك لد لا الما ٠‏ فنهاه ابي لاد 

1 عليه وسلم ! - عن ذلك ؛ وإذا صحّ أن يتُحمل اللفظ على مقتضاه لم يجز نقله إلى معنى 

غيره إلآّ بدليل . » 

والثاني : أن العلة عندكم في ؛ المنع من البيع عدم الرؤية لا عدم كونها بيده؛ لأنّه لو تقدمت 
الرئية » جاز عندكم البيع وإن كانت السلعة غائبة ؛ ولو كانت السلعة بيده ولم برها المشتري 
لم يحز بيعه إياها ؛ فلا يصح الإحتجاج بهذا الخير . 


156 فصل في النازعة في عموم السنة : قد مضى الكلام في 0 والظاهر » 
والكلام هاهنا في المنازعة في العموم ؛ وهو أن يستدل” بلفظ وبداعي أنه يتناو موضع لحلاف 
بعمومة ) فيملع نع السائل من الإحتجاج به؛ وذلك من وجهين : 

0 أن يسلّم كونه عاما ويمنع أن يتناوك موضع لحلاف . 
- ولثاني أن يداعي فيه الإجال . 

7 فأما المنازعة في العموم بأنّه لا يتناول موضع الخلاف نمثل أن يستدلَ المالكي 
على جواز التبسم بالخصى بها روي عن النببي صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال : «الصعيد 
الطب وضرة لبجل الْمْئيِم وَلَوْلَمْ يَجِدٍ آلْمَاه عَشْرَ حبجّج الم بخص" حجارة من غيرها » 
فوجب حمل ذلك على كل" ما وقع عليه اسم الصعيد من حجارة أو غيرها إلآ ما خصّه الدليل. 0 

فبقول الشافعي : «لا أسلّم أن اسم الصعيد واقع على الحجارة » وإنما يتناول التراب فقط ء 
ولذلك قال ابن عباس : ١‏ الصعيد التراب . » 

والجواب أن هذا غلط لأن أهل اللغة الذين يرجع لبهم ني ذلك قد ذكروا أن الصعيد وجة 
الأرض ؛ وقال أبو اماق اللنجاج اوهو إمام هذا الشان ‏ : ولا أعلم في ذلك خلافا 3 
أهل اللغة » ؛ يقول ابن عبناس غير مفوظ عنه ؛ ولو ثبت لكان معناه أن معظم الأرض التراب 


اما قال النبى ‏ - صلى الله عليه وسللم 1 الْحَج عَرَقَات» ؛ وإنّما أزاد أنّها معظم اللحج 
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عرفة ؛ ولو أراد به أنه لا يسمى غير التراب صعيدا لما قال النجاج ٠:‏ لا أعلم في ذلك خلافا )؛ 
وابن عباس من أهل اللغة ؛ وأيضا فإن” قول ابن عباس : « الصعيد الثراب » ليس فيه دليل 
على أن غير التراب لا يسمى صعيدا » وإنما فيه إثبات هذا الإسم للتراب فقط . 


8 فصل : ,أما المنازعة في العموم بدعوى الإجمال فثل أن يستدل المالكي 
على أن” رم رفاك تلاق أو عزىا عن ها روي ينه صلى الله عليه وسلّم ! - 
أنه قال ا خَسْسَكمْ وَصومرا شَهْرَك!ه » وهذا قد صام . 

فيقول له الشافعى : وهذا الخبر مجمل لأنت المراد به غير [33 و] معقول من ظاهره 
لأن" ظاهر الصوم الإمساك . وامراد به بإجاع غير عجرّد الإساك» للا بد" فيه من تقديم 
نئة من الليل وإمساك في أوقات مخصوصة ثم معان مخصوصة على وجه مخصوص ؛ وهذا مما 
لا بنبى' عنه التطرحة بير إلى بيان ؛ فصار 3 الإجال بمنزلة قوله ‏ صَلّى الله عليه 
سَلم 1ب اليرت أن أمَاتِلَ ناس حَنَى يفون :أ لا إله إلا الله ! فَذَا قَانُوهَا عَصَمُا ني 
يناعم وَراَهُم | إلا بحَقَهًا» ؛ لا كان المراد بالحق” لا يعقل من اللفظ وافتقر في بيانه إلى غيره 
كان محملاء كذلك في مسألتنا مثله 6 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يبييّن أن الإمساك يسمى في كلام العرب صياما » وإنّما 
ورد الشرع باعتبار قرول فيه فرك لاعلرع عن ترشرفد ني 2197م ار ب كقوله ‏ تعالى ! - 
رَالسَارِق وَلسَرِفة فَافْطعُوا يما جَرَاء ما كسب نَكَالا ناه ٠‏ ما كانت السمرقة معروفة في 
كلام العرب والقطع اليد معروفان : مفهوم المراد بذلك كله لم يخرجها [الآية] إلى الإججال 
اعتبار شروط ورد الشرع بها من نصاب وحرز وغير ذلك » بل تحمل الآبة على عمومها إلا 
ما خصّه الدليل ؛ فكذلك في مسألتنا مثله ؛ وأيضا فإن القدر الذي يذهب إليه من الإمساك 
يسمى صمما في عرف الشرع ؟ ولذلك يقول الشافعي : دلا يجزيه صومه»؛ وإذا تناوله الإسم 
في عرف الشرع وجب أن يحمل اللفظ عليه إلآ أن بمنع من ذلك دليل . 


9 فصل : وقد ألحق بعض العراقيين بهذا الباب ما ليس منه » وذلك مثل أن يستدل” 


(0) قرآن : من إالآية 38 من سورة المائدة . 
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امالكي بقوله - صلى الله عليه ّم ! - : الا نِكَاحَ إلا وَل » وبقوله ‏ صللى الله عليه 
وسلم !ل : «لَاصَِام لمن لم بَبَبْتٍ ألصّيّام مِنّ ألئِلٍ ؛ وها محري عجرى ذلك ؛ فقال : 
«هذا كله مجمل لا يحتج به إلآ بدلالة » وذلك أن المنفي في الحبر الصوم «النكاح ء وذلك 
كله موجود مشاهد » فيجب أن يكون اراد بالمنفي غير مذكور» واحتبج في معرفته إلى معنى 
يبيته » وهذا يعود بإجاله . » 

والطريق ني الجواب عن ذلك أن يقول : « إن الممهوم من هذا الكلام ني عرف التخاطب 
نفي الصوم والنكاح . وهو نفي الإجزاء والإنتفاع بالمنفي فوجب حمله عليه .» 

وجواب آخر : وهو أن" صاحب الشرع لا يجوز أن ينفي ما شاهده من الإمساك والإيجاب 
والقبول» وإتما يقصد إلى نفي الصوم الشرعي والتكاح الشرعي المطلق » وما وجد شيء من ذلك 
ولا شوهد . 

وقد أجاب بعض أصصحابنا وبعض الشافعية في هذا أن" جميع ما يقتضيه اللفظ نفي الإجزاء 
ونفي الكيال » ونحن تحمل الخبر عليها . 

و ذلك القاضي أبو بكر* وقال : دلا بصم [33 ظ] هذا الجواب » لأن نفي الكبال 
يقتضي وجود الإجزاء على غير وجه الكمال» ونفي الإجزاء يقتضي عدمه » وثما حكان متضاد ان .» 

0 فصل : وما ألحق بهذا وليس منه تعليق التحليل والتحريم اك 
أن يستدل” ملكي على تحريم قليل النبيذ بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم 1 
دما أسكه كثيرة فقليله 1 قَلِيلُهُ حَرَام 1. 

فبقول ال حنفي 1م الخبر مجمل لأنه علق التحريم على الأعيان [. )2 

[والخواب]* : «التحليل والتحريم إنما ينصرف إلى التصرف المعهود ؛ وهذا معلوم من 
كلام العرب جار أ البيان جرى المنطوق به في عرف التخاطب عند أهل اللسان ؛ ولذلك إذا 
قال : وحرمت عليكم الطعام » فهم منه تحريم أكله ؛ وإذا قال : «حرمت عليك المرأة» 
فهم منه تحريم الإستمتاع بها ؛ فبطل ما قالوه . 


(1) هو طبعا القامي أبو بكر الباقلاني وقد سبق الحديث عنه في فقرة 60 بيان 1 . 
(2) ما وضعناه بين معقوفين بمثل نقصا في النص يسيرا . 


000 كتاب المباج في رئب الحجاج 


1 فصل ف المنازعة ني كون اللفظ مجملا: وذلك مثل أن يستدل” المالكي على اعتبار 
الإلاة في الوضوء بقله - صلتى اله علبه لثم ! - ِلا يبأل صلَاة بطو »بأ 
ذلك مجمل, لأنه لا يفهم من هذا الكلام ‏ جنس الطهور ولا صفته ؛ وقد بين النبي - صلى 
لله عليه وسلّم  !‏ هذا المحمل بوضيئه على المرالاة ٠»‏ فوجب أن يعتبر ذلك في الوضوء . 

فيقول الشافعي : «لا أسلم أن هذا جمل بل هو عام ني كل" ما يسمى طهورا إلآ ما 
قام عليه الدليل .» 

والطريق في الجواب عنه أن يبيّن أن" ذلك في حيز المجمل لأنّه لا يفهم المراد به من لفظه 
ويفتقر في البيان إلى غيره ؛ والدليل على ذلك أنه يعتبر اعضاء مخصوصة ويعتبر مسح بعضها 
وغسل بعضها » وهذا لا يفهم من عرد قوله : « تطهروا ». 

2 باب المشاركة في الإستدلال بالسنة : اعلم أن المشاركة في الدليل تكون على 
ضربين : 

أحدهها أن يتعلّق كل واحد منه| بالدليل من جهة الظاهر . 
- والثاني أن يتعلّق كل واحد منها بالدليل من جهة العموم . 

3 فأما الضرب الأول فهو أن بتعلتق كل واحد منه| بالظاهر . 

فانه ينقسم قسمين : 

أحدهها : أن يكون لفظ الدليل مشتركا بين معنيين فيحمل كل واحد من الخصمين 
على المعنى الذي يذهت إليه الآخر. 

- اوالثاني] : وهو أن يتعلّق كل" واحد منها بافظ من الدليل غير اللفظ الذي ذهب 
إليه الآخر. 

4 فأما القسم الأول وهو التعلق بافظ المشترك » فثل أن يستدل" المالكي في وقت 
العشاء بما روي أن" جبريل؛ - صلى الله عليه صلم ! - صلى بالنبي صلى الله عليه 
صلم  !‏ العشاء حين غاب الشفق » وهذا يقتضفي أنه إذا غابت الحمرة » فان الوقت قد 
دخل . 


(1) نذكر القارئ عقال ومدعلء< .[ في 81.2 
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فيقول انخالف : «هذا حجة لنا لأنه قال: « حين غاب الشفق » والشفق هو البياض» 
341 و] ويستدل" عليه بأن” الشفق مأخوذ من الشفقة وهي الرقة » والرقة إنّما تكون في البياض 
لأن” الجمرة م ( 

والطريق في الجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن بين أن الشفق في الحمرة أظهر وأشهر » ويستدل” عليه بالآثار المروية 
عن شداد 1 .» وعبادة بن الصامت* وابن عمر ‏ رضى الله عنهم أجمعين  !‏ لأنهم قالرا : 
«هو الحمرة») ‏ فقال الشاعر” : [خفيف] 

نَدْ تَمْطّت بِكُمّيَا حَجَلَا كَالكُ شمن ورت :ل -حدرق “العفو 

قال آخر* : [رمل] 1 

أحر لون حر الشقؤه. 

الطريق الثاني أن تقول : ٠‏ إن الحكم إذا علق على اسم يتناول أمرين » تعلق بأرها 
وجودا كما أن" القطع في السرقة لا تعلق بمطلق اسم البد ؛ وكان هذا الإسم بقع على جميع 
الجارحة وعلى الكوع . تعللق القطع بأوّل ذلك وهو الكوع .» 


20 فصل : وأما تعلق كل واحد منها بأحد لفظي الحبر فثل أن يستدل" المالكى 
على أن المسلم لا يقئل بالكافر قصاصا بما روي عن النبي - صلَى الله عليه لم ! - أنه 


قال: «لا يِفْثَل ملم بكَافِر ؛؛ وهذا نص في موضع لحلاف . 


فيقول الحنفي : ١‏ المراد به اللدرني * بدليل قوله في آخخر الخبر: ولا در عَهَدٍ في عَهدهِ)؟ 
وقد أحعنا على أن الذمي يقتل بالذمي فتبت أنه أراد به : دولا ُو عَهْدٍ في عَهْده ابحرية؛ 


(1) هو شدّاد بن أوس بن ثابت» ابن أخي حمّان بن ثابت الأنصاري: نزل الشام بناحية فلسطين ومات بها حسمب إحدى الروايات ‏ في 
8ه وقد روى عنه أهل الشام . انظ عنه الاستيعاب لابن عبد البرّ(ج 2 صص . 694 - 695) ر 1158). 

(2) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري المزرجي أحد النقباء في العقبة » شهد المثشاهد كلها بعد بدر رقد 
روى عن النبي كثيرا ؛ توفي في 34 أو 65-654/45 ؛ أنظر الاصابة الجزء الثاني رق 8974 , 

(3) لم نهمد اليه . 

(4) م نهتد اليه, 

(5) في الأصل نصف بيت مستهل بو. وبإضافة حرف العطف يصبح البحر من الرجز. 

(6) انظر في 5.5.2 مقال دار الحرب بامضاء اطخ الى . 


حال كتاب المجاج في رتيب الحجاج 


وإذا ثبت ذلك وجب أن يحمل قوله : «لا يُقَمَلُ مُسْلِم بِكَافِرٍ » على الكافر الحري ليصح 
عطف آخر الكلام على أوّله .» 

والجواب عن ذلك أن يبن أنه ليس اراد بقوله : دوَلَا ذو عَهْدٍ في عدو ما ذهب 
إليه السائل ليتسلم له التعلق بأوّل الخبر ؛ وذلك أن يقول : ووَلَا ذو عَهُدٍ في عَهْدِِ» لم يرد 
به أنه لا يقتل بالحربي ؛ ولو أراد ذلك لم يكن لتخصيصه برقت العهد فائدة » لأنه لا يقتئل 
أيضا في غير عهده بقتل الحربي » وإنّما يقتل بكفره ؛ ومعنى الحبر : لا يُقتل ذو عهد في 
عهده بكفره » فتظهر حينئذ فائدة تعليق هذا الحكم بوقت العهد » فيكون معنى الخبر : لا 
يقتل مؤمن بكافر قصاصا ء ولا ذو عهد في عهده بكفره . 

6 فصل : وأما القسم الثاني من المشاركة في الداليل » وهو المشاركة في العموم » 
فهو مثل أن يستدل” المالكي في وضع الجائحة بما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ 
أنئه قال : «لا يَطِيبُ مال مي إلا بطيب نَفْس منْهُ » فلا يحوز أن يأخذ البابع من المشتري 
ماله إلآ بطيب نفس منه . 

فيقول الحنفي : « هذا مشترك الدليل » فإنه لا يطيب المشتري أيضا إمساك مال البائع 
إلآ بطيب نفس منه . » 

والجواب عنه أن يبيئن المستدل” أن استدلاله بالجبر أولى من استدلال السائل » ويتكاتم 
على كلام السائل بما يفقه ليسلم له الدليل ؛ وذلك أن يقول : «إن مال [34 ظ] البائم 
إنما كانت الثمرة » وتلك لا تطيب للمشتري إلآ بطيب نفس من البائع ؟ فإذا أصابتها الجاشحة 
فلم تحصل للمشتري » فلم يعتبر طيب نفس البائع بذلك ؛ وليس كذلك الثمن » فإن البائع 
أخذه بغير طيب نفس » فوجب ألآ يحل" له ؛ وأيضا فإن حمله على ما قلناه أولى بما روي عن 
النبي" - صلى الله عليه وسللم  !‏ أنه قال : « إذَا بِعْتَ مِنْ أخيك تَدْرًا فأَصَابَئْهُ جَائِحَةٌ 
قلا بَحِلٌ نَكَ أن تَأعْدَ يئه مَباً! لِمَتَمُدُ ون مال أخيك بعبْرِ حن؟:. 

7 فصل : وقد يلحق بهذا ما ليس منه ء وهو أن يستدل” أحدهما بالنطق والآخر 
بدليل الخطاب ؛وذلك مثل أن يستدل” المالكي علي أن" انخارب المسلم الحر إذا قتل عبدا أو 
ذمينًا قنتل به لما رُوي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم !- أنه قال : «مَنْ قَدَلَ عَبْدَهُ قتَلْنَاةُ » 


٠١ له‎ 
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مم وهام 


ومن جدعَ عَبْدَهُ جَدعْنَاة ) وهذا قد قتل عبده » فوجب أن يقتل به . 

فان قال الحنفي أو الشافعي : «هذا حجة لنا عليكم ؛ لأن هذا الخبر يقتضي أنه إذا 
قتل عبد غيره لا بقتل به. » 

والجواب : أن هذا استدلال بدليل الحطاب ؛ وحن لا نقول به؛ ومن قال بدليل اللحطاب فإنها 
يقول به إذا لم يعارض النطق ؟ فإذا عارض نطقه فإنّه لا يصح التعلّق به ؛ وذلك أما لو 
قنا : إنه إذا قتل عبد غيره لم يقل » لوجب أن نقول : و إنّه إذا قتل عبده أيضا لم 
يقتل به لأنه اذا لم يلقتل بعبد غيره فبأن لا يقتل بعبده أولى وأحرى )؛ فكان يودي ذلك 
إلى إبطال النطق » وإذا أدتى دليل الحطاب إلى إبطال نطقه ؛ وجب أن يبطل لأن في إبطال 
نطقه إبطاله لأنه فرع منه . 

8 فصل : وما يلحق بهذا الباب أبضا وليس منه أن يستدل” أحدهما بدليل من مسألة 
فيجعله الآخر دليلا يفرض مسألة أخرى غير المسألة التنازع فيها ؛ وذلك مثل استدلال امالكمي 
على أن الإمام إذا أحدث في الصلاة أو ذكر حدثا قدبما لم تبطل الصلاة على من وراءه با 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسللم ! - كبتر في صلاة من الصلوات ثم أشار إلههم 
أن امكثوا » ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. 

فيقول اتخالف : ٠‏ تمن نشاركك في هذا الداليل » فإنة هذا يوجب أن يحوز البناء في 
الصلاة من الحدث كما يجوز من الرّعاف » وأنت لا تقول به . 

وهذا ليس من باب المشاركة بسبيل ؛ لأن المشاركة إنّما تكون في نفس المسألة المستدل” 
عليها ونحن لا تمنع أن يكون احبر دليلا في مسألة ويكون لكم به تعلق في مسألة أخرى . 

9 باب الإعتراض على الإستدلال بالسئة باختلاف [33 و] الرواية : الإعتراض 
على الإستدلال بالسئة باختلاف الروابة على ضريين : 

أحدثما : بإبدال لفظ مكان لنظ . 
والثاني : بإبدال حركة مكان حركة , 


0 فما إبدال اللفظ غعلى ضربين : 
- أحدهما: أن يورد السائل الخبر على وجه بمنع من الإستدلال المستل به. 


1 كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


ولثاني: أن يرويه على وجه يصير حجة له. 

فأمًا الأول فثل أن يستدل المالحي في ثبوت خبار الشتفاعة للورثة بها روي عن النبي. 
-صلى الله عليه سكم ! أنه قال : هم تَرَله حَقا فلِوَرََقِه 0؟وَالشْفْعةٌ حَقّ يوجب أن يكون 
للورئة . 

فيقول الحنفي : وقد روي : مَنْ تَرَلكَ مالا فَلَِرتَي » ولا بمنع أن يثبت المال لورثته .» 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يقال : دإنه إذا روي هذا وروي هذا وجب استعال الحبرين 
جيعا لأنته لا تناف بينها ؛ بأيضا فإنثه لو لم يكن بد. من استعال أحدهما لكان خبرنا أولى لآن” 
الرّاوي إذا شك في الخبر رواه على أخص” أخباره لأنّه يقين عنده » ولا يحوز أن يشك” في 
الأخص” فيرويه على الأعم لآن ذلك يكون كذيا . » 


2 فصل: والضرب الثاني مثل أن يستدل" المالكي على جواز التيمم بالحجارة بما 
روي عن النبي - صلى الله عليه سم ! - قال : «جْمِلتِ الأرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا »» 
فيجب بحل علا اللي أدكرر ايت يكل مابتم غلةاسم أرض. 

فيقول الشافعي : ١‏ وقد روي : جلت الأرض مَسْجِدًا وترَابها طَهُورًا » ٠‏ فيصير الخبر 
حجة لنا » لأن” عدوله في التيمم عن جمييع الأرض إلى التراب يدلة على نخصيص 
التيمم به . » 

والجواب عنه أن يبن السائل أن" خبره أشهر وأظهر » إن تمكتن من ذلك أو يقول : 
«خبرنا يجب أن يكون الأصل ‏ إن لم يكن بد من الأخذ بأحدها لأن راويكم يحور أن 
بشك” فيعللق التيمّم بالتراب لأنه متيقّن ؛ ولا يجوز أن يشك راوي خبرنا فيعلّق التيمم 
على الأرض لأن ذلك كذب » أو يقول : «إذا روى هذا وروئ هذا » قلنا بالخبرين فيقول : 
«الارض طهور وترابها طهور » لأنه لا تناف بين الخبرين . 6 

3 فصل: فأمنا أن يكون اختلاف الرواية فيه بحركة لمثل أن يحت المالكي في أن 
الأمة تصير فراشا بالوطء وأن ولدها يلحق بالسيد من غير أن يستلحقه بما روي أن سعد بن 


(1) في الأصل : تنائي 


أبو الوليد الباجي 104 


أني وقّاص 1 وعبد بن زمعة* تحاكما إلى رسول الله صللى الله عليه وسلّم ! - فقال عبد 
ابن زمعة: ١‏ أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ 
[5 ظ] : دهر لَكَ عَبْدَ بن زمْعَة ! الْوَلَدُ لِلْفِراش وَلِلْعَاهر الْحَجَر». 

فيقول الحنفى : «الززية وخر تله عد ]از 0ن بهذا يدل عل بنرك لأ قن 
ا ل ذا قال لسودة : * «احتجبى مِنْه ). 

والجواب أن هذا غير صمح لأنه يستحيل أن بداعيه أخا فيقضي البي؟ - صلى الله عليه 
سَلّم ! - له به عبدا ؛ ,أيضا فان تعليل النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ! - بنفي ما ادعيتم 
لآنه قال : ١‏ الْوَلَدُ يراش وَلِلْعَاهرِ الْحَجَرٌ , والولد لا يكون عبدا للفراش . 

رجواب ثالث وهو أنه قد روي : ههُرَ لَكَ با عَْدَ يد رَدَْةَ » والأخذ بالزائد أولى ؛ رهذه 
الزواية مفسّرة لروايتكم لأن حرف النداء يجوز إسقاطه كقوله ‏ تعالى !- : «يُوسّفُ» أُعْرِضْ 
عَنْ هذا ؟ وأما قوله لسودة: دآحْتَجبِي هِنْهُ و فإِنّما كان ذلك لأن" زمعة لم يستلحقه وإنما 
أقر به ابنه عبد ؛ فثبت ذلك في حقنه وهو ألا يملكه ويعطيه حصته من ميراث أبيه على 
ما أقر به ؛ ولا بثبت بذلك نسبه من زمعة » فلذلك لم يحز أن يرى سودة بنت زمعة ولا يكون 
بذلك من ذوي مارمها ؛ والله أعلم ! . 


4 فصل : وما بلحق بالإعتراض باختلاف الرراية» وليس منه أن يحتيج المستدل” 
عبر فيذكر له الخالف اختلاف راويه في ذلك الحبر فلا تطابق الرواية التي احتج بها ؛ وذلك 


(1) في الاصابة ( الجزء الثاني ريم 4086 ) سعد بن مالك بن أهيب ويقال : وهيب ؛ آخر أصعاب النبي المشرة 
موا ؛ وكان على رأس من فتحوا العراق ؛ وقد ولي الكوفة لحمر وهو الذي بناها ؛ توفي بين 51 ر 77-671/58 وعل 
الأصح في 674/55 ؛ انظر أيضا ني 2.1 مقال عفادم اء2 .16.397 الذي اختار كتاريخ للرفاة 50 ر55 , 

(2) في الاصابة ( الجزء الثاني رقم 9640 ) عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري » أخو سودة زوج 
النبي وأم المزينين ؛ ومات أبوه زمعة قبل فتح مكة وأسم هو يوم الفتح »وقد نازعه سعد بن أن وقاص في ابن وليدة زسمة 
كنا هو مفصل هنا ؟ ويعتيره أبن عبد ألبر من سادات الصحابة . 

(3) سودة بنت زيعة زوج النبي وأم المؤبنين ؛ وهي قرشية عامرية وقد توفيت في 673/54 بالمدينة ؛ انظر عها في 
.لظ مقال وععولا .ل , 

(4) نذكر القارئ' مقال 53 1م بامفاء عع1اء11 لتقطم8 , 

(5) قرآن : الآية 29 من سورة يصفا . 


1١‏ كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


مثل أن يستدل” امالكي على أن السارق إذا وهب له ما سرق أو ملكه بأي نوع كان من أ أنواع 
الملك » ؛ لم يسقط القطع عنه بما روي أن صفوان بن أميّة* قيل له 000 
المدينة فقد هلك » ؛ فهاجر إلى المدينة » فدخل مسجد رسول الله ضلى الله عليه وسلّ 
فنام فيه وتوسد رداءه 4 فجاءه سارق فسرق رداءه » فأخذه ) ا 
صلم !© فأمر وول الله ت صل الله عليه وتم | - أن يقطع ؛ فقال :يا رشول. إل + 
لله ما هذا أردت 1 هر عليه صدقة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ َب 
كن أن تايني و4 

فيقول الحنفي : : «هذا الحديث عتلف الألفاظ ؛ قد روي فيه حل وروي فيه : 
درداء» وروي : ١‏ تفيصة") ؛ وروي في بعض الروايات أنه قال : (يًا رَسُولَ أله ُ 
صَدَقَةٌ عَلَيِّ ؛؛ وروي : «هْرَ لَهُ هبّة » وروي : «دفأنا بيع . 

والطريق في الجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها أن" اختلاف الألفاظ مع اتفاق 0 يدل" على شهرة الحديث وصعته لأنّه يدل" 
على أنّهم حفظره وشهر فيا ببنهم وعرف بنقل كل" واحد منهم على حفظه بلفظه وراعى 
١‏ 
0 أن اختلاف هذا كله يرجع إلى معنى واحد لأن الحلة والرداء واللخميصة كلها 
شي ء واحد وقوله : « هو عليه صدقة أو هبة أو أبيعه » كل ذلك معناه التمليك . 
ْ وجواب ثالث وهو أننّه [36 و] محتمل أن هذه الألفاظ كلها وجدت من صفران » فقال: 
( هو عليه صدقة» ؛ فلما علم أن ذلك لا سقط القطم قال : ٠‏ هو له هبة ؛؛فلما علم أيضا 
أن ذلك لا يسقط الحد” قال : « فإتي أبيعه ٠)‏ . 


5 فصل : وما يلحق ببذا وليس منه أن يستدل” بخبر يتناول موضع الحلاف وليس 
منه موضع الحلاف فيروي السائل خبرا آخر يداعي أنه اختلاف رواية وإِنّما هو من خبر 


(1) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي ٠‏ أحد العشرة الذين انتهى إلييم شرف الجاهلية؛وكان 
النبي يغدق عليه العطايا عند قسمة الغنائم وقد توي في 41 أو 662-661/42 ؟ انظر عنه الاصابة » الجزء الثاني » 
م 95 
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آخر ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي على أنه لا يحوز بيع الرْطتب بالتمر بما روي أن النبيً 

5 7 3 5 1 عرمك عم بعري سياه 
- صلى الله عليه وسلم ! - سئل عن بيع الرطتب بالتمر فقال : « أبَتْقص الرطّب إذا جف ؟ ) 
فقالوا : « نعم » !» قال : دفلا إذا !) 

فيقول الحنفي : «قد روي في هذا الخبر ما يسقط الإحتجاج به ؛ وذلك أنّه روي ما 

ا ل قد و ا قاع م مام 5 

قلتم » وروي : دلا يجوز بيع الرطب بالثمر نسيئة » ونحمن كذلك نقول . ) 

والطريق في الجواب عن ذلك أمران : 

أحلهما أن بن أن ذلك خبر آخر لأن ما رواه أن سعد بن أبي وقاص سئل عن بيع الطب نسيغة 
فقال: «سئل رسول الله - صلى الله علبه وسلّم! ‏ عن بيع الرطب بالتمر فنهى عن ذلك؛؛ وهذا معنى 
صحيح لألّه إذا منع منه النب - صل الله عليه وسلم! ‏ يدا بيده فبأن لا يجوز نسيئة أول وأحرى. 

والثاني أن بقول . دلو سلمت أن ذلك اختلاف من الرّوايتين لوجب أن آحد 
بالروايتين جميعا لأنته لا تناف* بينها » فأقول : «لا يوز أن يباع نسيئة لما ذكرته ولا يحوز 
أن يباع يدا بيد لما ذكرناه) , 

6 باب الإعتراض على الإستدلال بالسئة بدعوى النسخ : الإعتراض بدعوى النسخ 
بقع من ثلاثة أوجه : 

أحدها أن ينقل النسخ صريحا. . 

ولثاني أن بتقل عن الي" صلى الله عليه وسلّم ! - ما يناني الخبر المستدل” به متأخمرا 


عله 


ولثالث أن ينقل عن الصحابة العمل يخلافه » فيدل” ذلك على نسخه , 


7 فأمًا دعوى النسخ بنشل المريح فثل أن ستدل” ال د اود ي قُِ ترك الغسل 
من التقاء احتانين بما روي عن الذي جح صلى الله عليه سدم !| أنه قال : م إِنْمًا َلْمَّاءُ 
من أَلْمَاءِ )؛ فيقول المألكي : «هذا مسوخ ؛ والداليل على ذلك ما روي عن أل بن 


() في الأصل : لا تناني . 
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كعب أنه قال : و إن الفتيا التى كانوا يفتون أن أَلْمَاءَ من أَلْمَاءِ رخصة رخصها رسول الله 
صلى الله عليه سم ! في بدء الإسلام » ثم أمر بالإغتسال بعد . » 


8 فصل : بأما الضرب الثاني من النسخ » فهو أن ينقل عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلّم  !‏ ما يخالفه متأخترا عنه » ولا يمكن الجمع بينه وبين المتقدآم » فيعلم بذلك 
بنسنه + مثل أن يستدل” الزهري بما روى أبو موسى* عن التي" - صلى الله عليه للم ! - 
أنه قال : ١‏ تَوَصْوُوا هما مَسَّتٍ آلثَارٌ ٠.‏ فيقول : « [36 ظ] المالكي : « هذا منسوخ ؛ والدليل 
على ذلك ما روى محمد بن المنكتدرة عن جابر؛ أنه قال : «كان آخخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  !‏ ترك الوضوء مما مست النار . » 

وهذا من أبين ما برد في أبواب النسخ للسثة . 

والطريق ني الجواب عنه بأن ينقل معارضا له أو يقدح في الرواية إن وجد الى ذلك سبيلا. 

9 فصل : ,أما الضرب الثالث» وهو الإستدلال على نسخه بعمل الصحابة بخلافه » 
فهو مثل ما روى أصعاب أبي حنيفة أن الي صلى الله عليه وسلّم  !‏ قال : «إذًا رادت 
لايل عَلَ مِايَةَ وَعِثرِينَ ننفت الْفرِيضةٌ في كُلّ حَمْس عَاة . » فيقرل المالكي : « إن ثبت 
ا بما روي أن النبي” - صلى الله عليه ول ! قال عدا زَادَتِ الإبل عَلى 
مابَةٍ وعِشْرِِنَ قَفِي كل أرْبَوينَ نت لبون وني كُلّ حَسِْينَ حم :5؛ والدليل على أنه منسوخ 
أن أبا بكر مر - رضي الله عنهها ‏ عملا به ولم يعملا بخبر الإستئناف رهذا مما لا يخفى على 


(1) غفلنا عن ترحته في فمرة 121 ؛ وهر أن بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري ؛ توي 
في ما بين 19 و 30-640/30 والأقرب التاريخ الثاني ؛؟ ويدتير ميد القراه ؛؟ وهو من أصحاب العقبة الثانية وأول من 
33 2 انظر عنه الاصاية الجزه الأول م 1 

2( عن أن هوبى الأشعري بن قيس (614/42 تقريبا) انظر في 5.5.2 مقال 1معناهةل؟ جاءءء؟؟ ..آ. 

(2) في الأصل : المكندر وهو خطأ . وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله المذلٍ التسيمي القرشي المالي ؛ ويذكر 
صاحب شمرة التور ( لتم 0 ص 47) أنه روى عن جابر وعنه روى مالك؛ وتوئي 747/130 ؛ ورج الذهبي 
(ميان » الجزء الثالث رتم 1784) لأبيه فقط . 

(4) جابر بن عبد الله بن عمر الأنصاري الصحاني ابن الصحاني؛ توق في المدينة حوالي 693/74 وذكره صاحب 
نجرة التور (نه 4 ص. 45) ضمن من روى علهم مالك . 

(5) في الأمل : حقه» والحق : الناقة سقطت أستانها . 


أبو الوليد الباجي 1١‏ 
الصحابة أجمعين العمل به » ولم ينكر منهم منكر » فثبت أنه اجاع منهم على العمل يخيرنا . 

220 فصل : في بيان ما يعترض به من جهة جهة النسخ وليس بنسخ؛ وذلك مثل أن يقول: 
«إن راوي خيرك قديم الإسلام وراوري خيرنا حديث الإسلام 0 وذلك يدل" على كون خرك 
منسوخا ؛ وذلك مثل استدلال من لا يرى الوضوء من مس" الذكر من أصعابنا بما روي عن طلق 
بن علي* أنه قال : «أتبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - وهو سس مسجد 
المدينة . فجاءه وجل فسأله عن مس" الذكر : أيَنْقْضّ الرُضوء ؟ فَقَالَ : دلا !هل هر 
إلا بَضْعَة ملك !» 


فيقول له من يرى الوضوء منه من أصحابنا : «هذا منسوخ بما روى أبو هريرة أن البي” 
- صلى الل عليه م ! قال : ١‏ إذا أضَى أحَدْكم بعد إل كر لبس به ونه ّي 
حَائِلٌ َلتَوْضَأ! ؛ وهذا متأخر » لأنه يرويه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام » لأنّه قدم على 
لني - صلى الله عليه سلّم  !‏ جخيير .* 

وهذا ينقسم قسمين : 

1 فان كان في الحبر المروي متأخرا ما يدل” على سماع الصحابي الحديث من الي 
- صلى الله عليه وسلم ! - مثل أن يقول : وسمعت يسول الله - صللى الله عليه وسللم ! -» 
أو ما جرى تجرى ذلك » وكان في سماع المتقدام الإسلام ما بدل” عن تقديم سماعه » فإنه 
يدل" على نسخ ما قبله إذا لم يكن الجمع بينها . 

2 وإما إن قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم !-» ولم بكن فيه 
ذكر السماع منه» فإنئه لا يدل" على تأخير احبر » ولا على كونه ناسنا » لأن” الصحابة 
كانت تأخذ بعضها عن بعض ويسمع بعضها من بعض وتقول في ذلك كله : « قال رسل الله 
- صلى الله عليه وسلّم ! - »؛ فحتمل أن يكون أبو هريرة سمعه من كان متقدام الإسلام ؛ 


(1) طلق بن علي بن طلق بن عمرو أو طلق بن قيس بن عمر بِنّ عبد الله .. . الحنفي السحيمي أبو على » مشهور 
له صعبة ودواية وقد شارك في بناء مسجد المديثة . انظر الاصابة » الجزء الثاني يفم 8772 , 


(2) عن غيير انظر معجم البلدان الجزه الثاني ص. 409 
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وأيضا فإن المتقدام الإسلام يحوز أن يسمع ذلك من قول الني - صلى الله عليه وسلم  !‏ 
بعد أن أسلم التأخر الإسلام ؛ فلا يدل" ذلك على تقدامه . 

3 فصل : وما يلحق بدعوى النسخ ولبس منه : أن بدي بخ الحكم بالقياس 
على نسخ غيره؛ وذلك مثل أن يستدل” [37 و] امالكي ني طهارة مسر السباع بها روى مجابر 
أن الني' - صلى الله عليه وسلّم ! - سئل فقيل له و أبْتَوَضَأبمَا أفْضَلَت الْحْمرُ ؟ دقال: 
نكم ! وَبمًا نصَلت البَمّ لها ا» فيقول المخالف : «هذا كان قبل أن تحرم الحوم 
السباع فلمًا حرّم أكلها حَرّم سَوْرمًا .» 

والجواب أن يقال : « هذا نسخ حكم بالقياس على نسخ حكم آخر لأن” إباحة” السؤر 
حكم وإباحة” أكل اللحم حكم آخرء فلا يستدل” بنسخ أحدهما على نسخ الآخر؛ وهذا 
حرّم عندكم لوم سباع الطير وم يحرم سُوْرها؛ وعلى هذا دعوى نسخ 2 أن 
بجوز أن يكون ذلك في الوقت الذي اداعوا » ومجوز أن يكون بعده » ولا يجوز نسخ السنة 
الثابتة بالإحال .» 

4 فصل : يما يلحق بدعوى النسخ وليس هنه : أن يداعي نسخ جميع احبر بنسخ 
بعضه ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي في المنع من الصلاة ني القبور بما روي أن النبي" - صلى 
الله عليه وسلم !قال : لا يُصَلْرا إل القيُور ولا تَجْلِسُا إِلَيّْهَا » فيقول الظاهري : « هذا 
الخبر منسوخ بدليل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ١ :  !‏ ركنت هكم ص ليَارةٍ يَارةِ لبور 
فَزُورَومًا ولا تقولوا هَجْرًا .» 

والجواب أن هذا لا يصح اد عاء النسخ في مثله أن النسخ إنما بداعى إذا لم ع يمكن الجمع بين 
الحسرين ؛ قأمًا مع صئة الجمع بينها فلا يصح ادعاء النسخ ؛ وليس بين الإباحة أزيارة 
القبور وبين المنع من الصلاة فيها تناف » فيداعى فيه النسخ . 

5 فصل: ومن ذلك أيضا أن يداعى نسخ احبر بأمر لا يعوف ؛ وذلك مثل أن 
يستدل” الاك عر اا اصرق وا روي شن اللي 2 ملي اف عل وتم أله 
قال : « ألالا تتصروا الإبل وَلْعَنَمَ! قمر فَمَن_آشْتَرَامَا بَعْدَ ذَلِكَ َهْوَ بِحَيْرٍ ألنَطرَيْنٍ بَعْدٌ أن 
يَخْلِبَهًا ثَلّانًا : فَإنْ رَضِيهَا أنكهًا » وَإنْ سَحِطهًا دا وَضَاعًا من تَمْرٍ » . 

(1) في الاصل : لاء وقد خذف ليستقيم المعنى . 


أبو الوليد الباجي لل 
فيقول الحنفي : ٠‏ هذا منسوخ ووجه كونه منسونخا أن العقوبات كانت في صدر الإسلام 

الأمرال:] ؛ الد ليل على ذلك قوله - صلى الله عليه صلم ! - «مَنْ سَرَقَ حرينذ الخيل' 

أخرق رَخْلّهُ .» قالوا : « فكأن” ابي - صلى الله عليه وسلم  !‏ عاقب البايع بذلك ؛ فقال 

يرد صَاًا بن ته لا يكين له نجع فها حلب من ماشيته عقوبة له لتدليسه 2( 
والجواب عنه من أربعة أوجه 

أحدها أن يقل : وإن هذا دعوى نسخ فيحتاج إلى نقل . » 

وجواب ثان وهو أن الظاهر من هذا الحبر كونه آخر الإسلام لأن راويه أبو هريرة وهو 
متأخر الإسلام . 

وجواب ثالث وهو أنه ليس في هذا عقوبة لأنّه قد أمر أن يرد إليه صاعا من تمر » وربما 
كان أفضل مما حلب من لبن شاته . 

وجواب رابع : أننْه لو كان على وجه العقوبة لكان حكمه باقيا ٠‏ وكانت العقوبة تنتقل 
فيه من المال إلى الجلد ؛ فبطل ما قالوه . 

6 فصل : ومن ذلك أن بدعي النسخ بتأخخير احير المعارض عن» خبر المستدل” مع صة 
الجمع بينها؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي [37 ظ] على أن" حبود السهو ني الزريادة بعد السلام بما 
روي عن الاي - صلى الله عليه صلم ! ال ذو اليدين *فرجع رسول الله 
صلى الله عليه سلّم ! - فصلى ركعتيسن أخريين ثم سلم ثم عبد حجدتين لسهوه . 

فيقول الشافعي : « هذا متسوخ . الدليل عليه ما روى الزرهري أنه قال : وكان آخر 
الأمزين من رنول الله تصلى الله عليه ولثم 1ن الستعود نبل السئلام * ؛ والآخر من الفعلين 

ينسخ الأول منها . 

والحواب عنه أن هذا خطأ لأن” دعوى اليج إثما , يصح إذا لم . يمكن الجمع بين الأول 
والآخر من فعله ‏ صلى الله عليه وسَلّم ! - أو قرلهة؛ فأما | إذا أمكن الجمع بينهما فلا 

(1) هكذا بالأصل وم نهتد إلى تحقيقه . 


00 
(3) في الأصل : الاملام . 
) 


الملل كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


يحوز ذلك ؛ وحن حمل سبوده قبل السلام على أنّه كان منه في النقصان وحوده بعد السلام 
للزيادة للصّلاة فبطل ما تعلّقوا به ؛ وأيضا فإن الزهري إِنّما أراد بذلك أنه نسخ حير المغيرة! 
أنه سبد بي النقصان بعد السلام ؛ فحمله على ذلك . 

7 فصل : يما يلحق بذلك وليس منه: أن يداعي نسخ الخبر أنه ورد لعلّة كانت 
موجودة عند الحكم ٠‏ وقد زالت العلّة » فوجب أن يزول الحكم ؛ وذلك مثل أن يستدل” 
المالكي في إراقة اللحمر بما روي أن" رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - نهى أبا طلحة* 
أن يخاتل اللحمر وأمره بإراقتها » فدل” على أن" ذلك لا يجوز . 

فيقول الحنفي : « إِنّما ورد هذا أول ما حرمت اللحمر » وكانوا قد ألفوا شربها » فنهى 
عن تخليلها وأمر بإراقتها تغليظا لأمرها لإرتدع التاس عن شربها ؛ والددليل على ذلك أنه أمر 
بتخريق الظروف ولا لاف أن" ذلك لا يجب إلآ أن يدل" على أن” المنع من التخليل إنما 
كان لما ذكرناه ؛ وقد زال هذا المعبى فزال الحكم . ) 

والجواب أنا لا نسلم أنه إنما حرم التخليل هذه العلّة ؛ فان الصحابة كانوا لا يخالفون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ فما بأمرهم به وينهاهم عنه ١‏ فلا يحتاج مع النهي إلى 
تغليظ آخر لمنعهم ؛ وأيضا فاننه لو جاز أن يقال : « إن ذلك لهذا المعنى ٠‏ وقد زال» لجاز 
أن يقال أيضا ني الحد:« إنما شرع لقرب عهدهم بشربها » فأوجبه ليرتدعوا عنها » وقد تقادم 
العهد بالتحريم فيجب أن يزول ذلك . » 

لها نار مانا ايع من التخليل للم العللة إل أنّه يحوز أن يزول امعنى ويدقى المتم ؛ 
كا أن الإضطباع كان لإظهار الجلّد للكفار حين قالوا : « إن حُمى يثرب نهكت أصعاب 
محمد » وقد زال هذا المعنى » ولم يزل الإضطباع والرمل ؛ وكذلك أيضا أمر بغسل الإناء 
من ولوغ الكلب لعادة الأنصار عن اقتنائها » وقد زال وبقي الحكم . 

وأما الظروف فلا نسلم أننها لا تخرق على إحدى الروايتين » وإن سلمنا على الرواية 
الأخرى ؛ فلو تركنا والظاهر لقلنا بالكل" » ولكننّه دلت الدالالة على أن" هذا غير واجب » 
وبقي الباني على أصله في الرجوب . 

0 هو المغيرة بن شعبة ل48 - 51/ - 668 - 71) توفي عن سبعين منة؛ أنظر عنه في “.8.1 مقال كمعصصدها .11. 


(2) ترجم له أبن عبد البرّ ني الإستبعاب (ج 2 صص . 3 - 555» ر 850) وهو زيد بن سهل بن الأسودء أبو طلحة الأنصاري 
النجاري . روى عنه أمثال ابن عبّاس وأئس وزيد بن خالد . والظاهر أنه ترق بعد 650/30 . 


أبو الوليد الباجي ا 


8 باب الإعتراض على الإستدلال بالستّة بالتأويل: الكلام في هذا الباب على فصلين: 
- تأويل الظاهر . 
- وتخصيص العام . 

9 فأما تأويل الظاهر فعلى ضربين [38 و] : 

أحدهما : أن حمل اللفظ على وجه يستعمل كثيرا . 

والثاني : أن بحمله على وجه لا يستعمل عليه إلا نادرا ويمازا . 

فأمنا الأول فئل أن يستدل” المالكي على وجوب الرجعة على من طلّق حائضا بما روي عن 
الني - صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال لعمر مرة «قَلْيرَاجعْهَا حَتى تَطْهرٌ » ؛ فقد أمره 
بالرجعة ٠‏ والأمر يقتضي الوجوب . 

فيقول الحنفي : « اله على الندب والإستحباب بدليل كذا وكذا ؛ ويذكر بعض أدلته 
في ذلك من القياس وغيره ؛ ففي هذا لا يحتاج إلى مثال لأن هذا مما يستعمل اللفظ فيه كثيرا . 

والجواب عنه أن يتكلم المستدل” على دليل السائل بما يفقه ليسلم له حمل الأمر على ظاهره 
من الوجوب . 

الثاني مثل أن يستدل' المالكي على المنع من بيع الحبوان باللحم فيقول الحنفي : ١‏ أراد 
به الذي كان حيا » وهو الآن مذبوح ؛ ففي مثل هذا يجب عليه أن بمثثل ويبيّن أن الحبوان 
يحوز أن يراد به ما كان حب : وهو الآن ميت ؛ ثم حينئذ يدل" بدليل آخر على العدول عن 
الظاهر .) 

0 فصل: وقد يلحق بالتأويل ما ليس منه: وهو أن يحمل اللفظ على معنى لا يعوف 
استعاله في مثله ؛ وذلك مثل أن يستدل" أصمابنا في إيجاب الركاة ني مال الصبي بما روي عن 
ابي - صلنَى الله عليه ولتم ! أنه قال : آبْتَاعُوا في أمْوَال اليتامي لا يَأْكلها آلرّكاة. » 

فيقول الحنفي : « يلحتمل أن يكن المراد بالزكاة النفقة » فان” النفقة تأكل المال » فأمر 
بالتجارة فيها حتتّى لا تأكله النفقة » فاحمله على ذلك بدليل كذا وكذا » ويذكر بعض أدلته . 
وليس هذا من باب التأويل لأن الرّكاة لا تستعمل في النفقة لا حقيقة ولا مجازا ؛ وأكثر ما 
يقدرون عليه من الكشف عن ذلك أن يقولوا : « روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ! - 


14 كتاب المماج في ترتيب الحجاج 


أنه قال : «تفقَة الرَجُلٍ عل عِيَالِهِ صَدَقَةَ ؛؛ فسّمّيت اللغقة صدقة ؛ وهذا لايكفي في 
هذا التأويل لأنه ممّاه صدقة لا زكاة ؛ وليس إذا سعى صدقة وجب أن يسمى زكاة » وإِنما 
سمى نفقة الرجل على عياله صدقة لآن ذلك شيء من ماله يعول به غيره فكان بمثابة من يعول 
المساكين والفقراء من ماله . 

فأمًا نفقة الولي" على البتيم فهي من ماله » فلا يحوز أن تسمى صدقة ولا يصمّ أن يحمل 
الخبر عليه ؛ وف مثل هذا لا ينبغي للمستدل” أن تكلم على الدثيل الذي تأوله » لأن الأويل 
لم يصح بعد وإنما يتكلم على الداليل عند صعة التأويل . 


1 فصل : والضرب الثاني من التأويل: وهو تخصيص العموم ؛ فليس فيه أكثر من 
تبيين الموضع الذي يعمل فيه التخصيص من العموم » ويذكر دليل التخصيص ؛ وذلك مثل 
أن يستدل” امالكي على قتل الرد” با روي عن الثبي" - صلتى اله عليه وسلّم ! [38 ظ] 


ا 2 


أنه قال : ومن بَدَلَ ديئه فاقثلرة !» ؛ وهذا عام” ني الراجال والنساء . 


فيقول الحنفي : « أخصّه بالد ليل وذلك أن هذا كفر » فلم تقتل به المرأة كالكفر 
الأصلي» ؛ ففي هذا لا يحتاج السائل إلآ أن يبيئن مثالا لآن تخصيص العموم شائع ذائع قي 
كلام العرب . 
وعلى المسوئول أن أن ينكد على قياس بها أيققه ليسلم له الإستدلال: بالعنوم ؛ وذلك أن 
يقول في هذا: رلا يكتنع ألآ تقتل بالأصلي وتقتل بالطارئا .ي ألا تربى أن" أصراب الصوامع 
لا يقتلون بالأصلي ويقتلون بالطارئ ؛ وكذلك أهل الجزية: يسقرون على الأصلي ولا يقرون 
على الطارئ ؛ وإذا بطل اعتبار الكفر الأصلي بالطارىء بطل القياس وصح التعلق بالعموم.» 
2 باب الإعتراض بالمعارضة على الإستدلال بالسئة : وحلة ذلك أنه لا تخلو 
المعارضة من أحد أمرين 3 
إما أن تكون بنطق . 
ا 


(1) انظر في 5.23 من فصل جزية الدراسة العامة بامضاء معط .0 . 


أبو الوليد الباجي الل 


3 فان كان بنطق لم يخل أن يكون النطق : معلوها من جهة القرآن أو خبر التواتر 
أو مظنرنا كخير الآحاد . 

وإن كان معلرها لم يخل أن يكون : 

أعم” من الداليل » 
أو أخص” منهء 
- أو مثله ني العموم والخصوص . 

4 فان كان أعي” منه وذلك مثل أن يستدل" المالكي على تحريم نكاح الشغارة 
ها روي عن الني ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه نهى عن نكاح الشغار » والنهي يقتضي 
التخريم :ا فوب. أن بكوم عرزما.. 

فيعارضه الحنفي بقوله ‏ تعالى ! : « فَانْكْحُوا ما طَاب لَكُمْ ون ألتسَاء .:* ؛ وهذا أعم” 
فيحمله على مومه . 

فيقول المالكي : ١‏ استدلالنا أولى لأن” خبرنا خاص وآبتكم عامة » فتحمل الآبة في 
التكاح على غير وجه الشغار* » ويحمل الخبر على الشغار » فيستعمل اللحير والآية جيعا » 
وهو أولى من اطراح احبر لأنتها دليلان على الآبتين . » 

5 فصل : وإن كان أخص” منه » وذلك مثل أن يستدل” الداودي على أن" الصغيرة 
المتوفى عنها زوجها لا عدة عليها بما روي عن الني ‏ صلى الله عليه وسللم  !‏ أنه قال : 
إنْمًا الأغمّال بِالنَيّاتِ » وَإنَمَا ِأمرٍِ ما تَوَى » ؛ والصغيرة ليست ممن نصح منها نية » 
فلم يكن ها عمل من عدة ولا غيرها . 
فيعارضه امالكي بقوله .- تعالى ! - : «وَآلِْبنَ وهو نكم وَيدرُونَ زواج رضن 


عولر» عقر 


بأنفِهن أربعة أشهر وَعَشْرًا , )8 ؛ وهذا خاص في موضع لحلاف » فيجب أن يقدام على 


7 


0-0 


(1) ابن حنبل : مند» الجزء الابع رتم 4918: قال مالك : والشفار أن يقول : « أنكحي ابنتك وأنكحك 
أي 6 

| (2) قرآن : من الآية الثالثة من سورة الناء. 

(3) قرآن : من الآية 284 من سورة البقرة . 


1 كتاب المباج في اترتيب الحجاج 


عموم الخبر الذي احتججتم به » للأنّه لو تعارض الخير والآية على وجه لا يمكن الجمع بها 
لكان الأخذ بالآبة أولى لأنها معلومة ؛ فإذا كان في الأخذ بالآية استمال لهما فحمل الخبر 
على غير العدّة أولى . 

6 فصل : لأما إن كانا عامّين فلا يخلو أن يكون عمومها يتناول شيئاً واحدا 
أو يكون أحدهما عامًا من وجه خاصا من وجه آخر [389 و] ولثاني مثل ذلك ؛ فإن كانا 
بنتارلان معنى واحدا بعموبهها » وجب تقديم المعلوم على المظنون ؛ ولم نجد لذلك مثالا ؛ وإن 
كان أحدها عام من وجه خاصاً من وجه آخر والآخر كذلك » وذلك مثل أن 00 الحنفي 
ولثافي على تزيم لوم السباع بوه - صلى الله عليه صلم ! - : « كل ذِي نابر 

من السباع حْرَامٌ ؛ » فيعارضه المالكي بقوله تعالى! ‏ قل: لا أجد في ما أوحي إل مُحَرما 
عل طَاعِمٍ يَطْمَمُهُ إلا أن بكرن مب دما تسفُوحا أو لح جنير » اام 
نيا اح با ماين بريه الخلاف دون ما احتجّ به خصمه. فيقول الحنفي : «الخبر أولى 
أنه حاص في سباع وي عمة ف كل" شيم ٠‏ في اهم على الغا » ولك 
يقول : « الآبة أولى الأنها” خاصة في المذكى » ؛ لأنه قد أخرج من جلة المطعومات المَيْسّة » 
فبحمل خبركم على تحريم أكل ميتة السباع . » 

فإن كان الحنفي هو المبتدي بالإستدلال » وجب عليه أن يتكلم على ما أورده المالكحي 

ليفقه ويسلم له دليله فيقول : حمل الخبر على ما قلتم يسقط فائدة التخصيص لذكر السباع 
لأن اليت من السباع والأنعام وغيرها حرام » وتعليق هذا الحكم بها خاصة يفيد تعلقه بها 
على وجه لا يتعلّق بغيرها عليه ؛ وهو كونها سباعا . » 

وإن كان المالكي هو المستدل وجب عليه أن يتكلم عن كلام الحنفي با يفقه ليسلم 
له الدليل فبقول : « الآية أولى لأنّه| إذا تساويا في وجه الإستعال ولم بكن ترجبح أحدهما 
على الآخر كان استعمال الآبة أولى لأنها معلومة والدبر مظنون » لا سما وقد طعنت فيه عائشة 
- رضي الله عنها ! - رأنكرت روايته على ثعلبة ؛ وعند أبي حنيفة أن" الخير إذا طعن فيه 


)0( قرآن : : 00 5 من سورة الأنعام . 
02( قي الأمل : 


أبو الوليد الباجي لفل 


الستلف لم ير الإحتجاج به ؛ وما تأولوه من أن حمل الحبر على ميت السباع يبطل فائدة 
فين ور + ؛ لآن" فائدة ذلك ألا يظن” ظان” أن" الستباع لا كانت متنعة وعخوفة 
لا فيها من الإقتراس أرخص في أكل ميتتها لأنّه لا سيل الى تناويها والقدرة على ذكاتها ني 
غالب الأحوال إلا بالربَى والحبايل التي لا يستباح الصيد بمثله[[ا]؛ فأعلموا بهذا الخبر أن السباع 
وإن كانت هذه صفتها فإنّه بحر م تناويها على غير الوجه الذي يتناول عليه غيرها من الوحش؛ 
فبطل ما قالوه ؛ وأيضا فإن” حمل الخبر على ميت السباع استعال للدآليلين وجمع بينها ؛ وذلك 
أولى من استعال أححدهما واطراح الخير الآخر . 
7 فصل: واذا كانت العارضة يخبر آحاد [39 ظ] فلا يخلو أن يكون : 

أعم” من الداليل » 

أو أخص مله )2 

- أو مثله ف العموم والمخصوص . 

8 فإن كان أعم منه » وذلك مثل أن يستدل" امالك على تحريم نكاح المرأة على 
عتها بقرله - صلى الله عليه صلم ! - «لا تكح الْمرْة عل عَميهَا ولا عل خالا 
فيعارضه الد اودي بقوله - - يلي الارعله ول اسن أسْيَطًا ع نكم ابامة مرو 
فإنَهُ عض لِلبَصَرٍ وأحصن للفرج» . 

فيمول لمالكي :7 دما قلناه أولى لأنّه نص" بنناول موضع الحلاف على وجه غير محتمل 
وما قلتموه عام" محتمل ٠‏ ولأن” فيا قلناه الجمع بين الخبرين لأنا تحمل خبركم على غير العمئات 
والخالات ؛ وما قلتم يدي إلى إسقاط ما رويناه عنه ‏ صلى الله عليه وسللم ! - وذلك 
غير جائر . ) 

9 فصل : وإن كان أخص” منه فثل أن يستدل" الحنفي في إيماب العشر من 
ين والكثير اوسني الدعله وم اند ١فِيمًا‏ سَقَتِ السَّمَاءُ اشر وَفِيمًا سقيّ 
بتضحٍ أو غربر يطب قر فقول امالكي : «هذا بعارضه قوله ‏ صلى الله عليه 
وذم! - 0 ى اما دون خَسَةٍ وس من لتر د وهذا أخص” منه . 


اق د مص ال ليه با يفقه ليسلم له الداليل بالعموم ؛ 
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وأصحاب أبي حديفة يقولون في هذا : «إن خبرنا عام متفق عليه » وخبركم وإن كان خاضًا 
مختلف فيه ؛ والعام المنفق عليه أولى من الخاص” الختلف فيه ؛ ؛ وهذا غلط لأن” خبرهم في 
ما قابل الخبر الخاصيّ خاصّ مختلف فيه أيضاً؛ فيطل ما قالوه. 
0 فصل : واذا كان كل واحد منها مثل الآخر» لم يخل : 

إما أن يكونا عامين » 

أو خاصين » 

أو كلّ واحد منهما عام[ا] من وجه. خاص[ا] من وجه. 

1 فإن كانا عامّين فمثل استدلال امالكي ني أن" الحجامة لا تفطر بما روي عن 
النبي" - صلى الله عليه صلم ! أنه قال : «ثلاث لا يُفْطِرْنَ ألصّائِمَ : الْحِجَامَةٌ وَالْقَيْم 
لخدم ٠‏ مامه لخبي بما روي عن الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه قال : 

طرق ل الب مل أذ يك الل منها على حديت السائل بما يفقه ليسلم له 
دليله ؛ وذلك مثل أن بقول المالكي «إنّه أراد به أن" فطره .قع بغير الحجامة » وإنّما جعل 
الحجامة تفريعاً' له ليعرفه 4ن يشاركهة إليه. كما قال صلّى الله عليه سم ! - 
«آلْجَايِسَ وَسَطَ الْحَلفَةَ ملُْون ولم برد أنه يجلوسه وسط الحلقة ملعون » واتما أراد بذلك 
إنسانا مخصوصا عيله وعرفه بجلوسه وسط الحلقة .» 


2 وفصل: وإن كانا خاصين [ف]مثل أن يستدل الالكي بما روى عمرو بن شعيب3 عن 
0 0 | الله عليه سلم ! قال :اديه ة ايودي [40 و] وَآلنَصْرًا في 

مث ديه ملم [... 

والطريق في ا ل 

- أحدهما أن بداعي فيه النسخ إن عرف التاريخ ؛ وإن لم يعرف أن يجمع بين اللخيرين 


(1) لعله: تعريفاً. (2) هكذافي الاصل. ولعلها: يشارء نقط (3) في ميزان الاعتدال (الجزء الثاني رقم 2298) عمرو 
ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ب بن العاص أحد علماء زمائه؛ حديله من قيل الحسن» وقد توقي بالطائف في 736/118. 


(4) سقط المثال الثاني في الخاص. انظر مثالين كاملين من هذا الفصل في المُلخّص للشيرازي» ج 1: صصص . 413 414. 
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ويستعملها؛ وذلك أن يقول في مثل هذا ٠:‏ نما حمل خبركم على أنه أراد المثل من جهة الجنس بمعنى 
أنتها من الإبل والذهب ولوق + وأن حكمه في ذلك حك ديات المسلمين » ولم يرد أن تقديرها تقلدير 
دية المسلم ؛ فبستعمل خبر في الجنس ويستعمل تخبرنا في القدر وهو أول من إسقاط أحد الحبرين.0 

- والثاني أن يرجح المستدل” خيره ببعض وجوه الترجيح . 

3 فصل : وإن كان كل واحد منها عاما من وجه خاصًاً من وجهءمثل أن 
يستدل الالكي في قضاء الفوائت في أوقات النهي ما روي عن الي حم اشع ورا 
قال : من َم عَنْ صَلاةٍ أ ننه لمعل إذَا ذَكَرَمَاء فَإِنْ ذَلِكَ وَقنُهًا ! » فيعارضه 
النقي ها ري أن ابي" ب على الل هليه ولتم #1 ني من الميلاة في .هده النتاعات . 

فيقول المالكي : «احمل خبرك على النوافل بدليل خبرنا فإنه خاص” في الفوائت » 

فيقول ال حنفي لا أعل خوك على من ذكه في غير وت ابي بدي خوناء إن 
خاص” في ساعات النهي . » 

فكل واحد منه| بخصص عموم خبر نخصمه بمخصوص خيره . 

والطريق ني الجواب عن ذلك أن يرجح المستدل” سيره 9 بأن يقول 
المالكي : «خيرنا أول لأننه قد تخي به على خبركم في عصر يومه ؛ ألا ترى أنه يحوز فعلها 
في وقت النهي » وخبركم لم يقض به أصلا على خير» . 

4 فصل : ,أما معارضة السئّة بالعلّة» فإن السمّة لا يخلو أن تكون: 

نصًا لا محتمل التأويل» 
-. أو ظاهرا يحتمل التأويل» 
- أو عموما بحتمل التخصيص. 

5 إن كان نصا لا يحتمل التأويل » وذلك مثل أن يستدل”" المالكي في تحريم بيع 
الطب بالتمر بها روي عن لبي - صلى الله عليه وسلم -١‏ أنه سئل عن بيع الطب بالتمر فقال: 
١‏ أبَنْقَصُ لطب ذا جَفْ ؟ »؛ قالوا : العم !) قال : روفلا إذ! ٠‏ » فيعارضه الحنفي 
بأنّه قد وجد فيه النساوي حين العقد فيا يحرم فيه التفاضل ؛ فوجب أن يصممّ كالتمر بالتمر . 


(1) في الأصل : يكن . 
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والطريق ني الجواب عن هذا عندي أن يقال : و إن ما استدللنا به نص" ء والنص” لا 
بحوز معارضته بالقياس ؛ وقد قال القاضى أبو بكر* : «إذا تعارض النص” «القياس وقف 
الإستدلال بكل [منهما] ووجب أن يعدل إلى دليل آخر.؛ قال أبو بكر الأبهري2 وأبو الفرج* 
ابن خويز منداذ [40 ظ]* وجملة من أصعابنا : « بقدام القياس على هذا.» 

طريق الجواب عن هذا أن يتكلم على العلّة بما يبطلها ليسلم له الإستدلال بالنص” 
أو يرجح على طريقة القاضي أبي بكر ؛ ولأول عندي أولى وقد بينته في كتاب : 
ِحْكَامِ الْفُصٌول [... ]»* با يقف عليه الناظر فيه إن شاء الله ! 


6 فصل : وإن كان ظاهرا يحتمل التأويل » وذلك مثل أن بستدل" المالكى على 
رجرب غسل اللوب من المَنَِ بما روي عنه ‏ صلى الله عليه. وم ! - أنه قال : 
إن كانَ رَطَبًا فَأغْمِلِيهِ . وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَحمّيِهِ؟ !8 ؛ والأمر يقضى بالوجوب ؛ فيعارضه 
الشافعي بأن المَنِيَ أصل خلقة ابن آدم ».فوجب. أن يكون طاهرا كالتزاب . 

والطريق ني الجواب عن هذا أن يتكلم على القياس با يفقه ليسلم له الإستدلال بالظاهر؛ 
وقد أجاب بعض الخالفين عنه « بأني لا أعدل عن الظاهر ولا أخص” العموم ؛ ؛ وهذا ليس 
بصحيح وقد بيّنته في «كتاب الأصول 0 .5 


(1) هو طبعا القاضي أبو بكر الباقلاني وقد مر التعريف به في فقرة 63 بيان 1 . 

(2) أبو بكر محمد بن عبد الله الأمبري ؛ يعتبر فقيها مقرئا حانظا نظارا قيما برأي مالك وقد انتهت الرئاسة اليه بيغداد ؛ 
ومن تلاميذه الباقلاني والقاضي عبد الرهاب وله «كتاب الأصول » و «كتاب إجاع أهل المديثة » ؛ وقد طلب لقضاء بغداد فامتتع 
من ذلك ؛ ولد قبل 290 /902 وتو حوالي 985/375 ؟ انظر عن تلاميذه وشيوخه وجلهم من كبار المالكية وعن بقية تآليفه 
وسائر أخباره ثجرة النور رتم 204 ص. 91 وتاريخ المالكية بالمشرق لأحد ياكير ص. 112 و1135 ؛ وبه الاحالات على 
كتب المراجع المالكية ؛ ويعتبر أحمد باكير أنه ابن أي زيد المشرق وأن الماليكة قد عاشت على عهده فترتها الذهيية وأنها 
زالت بزواله وزوال تلاميذه ؛ وكان يحلس عل بمين قاضي بغداد الذي كان يستغيره في المعضلات الشافعية والحنفية . 

(3) القاضي أبو الفرج عمر بن محمد اللي البندادي ؛ تفقه بالقاضي إسماعيل وكان من كتابه » وعنه أخذ 
أبو بكر الأبهري ؛ وقد ألف « الحاوي ني مذهب مالك» و «اللمم في أصول الفقه , ؛ وتوني في 942/331 ؛ انظر 
عند جرة التور رتم 136 ص. 79 . 

4 أبو عبد الل محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداذء .ت » فقيه وأصولي » أخذ عن أن بكر الأمبري ؛ 
وقد ألف كتابا في الملاف وكتابا في أصول الفقه وكتابا في أحكام القرآن؛ انظر عنه جرة النور رمم 265 ص. 103 
ولم ينتطع صاحيها أن يعين تاريخاً لوفاته ولكن من الثابت أنه عاش في القرن الرابع وقد تُوفي في حدود 999/390 
وانظر أيضا تاريخ المالكية بالمشرق ص. 86» وبه أن الباجي مؤلفنا لم يسمع باسمه يذكر عندما كان يدرس ببغداد , 

(5) انظر إحكام الفصول ورقة 85 ظهرا و86 وجها وظهرا . )6( في الأصل : فحكيه . 
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7 فصل : وإن كان عامًا يحتمل التخصيص » وذلك مثل أن يستدل امالكي في 
قتل ارد بقوله ‏ صلى الله عليه ملم  !‏ : «مَنْ بَدَّلَ ديه فَاقتهُ !» فيعارضه الحنفي 
بأن هذا أحد نوعي الكفر » فلم تقتل به المأة كالكفر الأصلي . 

الطريق ني المواب عنه أن يتكلم على القباس بما يفقه ليسلم له الإستدلال . 


باب 
الإعتراض على الإستدلال بالسنة الواردة على سبب 


8 قد بِنَا في صدر الكتاب أن السئة على ضريين : 
سكة واردة في غير معين » 
حوس واردة في معين . 

وقد مضى الكلام ني السئة الواردة في غير معن . والكلام هاهنا في السئة الواردة في 
معن ؛ وجملة ذلك أنه قد ينقل حكم النبي ‏ صلى الله عليه لم ! - في عين » فيكون 
ذلك على ضريين : 

35 أحدهما أل ينقل مع الحكم سبب . 

- ولثاني أن يتقل معه سبب . 

9 فأما ما لا يقل معه سبب ء فالذي يختص” به من الإعتراض أن يقول : إن 
هذه قضية عين ني عين والحال محتملة ٠‏ فلا يصح تعليق الحكم على بعض الأحوال دون بعض 
إل بدليل ٠‏ . وسنذكره فما بعد » إن شاء الله! 

وأمًا الضرب الثاني , وهو الحكم الوارد في عين المعيئن بسبب؛ فالإعتراض عليه من وجهين: 

أحدهما أن يمنع تعليق الحكم بذلك السبب المتقول جملة . 

- ولثاني أن يجعل للسبب النقول فيه تأثيرا وبداعي فيه زيادة اللفظ زيادة على السبب 
المنقول ويد عي اختصاص الحكم به 

- ولثالث أن بعدل عن السبب [41 و] المنقول إلى سبب غير متقول بدليل . 
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0 فأما نقل زيادة اللفظ فثل أن يستدل” الحتفى على ثبوت الخيار للأمة المَمَْقَه 
نحت الخ بما روي أن" بريرة* أعتقت فخيرها يسول الله - صلى الله عليه وسلّم ! - وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ١ :  !‏ كان را ؛ فيقول. المالكحي : «قد روى ابن عباس 
أنه كان يدا أشوة يست ليما به 

والطريق في. الجواب عن ذلك أن يرجح رراية عائشة على رواية ابن عباس إن أمكنه أو 
يجمع بينها . 

1 فصل : وأما زيادة على السبب وادّعاء تخصيص الحكم بالزيادة » فثل أن 
يستدل" الحنبلي في إيحاب القطع على المستعير إذا جحد العارية بما روي أن امرأة من بني 
مخروم” كانت تستعير الحلي فتجحده » فقطعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - فيقول 
المالكي : «قد روي في هذا احبر أنّها كانت تستعير قتجحده » فسرقت فقطعها رسول الله 
حَعلن لله عليه وسلم  !‏ ؛ وهذا يدل على أن القطع كان للسّرقة ؛ وأما الإستعارة 
والجحود فليسا* بسبب للقطع » وإما نقل ذلك لتعريف المأة ؛ كا روي أنّه قال : 
لْجَالِسْ وَسَط الْحَلقَةْ مَلُْون » وكان ذلك تعريفا للرّجل الملعرن » فكذلك هاهنا. » 

والجواب في مثل هذا أن يقال : «قد نقل السببان معا مع الحكم ؛ فالظاهر أنّه يتعلق 
بأحدهما دون الآخر » فقّد خالف الظاهر . » 

2 فصل : ,ما العدول عن السبب. بالذليل فمثل أن يستدل” الحنبلى على أن” 
الحجامة تفطر الصّائم بما روي أن الي" - صلى الله عليه صلم ! - مر برجل يحجم آخخر 
فقال : ١‏ أقْطَرَ الْحَاجِمْ وَالْمَحْجُوم » فيقيل المالكي : « هذه قضية عين ويحتمل أن يكون فطره 
بغير ‏ الحجامة وذكره النني ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ على وجه التعريف له كقوله ‏ صلى 
الله عليه وسلّم !- : «الْجَليِسُ وَسَط الْحَلْقَةٍ ملعن . » ؛ وكان ذلك تعريفا للرجل الملعون» 

(1) مر التعريف بها فى ققرة 160» بيان 4. 
2( خمّه ابن عبد البرّ في الإستيعاب (ج 4 ص 1443» ر 2475) بحديث في البيان الخاصن ببريرة وتعرّض لغول الحجازئين بعبودينه 


ولقول الكوفيين بحريته ورأى أنْ الأول أصح. 4 
(3) في نهابة الأربء ص. 416: بطن من لؤي بن غالب من قريش؛ ومن بني مخزوم خالد بن الوليد وأبو جهل وأخوه العاص ومنهم أيضاً 
سعيد بن المسيب التابعي المشهور . (4) في الأصل: فلت. 
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وإن كان الظاهر أن" تعليق الحكم على هذه الصفة يقتضي اختصاصه بها وكونه عللة لهاع 
إلآ أنا نعدل عن هذا الظاهر بدليل » وذلك أن الحجامة جراحة » فلم بقع بها الفطر كسائر 
الجراح 0( 


وطريق الجواب عن مثل هذا أن يتكلم على الداليل بما بمنع الإستدلال ليسلم له التعلّق 
بالظاهر , 


3 فصل : ,أما الوجه الثاني » وهو أن يكون للسبب المنقول تأثير في الحكم يداعي 
فيه زيادة اتقرة* ٠‏ فثل أن يستدل الشافعي على أن المُحرم إذا مات لا مختشط ولا يمر رأسه 
ا روي أن مما يقصت ب تقة. قال ول اله - صلى اف عل م !- 15411 : 
١لا‏ تَحتطنُ ولا تُحَمروا رَأسَهُ !» فيقول المالكي : « تمام الحديث: ١‏ فَِنُْ نمث يم اي 
لباه » والحكم بتعللق يجميع هذا البباء ٠‏ فلو علمنا اليوم من يبعث مُلبيا من المحرمين 

لفعلنا به كذلك ؛ ولكن لا طريق لنا إلى معرفته , 


باب 
الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي ‏ عليه السلام  !‏ 


4 وجملته أن" الإعتراض على الإستدلال بأفعال التي من تسعة أوجه 
أحدها : أن خنع الإستدلال بها. 
- والثاني : أن المستدلك لا يقول به. 
والثالث : النازعة في مقتضاه . 
5 والرابع : دعوى الإجال . 
- والحامس : المشاركة في الداليل . 
- والسادس : الختلاف الرواية . 


(1) في سند ابن حنيل في الجزء الثالث رقم 1850 : فرقصته ناقتهء وفي الجزء الرابع رتم 2600: فأواقصته , 
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4 السايع دعوى النسخ " 
- الثامن 1 التأويل 2 
- الاسم : المعارضة . 


5 فأما الأول وهو الإعتراض عليه بالمنع من الإحتجاج به . فهو اعتراض أصعاب 
أني حنيفة وبعض أصعاب الشافعي 7 » وذلك مثل أن يستدل" المالكي في وجوب استيعاب الرأس 
ما روي عن النبي" - صلى الله عليه وسلم !- أنه توضأ فسح رأسه بيديهء بدأ بمقدام رأسه 

ثم ذهب بها إلى قفاه ثم رد"هما إلى المكان الذي بدأ منه ؛ فيقول له الحنفي : « هذا لا بصح 
الإحتجاج به لآن" أفعال النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ! - لا تقتضي الوجوب وإنّما تقتضي 
الإستحباب » وهو عندنا مستحبا . ا 

والجواب أن” أفعال النبي” - صلى الله عليه لم ! عندنا على الوجوب ٠‏ فان سلمتم 
وإلآ نهلنا الكلام إلية . 

والثاني : لا خلاف أن أفعاله إذا كانت بيانا للمجمل الواجب إِنّما تكون على الوجوب؛ 
وهذا ببان المجمل من قوله ‏ صلى الله عليه ملم  !‏ : هلا يَقَبَلُ الله صَلَاةٌ بِغيْر طهور .» 

6 فصل : وأما الإعتراض على الإستدلال بأفعال النببي- صلى الله عليه وسلم  !‏ 
بأن المستدآل لا يقول به؛ فهو أن يستدل" الظاهري على جواز التقصير في ثلاثة أميال بما روي 
عن الابي - صلى الله عليه وسلم  !‏ أنّه صلى العصر بذي الحليفة ركعتين ؛ فيقال له : 
«أنت لا تقول بمقتضاه لأن" عندك لا يجوز القصر إلآ ني غزو أو حج أو عمرة ؛ ولبس في 
اسفر إلى ذي الحليفة شيء من ذلك . » 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يقول : «إن الحبر يقتضي أمرين : 

أحدهما : جواز الفطر في مثل هذه المسافة . 

الثاني : جواز القصر في غير حج أو غزو. 

لم دل” الدليل على إبطال أحدهما ونفى الآخر على أصله من الجواز . » 


(!) عن الشائعي من من المفيد أن يل على 5.7.1 لمقال ومامعهء11 . 


أبو الوليد الباجي الخال 

7 فصل : ما يلحق [49 و] بهذا وليس منه أن يقول : «أنت لا تقول يجميع الفعل»؛ 
وذلك أن يستدل المالكي على أن" ابن مخاض لا مدخل له في ديّة المسَط بما روي عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه ودى قتيلا من الأنصار بماية من إبل الصّدقة .فيقول الحنفي: 
١‏ وهذا لا تقول به لأن” عندنا وعندك لا يجوز أن نصرف إبل الصدقة إلى الدّبّات ». 

والجواب أن الخبر يتضمن معنيين : 

أحدهما : أن الديّة من مثل أستان إبل الصّدقة ٠‏ وذلك ينفى دخول بسي مخاض 
فيها. 

والثاني : أنتها تردى من إبل الصّدقة ؛ فدل" الداليل على انتفاء أدائها من إبل الصدقة » 
وبقي الاني على أصله . 

رجواب ثان : محتمل أن يفترضها حتى يؤدايها . 

8 باب الاعتراض على الإستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلّم  !‏ بالمنازعة 
في مقتضاها : 

وذلك يكون على ضريين : 

أحدهما : أن ينازعه في ما فعل . 
لاني : أن ينازعه في مقنضى الفعل . 

9 فما الأول فمثل استدلال المالكى على أن" الموالاة شرط في صحة الوضوء » لا 
روي عن الني' - صلى الله عليه وسلئم  !‏ أنه توضأ مرة وقال: هذا وُضوء لا يَقبَل الله 
الضّلَاةَ إِلَا به »؛ دلا يحوز أن بكرن وضوؤه ذلك متفرقا لإجاع الأمة على أن الالاة أفضل » 
فلم يبق إلا أننه والى الطهارة ؛ فيقول امخالف : « إنما كان قوله ذلك راجعا إلى عدد الأفعال 
دون موالاتها وسائر هيئاتها ؛ يدل" على ذلك أنه علق الحكم على مرّة ؛ ولو أراد به الموالاة 
لعلق الحكم عليه . ) 


واجخواب أن الحكم إنتّما علئقه بالوضوء . فقال: مهدا وُضرء لا يَعَبَل آل 


م 7 


د ألصّلَاة إلابد» 


ل كتاب المباج ف رتيب الحجاج 


وهو يشتمل على عدد الأفعال وصفاتها من الموألاة وغيرها ؛ فيجب أن يبحمل على حميعها إلآ 
أن يخصنٌ الدآليل بعضها . 


0 فصل : يمنا الضسرب الثاني من المنازعة في الفعل فهو أن يسلّم له ما روي » 
ولكن بنازعه ني مقتضاه ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي على وجوب استيعاب الرأس في الطهارة 
ما روي عن الذي - صلى الله عليه سم ! - أنه توضّأ فسح رأسه بيديه جيعاء فأقبل بها 
وأدبر » بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه ثم رداهما إلى الموضع الذي بدأ منه ؛ وأفعاله 
- صلى الله عليه وسلّم ! - تقتضي الوجوب ؛ فيقول له المخالف : دلا أسلم أنها تقتضي 
الوجوب © وإنما تقتضى الإستحباب ؛ ألا ترى أنه قد كرر غسل أعضائه : وليس ذلك 
بواجب 0 . ْ 


وو م رمرة 


والجواب أنها عندنا على الوجوب بدليل قوله ‏ تعالى ‏ ! : «وَاتَبعُُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُون»' 
والأمر يقتضي الوجوب [42 ظ] ؛ وأيضا : فانته إذا دل" الدليل على أن" بعض أفعاله في 
الوضوء على الإستحباب. لا يمنع ذلك من حمل سائرها ‏ عند [ال]إطلاق ‏ على الوجوب؛ ألا ترى 
أن" بعض أوامره حمل -- بدليل - على الندب ؛ وإن كان سائرها يحمل - عند الإطلاق - 
على الوجوب ؛ وكذلك فان بعض أفعاله ني الصلاة يحمل على التدب بدليل : وإن كان سائرها 
بحمل على الرجوب عند عدم دليل الندب بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم ! .- أنه قال: 


معوم 


م > 
«صَلوا كما رَأَيْشْمُونِ أصَلي !» 


1 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي ‏ صلى الله عليه ومللم ! - 
بدعروى الإجال : وذلك أن يتحتّمل الفعل أن بقع على وجهين وليس في أحدهها حجة » 
وليس في اللفظ ما ينبى' عن أحد الوجهين ٠‏ فيداعي السائل إجاله ليمنع من التعلق به ؛ وذلك 
مثل أن بستدل” الشافعى على الصّلاة على القبر بعد أن صلى على المت بما ركوي أن النى” 
- صلى الله عليه وسلّم ! - صلى على قبر امرأة سوداء كانت تَقُْة المسجد؛ فيقول المالكي : 
ولا يصح الإحتجاج بهذا الخبر لأننا لا منع الصّلاة على كل" قبر » وإتما تمنع الصلاة 


(1) قرآن: من الآية 158 من سورة الأعراف . (2) أي تكتس. 


ألو الوليد الباجي 1 


على قبر من صّلي عليه قبل دفنه » ويجيز الضّلاة على قبر من لم ينصلة عليه ؛ ولا تعلم 
أن" هذه الرأة صل عليها قبل الدفن؛ فيحتمل أن يكون قد صل عليها ويحتمل ألا يكون 
صلي عليها ؛ واذا احتمل الأمرين وجب التوقتف حتى بقع البيان . 

والطريق في الجواب عنه بالنقل أنه قد كان صلّي عليها » إن وجد إلى ذلك سبيلا . 

202 فصل : وقد يلحق بهذا ما ليس منه » وهو أن يدعي الإجال فا يحتمل أمرين 
يلكنه ني أحدها أظهر ؛ وذلك مثل أن يستدلة الالكي على أن الدبة مقد 0 مقدرة باثي عَشسر 
ألفّ درهم بما روي أن" رجلا من بي عمرو بن عرف آدتل » فقضى رسول الله صلى الله 
. عليه وسلّم ! - في ديته باثي عشّر ألف درهم ؛ فيقول الحنفي : « محتمل أن تكون قيمة 
الإبل في ذلك الوقت اثني عشر ألف درهم ٠‏ فأوجبها على جهة الفيمة . » 

والجواب أن هذا غير صميح لأن الظاهر أن هذا تقدير الدية لأننه لم يذكر في احبر 
الإبل . فالظاهر أنه فرض الديّة ااني عتشر ألف درهم لا على طريق القيمة ؛ ولا يجوز 
العدول عن الظاهر بمجرد الد عوى . 

3 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي - عليه السلام ! - بدعرى المشاركة : 
وذلك مثل أن يستدل المالكى في جواز ترك قسمة ة الأرض المغنومة بما روي أن الي صلى الله 
عليه وسلّم ! - ترك قسمة [45 و] بعض خيير . ولو كان ذلك واجبا لما ترك ؛ فيقول له 
الشافعي : «هذا مشترك الداليل ٠‏ فإنَه إن كان ترك قسمة البعض فقد قسم البعض ؛ وإن 
جاز لكم أن تتعلقوا بما ترك ٠‏ جاز لنا أن تعلق با قسسم . » 

والطريق في الحواب عنه أن بقول : « إن القسمة نيجوز عندنا إذا رأى الإمام ذلك مصلحة 
وأداه اجتهاده إلى ذلك ١‏ وأنتم توجبون القسمة على كل حال ؛ ولو كان ذلك واجبا لما 
جاز له الرك . » 


4 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي ‏ صلى الله عليه للم ! - 
باختلاف الرواية : وذلك مثل أن يستدل المالكي في في أن التكرار في مسح الأ ين .فسيلون 


(1) في نهاية الآرب بطن من المزرج (ص. 371) وبطن من الأوس (ص. 372) و بطن من درما بن تعلبة من عليء 
من القحطائية (ص. 875) , 


3 كتاب المباج في رتيب الحجاج 


ما بوي عن النبي - صلى الله عليه وسلّم ! - أنه توضأ ثلاثا وسح رأسه مرة واحدة ؛ وهذا 
ليس بمسنون تكرار المسح + فيعارضه الشافعي بما ررُوي أن النبي" - صلى الله عليه وسلّم ! - 
توضأ ثلاثا ومسح رأسه ثلاث . 

والطريق في الجواب عنه أن يبيّن أن التعلق بروايته أولى ؛ فيقول : « هذه رواية الحفاظ 
من أصعاب الحديث + وأمًا الثلاث فلم تثبت عن الي" - صلى الله عليه وسَلّم ! - ولا هي 
ني الكتب الصحاح ؛ وقد ذكر ذلك أبو الحسن الدارقطني ' ف كتابه ؛ وأيضا فإن" هذه 
الروابة بعضدها النظر . وذلك أن المسح مبني على التخفيف ٠‏ «التكرار ضد التخفيف ؛ ألا 
ترى أن مسح الحفتين لا كان مبنينا على التخفيف لم يشرع فيه التكرار ؟ فكذلك في 
مسالتنا مثله . ) 

5 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلّم ! - 
بدعوى النسخ : وذلك مثل أن يستدل” الحنفى على أن" سود السهو في النقصان بعد السلام 
ما روي عن المغيرة بن شعبة* أنه سها فقام ني الركعتين الأوليين فسبّحوا به فضى ؛ 
فلما فرغ من صلاته حبد حجدتين بعد السلام ثم قال : « هكذا صنع رسول الله صلتى الله 
عليه وسلم ! » ؛ فيقول المالكي : « هذا منسوخ با روى ابن بحينة* أن النبي - صلى الله 
عليه وسلّم  !‏ قام من اثنتين : فلما كان في آخر صلاته وانتظر النتاس تسليمه » د جدنين 
وهو جالس قبل السلام » ثم سلّم ؛ وقال الزهري : «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم! - السجود قبل السلام » والآخر من الفعلين ينسخ الأول منهما . » 

والطريق في الجواب عنه أن يمجمع بين اللحبرين إن وجد إلى ذلك سبيلا. 


6 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ! - 
[45 ظ] بالتأويل : وهذا السؤال يتوجّه على الإستدلال بالفعل من وجهين : 


(1) أبو الحسن على بن حمر بن أحمد الحدث المشهرر (918/306 - 995/385) صاحب «كتاب الئن» وهو المحال 
عليه هنا ؛ انظر عنه ني *.].ظ مقال وموطه8 .ل . 

(2) مر الحديث عنه في فقرة 226 + بيان 1. 

(3) في الاصابة ( الجزء الثاني َ 6 ) عبد الل بن مالك بن القغيب موثوق به تروى أحاديئه نك الصحاح 2 
ثري في 675/56 . 


أبو الوليد الباجي 1 


أحدهما : على اللفظ الذي حُكِي به الفعل . 

ولثاني : على الحال التي وقع فيها الفعل . 

7 فأمًا الأول فشل أن يستدل" الحنفي بما روي أن التي" صلَى الله عليه 
صلم ! - تزوج ميموئة' » وهو محرم ؛ فيقال له : « يحتمل أن بكرن المراد أنه تزوج وهر 
في الحرم ٠‏ فإنه يقال لمن كان دخخل في الحرم : « حرم ؛ . 

ولهذا قال الشاعر : [الكامل] * . 

كا أبن عَنَانَ الْخَيمَةَ ْم وَدَعَا كلم أر بثله مَخْذُرلاً. 

أراد أنه في اس 

وإذا احتمل الأمرين جميعاً لم يصمّ حمل القضيّة على أحدههما إلإ بدليل . 

والطريق في الجواب عن ذلك أمران : 

أحدهها: أن يسقط التأويل » وبين أن القضيّة لا تحتمله . 

والثاني: أن يتكلم على دليل التأويل ليسلم له الظاهر , 

8 فصل : وأمنًا الثاني فمثل أن يستدل الشافعي ني جواز مسح بعض الرأس بما 
روي عن ابي - صلى الله عليه وسلم ! - أنه توضاأ اي ل 
المالككي أن يكون ذلك لمرض به » ويذكر دليله في وجوب استيعات الررأس 

9 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم !- 
بالمعارضة : والمعارضة : 

- تكون فعلا. 

وتكون قرلا . 

- وتكون علة 

0 فامًا الفعل فمثل أن يستدل” المالكي على أن رفع اليدين إلى المنكبين بما روى 


(1) ميمونة بنت الحارث الخلاية العامرية توفيت في بيانان لا ينسريما لقائل: أحدهما يفيد أن القصد بالمْحُرم أنهم 
671/51 أو 680/61 . وهي الأخيرة الي نزوجها محمد ؛ أنظر قنلوه في آخر ذي الحجة . وثانييما ركد معنى أعم وهو أن 
عنبا في '.1. مقال أطنا8 .10 الخيفة م ل من نفسه شيا يوقع بده فهو عر و ال 

(2) ويرويه ابن عنظور: مَخْدَولاً كما فو في المج منظور قولاً لأبي عمرو بفيد أن عيّان كان صائمًا ماعة مقتله . 


للباجى ٠‏ ويلسبه للراعي وذلك في مادة حرم. 00 أيضا 


ا ل ار نك معولايت نا 


ل كتاب المباج في “رتيب الحجاج 
أبو ميد الساعدي: أن النبي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ رفع يديه حذو منكبيه » فيعارضه 
الحنفي بما روى وائل بن حجرة أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ! - رفع يديه حيال أذنيه . 
والطريق ني الجواب عن ذلك أمران : 
أ : 
0 
فالجمع هو أن يحمل ما رواه أبو ميد على الكفتين » وما رواه وائل على أطراف الأصابع 
أنّها بلغت الأذنين ؛ ليكون ذلك حمعا بين الخبرين واستعالا للدليلين . 
وأما الترجيح بأن يقول : « خبرنا أولى » فإننه رواه مع أبي حميد عدفسرة من أصماب النبي” 
ا 

1 فصل : وأما القول فمثل أن يستدلٌ امالكي على أن استيعاب مسح الرأس واجب 
في الوضوء بما 000 أنه مسح رأسه بيديه » فأقبل بها 
أدبر » بدأ مقدام رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه : ثم ها ال المرضع الذي منه بدأ » فيعارضه 
انخالف بقوله ‏ تعالى ١ :  !‏ وَأمْسَحوا ا والباء تقتضي التبعيض 0 
والطريق ف الجواب عن ذلك أن ينع [44 و] ما ذكره ليسلم له دليله » فيقرل : !٠‏ 
الباء لا تقتضي التبعيض في كلام العرب ٠‏ وإنما هي بحسب مقتضى الكلام ؛ اك تقر 
«تزوجت بالمرأة ؛ ووجاء زيد بنفسه» ؛ وإذا ثبت ذلك لم يكن بين القول والفعل تعارض.» 

2 فصل : ,أما إذا كان بعلّة إن الفعل لا يخلو أن يكون: 


3 فإن كان محتملا مثل أن يستدل” المالكي على أن” مسح الرأس في الوضوء لم 
يشرع ل ارريمف نر - املق اق لد و ألله توضأ ثلانا ثلاثا 


(1) ني الإستبعاب (ج 1» ص 1633. ر2921) خصّه ابن عبد البرّ ببيان ذكر فيه الإختلاف في اسمه ونبّه إلى أنه يُمَدَ في أهل 
المديئة رارخ وفاته بآخر خلافة مُعاوية. وقد روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله ومن التابعين عُروة بن الزير وغيره. 

(2) ترجم له ابن عبد البرّ في الإستيعاب (ج 4 صص. 1562 - 1563»: ر 2736): كان أبوه من ملوك حضرموت. روى عن 
النبى يَف أحاديث. 

(3) قرآن: من الآية السادسة من سورة المائدة- 


أبو الوليد الباجى لكي 


ومسح رأسه مرة واحدة » فيعارضه الشافعي فيقول : «هذا يحتمل الجواز » ويحتمل أن يكون 
ذلك حكمه ؛: فيحمله على الجواز بدليل أنه عضو من أعضاء الطهارة » فشرّع فيه التكرار 
كاليدين . 

والطريق في الجواب عنه من وجهين : 

أحدهها أن يبن أنه لا بكون ذلك للجواز » لأننّه قد شرع في الطهارة على أكل وجرهها ؛ 
ولمَا عدل في الرأس إلى المرّة الواحدة علمنا أنَّ المراد بذلك بيان حكمه. 

ولثاني أن يتكلم على القياس بما يفقه ليسلم له الداليل . 


4 فصل : وإن كان غير محتمل » مثل أن يستدل المالكي في الخارج من غسير 
السَبيلين أنه لا ينقض الوذ ع بما روى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ احتجم 
وصلى ولم يتوضا . ولم يزد على غسل محاجمه . فيعارضه الحنفي بأن” الدام نجاسة خارجة من 
البدن » فأوجب الوضوء كالبول . 

والطريق في الجواب عنه أن يقال: ما ذكرناه ألا لأنه نص" لا يحتمل التأويل ؛ 


والقياس لا يعارض النص ؛ وإن أراد أن يتكلم على القباس بما يفقه ليسلم له الداليل » 
فذلك له . 


5 فصل : في بيان ما يلحق بالإعتراض على الإستدلال بالفعل: قد ذكرت ها 
يعترض به على الإستدلال بالفعل . وقسمت ذلك وبينته بأمثلته ؛ وقد يعترض بعض أصصاب 
الشافعي على ذلك با لا يصح الإعتراض به بأن يقول : ١‏ إن هذا فعل » والفعل لا صيغة له » 
فلا يجوز أن يعددى إلى غيره إل بدليل » + وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن قصر الصلاة 
واجب في السفر بما روي عن اللدبي - صلى الله عليه وسلم ! .- أنه صلى الظهر بالمدينة 
أربعا وصلى العصر بذي الخليفة ركعتين ٠‏ فيقول الشافعي : « هذا فعل مختص” به » وليس 
إه صيغة تعدابه إلى غيره . فيجب قصره عليه . ) ١‏ 

والجواب أن يقال :لا يخلو [إِمَا] أن تسلّم هذا الفعل ذ في النبن - صلى الله عليه وسلّم !.- 
حسب ما اقتضاه الخبر أو لا تسلّم [44 ظ]؛ فإنّ [لم] تسلّم فالخبر حجّة عليك؛ وإن سلّمت» 
فإذا ثبت فيه ثبت في غيره . لأن الخلاف فيها واحد» ويبيّن ذلك بأن بقول : « إن الله 


عاب اماس فى رت الما 
١‏ كتاب المباج في رتيب وك 


3 9 ردت بر شمر ترة م .> 50 ع : عم 
قد أمرنا باتباعه فقال : «وأتبعو لَمَلْكمْ تَهْتَدنَ ؛ فالظاهر أن" ما فعله يحب على أمته 


اتباعه فيه . ) 


6 فصل : يما يتصل بذلك أن يستدل مستدل” بأن النبي” - صلى الله عليه لم  !‏ 
أوجب على رجل شيئاً [أ]و أباح له شيئاء فيعترض عليه بأن ذلك خاص بذلك الرّجل» فلا يحتج 
به في حق غيره؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي في أن" مناقع الحر يحوز أن تكون عوضا في التكاح 
ما روي أن امرأة وهبت نفسها للنبي” صلى الله عليه وسلم  !‏ فقام رجل فقال : ١‏ رَوُجْنها 
يا رسول الله ! إن لم تكن لك بها حاجة ! ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ 
قد زَوَجتُكيَا نما مَعَكَ ص لْقَرآن » © فيقول الحنفي : وهذا خاص بهذا 
0 رّ 

والجواب أن يقال : ولا يخلو أن تقولرا يحواز ذلك في هذا الرجل” الذي أباح له النبية 
- صلى الله عليه وسلم ! - أو لا تقولا يجحوازه فيه ؛ فإن منعتم ذلك فيه فالخير حجلة 
عليكم ؛ وإن قلتم يجوازه فيه وجب أن يكون غيره مثله بما روي أن النبيي - صلى الله عليه 
وسلم! - قال : احْكْمِي 5 لْوَاحِدٍ كَحْكْبِي في لْجَمَاعَةٍ 0( ل 
إن هذا حر. فجاز أن نكون منافعه عوضا في اللتكاح كالذي أباح له النبي” - صلى 


عليه سدم !» 


باب 
الإعتراض على الإستدلال بالإقرار 
7 قد مضبى الكلام على قسمين من أقسام السنّة وهو : القول والفعل ٠‏ وبي 
الكلام على الإقرار . 


وحماته أن الإستدلال بالإقرار بقع على ضربين : 


(!) قرآن : من الآية 158 من سورة الأعرات . 


أبو الوليد الباجي يقل 


أحدهها : أن يرى أمرا فيقر عليه , 

الثاني : أن يفعل ني زمانه ‏ صلى الله عليه لم ! - على وجه لا يخفى عليه . 

وقد تقدام الكلام في ذلك با يغنى عن إعادته . 

والإعتراض عليه كالإعتراض على ما تقدام من أفعال السنّة وأقواها ؛ والحواب عنه 
مثل ذلك . 


لينل 
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باب 
يبان وجوه الإعتراض على الإستدلال بالإجاع 


8 قد مضى الكلام في الكتاب والسنة . 
والكلام هاهنا ني الإإجاع . 
وجملته أن الإستدلال بالإجاع على ضربين: 
- ضرب منها يعرف بالإتفاق . 
- وضرب يعرف بالإختلاف . 
9 فأما ما يعرف بالإتفاق فإنْ الإعتراض على الإستدلال به يقع من ثلاثة أوجه: 
أحدها : المطالبة بتصحبح الإجاع وظهوره . 
والثاني : نقل لحلاف . 
والثالث : [45 و] أن يتكلم على ما نقل منه . 


0 وقد يعترض على هذا أيضا ء إذا كان الذي بداعي بسببه انعقاد الإجاع أميرا» 


بما قاله أبو علي بن أني هريرة أن هذا لا يكون حجّة لأننه يجوز أن يكون غيره قد اعتقد خلافه 


فلم 


يظهره لما في ذلك من الإفتيات على الحلفاء » وليس بجائر ؛ وقد روي عن ابن عباس 


أنه خالف في مسألة العول» فقيل له :لم م تقل هذا في حياة عمر ؟ » فقال : « هبثه» 
وكان رجلا مهيبا . » 


والجواب عنه أن يقال : « إن المعلوم من الصحابة ترك التقية في الداين وإظهار الحق” 


وإعلامه : وإبداء الحلاف فيا كان فيه اللحلاف عندهم ؛ ولذلك روي عن عبادة بن الصامت 


أنه 


قال : «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - على أن تقول أو نقوم بالحق + 


حيث كنا لا تحاف في ذلك لومة لاثم » ؛ هذا مع أن عمر [أ]وغيره من الصحابة -- رضي الله 
عنهم ! - لم يعتف مخالفاً ولم يتب رادا بل كان يشاور الصحابة ويأخخل برأبهم + وما 


أبو الوليد الباجي كل 


ال اا وا ره و ع 01 
فهاب أن يراجع مر بما لم يقو في نفسه ولم بتيقتن دليله؛ ولذلك روي عنه أنه ربجع علينا 
حبن حرق المرتددين وقال :لو كنت أناكم أحرتهم »إن النبي- صلى الله عليه وسللّم !- 
قال :لا يُعَذْبْ بائَارٍ إلا رب الثَار . » ولقتلتهم لقوله ‏ صلى الله عليه اك 


20 رع م عدم 


امن بَذَلَ دينّه فاقثلره.»؛ 0 هذا كان الظاهر أن" إمساك الصحاني عن رد ما 
من الحكم رضى به وإقرار 

0 إليه أن" الإجاع. ل او فقل" ما يكون فيه لاف 
5 مسائل الفروع وإنما يكون ذلك في مسائل الأصول 5 الأغلب ؛ وإن وقع 5 مسائل 
الفروع فنادر . 

1 فصل : في الإعتراض على الإجاع بالمطالبة بتصحيحه وظهوره : وظهوره على 
ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون كم له من تنيسّر قضاياه وتنتشر » كا لخلفاء والأعة . 

والثاني : أن يكون الحكوم فيه أمرا شائعا لا يخفى مثله ني الغالب . 

كالخ + أن بك ذلك ضرا اع ثرا ودود عطي يشورر, 

2 فأما الأول فمشل احتدجاج المالككي في أن" امرأة المفقرد يضرب ها الأجل » 
ثم تفارقه إن شاءت » ما روي عن عمر أنه حكم بالك رلم بالف أحدبمن: المحابة 6 نابت 
أنه إجاع ؛ فيقول الحنفي والشافعي. : «هذا قول واحد من الصحابة » ولا يصير ذلك حجة 
إلا بالظهور والإنتشار؛ ولا يصح دعوى الإجاع في مثل هذا » لا سيا وقد تفرّقت الصحابة 
في الآفاق وتبدادت في [45 ظ] البلاد.) 

والجواب عن ذلك أن يبن ظهوره وانتشاره بأن يقول : « إن قضايا عمر كانت مما نظهر 
وتننشر وتنقل إلى البلاد ويتحداث بها الركبان» وتتخذ سنّة يقتدى بها وكان يكتب بكثير 
منها إلى عماله في الآفاق » ولا يقدم على معظمها إلا بعد المساءلة للصّحابة والبحث عن 
الأثار والسئن فيها ؛ ومثل هذه الحادئثة يتكرر ويكثر ؛ وقد ظهر للحليفة الوقت «المقتدى به 
في العلم فيها حكم » فلا بد" أن يتحداث به ويشتهر ؛ فإذا لم يعرف له فيها عخالف » ولا 
ظهر له منابذ » كان للظاهر الرضى به والإجاع عليه .» 


1 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 

وجواب آخر أن ببيئن ظهوره وانتشاره بقول غيره إن وجده » أو بما أمكنه . 

3 فصل : وأما الضرب الثاني فنحو استدلال المالكي في صلاة التراويح في رمضان 
ما روي أن" عمر جمع الناس على أي بن كعب ٠‏ فصلى بهم . وأقرته الصحابة على ذلك 
ولم يظهر له عخالف » فثبت أنه إجاع ؛ فيقول الخالف في ذلك : «إن هذا لا يصح فيه 
دعرى الإجاع ؛ لأننّه لا يعلم في ذلك انعقاد الإجاع » لا سيا مع افتراق الصحابة في 
الاوطان . ) 

والجواب أن يقال : « إن هذا مما يشيع ويشنع : ولا يجوز أن تخفى مثل هذه القضية 
العظيمة عن أحد من المسلمين في أقطار الأرض » ولأقاصى البلادء كا لا يجوز أن يخفى 
عليهم إحداث صلاة سادسة وصوم شهر ثان أو قتل خليفة » فإنة ذلك من الأمور الني 
جرت العادة بظهورها وانتشارها ؛ فإذا لم يعلم فيها خلاف ثبت أنه إجاع ؛. 

4 فصل : وأمًا الضرب الثالث فثل أن يستدل المالكي على أن الغسل يوم الجمعة 
ليس بواجب بها روي أن” عمان بن عفان رضي ا ل 
وعمر بن امطاب طب على المخبر فقال : « أيه سَاعَةَ هَذِهِ ؟» فقال : مما زِذْتُ عَلى 
أنْ تَوَضَأتُ وَعَرَجْتُ !» ؛ فقال عمر : «وَالْوْضْوء أَيْضّاء وقد عَلِمْتَ أنّ رَسُلَ ل 
00 - كان يَأمْرُ بالل » ؛ فأقرّه على ترك الفسل ٠‏ والصحابة 
حضور ولم ينكر أحد مع كترتهم وتوفر عددهم في ذلك اليوم ؛ فثبت أله إجاع . 

265 فصل : وأمنا الإعتراض بنقل الحلاف. كثل استدلال المالكي في الرد بالعيوب الآر بعة 
في النتكاح بأنته قول عمر وعلي ١‏ ولا مخالف لما في الصحابة ٠‏ فوجب أن يكون إجاعا فيقول 
الحنفى : روي عن ابن مسعود أنه قال : ولا تثردا الحرة بعيب . » وإذا ثبت ذلك بطل 
ع الإجاع ٠.١‏ (6ه4 و]ا. 

ل أي ا 1 وه اد 
وذلك أن يقول : « إن المراد بقول ابن نعود أن" الحرة لا 5 بالعيوب الي يرد بها الرقيق ١‏ 
ولا تجري ني ذلك عجرى الرقيق الذي يترد" بسائر العيوب + واذا حمل على ذلك ثبت الإجاع ٠‏ » 

6 فصل : وقد بلح بالحلاف ما ليس منه : وهو أن يستدل" المالكي في القنوت 


أبو الوليد الباجي 14 
في الوتر أنه لا يفعل إل في النصف الآخحر من رمضان با روي أن أمير الموؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه  !‏ جمع التاس على أَبَيّ بن كعب » فصلّى بهم » فلم بقنت 
إلآأئي النتصف الآخر من رمضان ؛ ولو كان سنّة لما تركه ؛ فيقول الحنفى : « قد روى عن 
ابن مسعود أنه كان يقنت في الوثر ؛ وهذا خلاف ما رويتم » لأنّه يقتضى: في جميع السئة . 

وهذا ليس مما يثبت به خلاف» لأن” أبِياً فعل ذلك بمحضر من الصحابة ٠‏ وآبن مسعود 
فبهم ولم ينكر فعله ؛ ولو كان مخالفا لأظهر الحلاف ؛ مما نقل أنه كان يقنت في الوتر ء 
فالمراد به في النصف الآخر ٠‏ والدليل عليه أنه لم ينكر على أي حين ترك القنوت في النصف 
الأول . 


7 فصل : وقد يلحق به أيضا أن يستدل” بالإجاع في مسألة » فينقل الحلاف في 
مسألة أخرى ؛ وذنك مثل أن يستدل المالكي في إسقاط الفّمان عن أهل البغي فها يتلفونه على 
أهل العدل . أن" الصّحابة أجمعت في الفتنة العظمى أن" من أتلف مالا أو قتل نفسا بتأويل 
أنه لا ضهان عليه ؛ فيقول الشافعي : «قد روي عن أي بكر الصدايق - رضي الله عنه !- 
خلاف ذلك . وذلك أنه قال للمرئد ين : وتدون قتلانا ولا نَبِي تتلاكم.)ء. فأوجب 
عليهم الضمان ؛ واللحلاف في أهل الردةة والبغي واحد . » 

والجواب : أن هذا غير صحيح : لأننه لا يحوز أن يكرن هذا مذهبه ني أهل الرداة ؛ وقد 
يفلد ني أهل البغي مذهب سائر الصحابة . ولم نداع الإجاع ني أهل الردأة وإنما اداعيناه 
في أهل البغي . 

وجواب آآخر : وهو ألآ يمتنع أن يكون اللحلاف ثابتا في زمن أبي بكر رضي الله عله  !‏ 
ثم انعقد الإجاع في زمان علي رضوان الله عليه ! فئبتت به الحجة . 

8 فصل : ا من القول والفعل 
والإقرار ؛ والكلام في ذلك مثل الكلام على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلّم  !‏ وفعله 
فأغنى عن الإعادة . 

9 فصل : قد مر الكلام فيا عرف من الإجاع بالإتفاق» وأا ما عرف بالإختلاف» 
فثل أن يستدل المالكي على أنه لا يحوز نكاح الأمة [46 ظ] الكتابيئة للمسلم لأن ذلك 
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يودي أن يجعل المسلم ابته المسلم” رقيقا لكافر إذا كان سيّدها كافرا ؛ وإن منعتم ذلك 
في الكافر وأجزتموه في المسلم فهو خلاف الإجاع ؛ فإن الآمة بين قائلّيّن : قائل : « يجوز 
ذلك فيها » » وقائل : « ينع ذلك فيها» ؛ فن قال : «يحوز ذلك في المسلم دون الكافر» 
فقد خالف الإجاع بقول ثالث . 

والجواب عن ذلك كالجواب عن القسم الذي قبله . 

ومن الناس من أجاب عن ذلك بأنه لا إجاع فيا اختلفوا فيه على قرلين . 

وقد بينتت ذلك في : «الأصول .30 

0 فصل : وقد زاد بعض المخالفين في الإعتراض على الإجاع شيئا منها أن الإجاع 
ليس محجة . 

وقد قال بعض أهل الظاهر : «إجاع التابعين* ليس محجة .٠‏ 

وقالوا أيضا : «قول الواحد إذا ظهر وانتشر ولم يعلم له مخالف » فليس بحجة . » 

وقد بيّنت ذلك كلله في «كتاب الأصول .»3 


بان 
الإعتراض على الإستدلال باجاع أهل المدبنة 


1 وما يحت به أيضا على وجه الإجاع وليس باجاع على الحقيقة » إجاع أهل 
المدينة فيا طريقه النقل » وإنّما هو احتجاج تبر . 
وهو على ضربين : 
أحدهها: أن يبلغ حد التواتر . 
- والثافي : أن يقصر عله . 
(1) انظر إحكام الفصول زرقة 55 وجها وظهرا - 


(2) عن التابيين يمكن أن نحيل على 5.5.1 المقال دنهلا عل جبمهه0 .8 . 
(3) انظر إحكام الفصول ورقة 31 ظهرا و32 وجها وظهرا . 


أبو الوليد الباجي ل 

2 فامًا الذي بلغ حد التواتر فإنّه لا يصح الإعتراض عليه مع التحقيق والإنصاف 
لأن العلم الضروري يقع به ؛ وذلك مثل احتجاج مالك - رحمه الله  !‏ على ألي يوسف في 
الصّاع أنة هذا إجاع أهل المدينة ونقل خلفهم عن سلفهم أن هذا هو الضاع الذي كان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ وأمر الأذان والإمامة أنه لم يزل من عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - إلى وقتنا هذا بوذن في مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  !‏ من غير إنكار ولا نقل تغير ؛ وهذا مما يضطر إلى العلم به مسن بلغه على 
الوجه الذي بلغ مالكا . رحمه الله ! 

3 فصل : وأما القسم الثاني وهو ما قصر نقله عن التواتر » فل رواية أهل المديئة 
لاستئناء الإقالة والشركة ولتولية من النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه » فإنّه يصح الإعتراض 
عليه بكل ما يعترض به على الأحاد » وإِنّما مزيته على غيره » إذا تسارى الإسنادان » بما 
يصحبه من عمل أهل المدينة ؛ وذلك وجه من وجوه الأرجبح عند أكثر الفقهاء . 

4 فصل : وقد ألحق بذلك بعض أصحابنا ما أجمعوا عليه من جهة الرّأي والقياس 4 :. 
وذلك مثل أن يستدل” امالكي على قطع الحاج التلبية عند [47 و] الواح إلى الموقف بأن”. 
ذلك إجاع أهل دار الهجرة » فيقول الخالف : « هذا ليس بدليل عندي » لأن” إجاع الأمنة 
لم يكن حجة من جهة العقل : وإِنّما حجّة من جهة الشرع ؛ والذي دل عليه الشرع 
سحة ما أحمعت عليه الأمة) , 

والرجه الصحبح في ذلك أن يبيئن الداليل الذي تعلق به من أثبت هذا الحكم . 

5 وما التعلّق باجاع أهل المدبنة من جهة الإستنباط فلا يكاد يصح من جهة 
النظر ولا ينتصر يجدل . 


باب 
الإعتراض على الإستدلال بقول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر 
6 وبجملة ذلك أني قد ذكرت في أقسام أدلة الششرع أن" قول الواحد من الصحابة 
إذا لم يظهر ويننشر ليس بحجة وهو الظاهر من مذهب مالك رمه الله ! - ؛ وقد روي 
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عنه أنه حجة ؛ وأصحاب أني حنيفة يجعلونه كالتوقيف إذا خالف القياس ؛ فإن احتج به 
محتج فالكلام عليه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن يقول : إن هذا قول واحد من الصحابة » والقياس مقدآم عليه . » 

- والثاني : أن ينقل الحلاف في المسألة . 

ولثالث : أن يتكلم عليه بما يفقه . 


7 فأمًا الأول فمثل أن يحنج المالكي على أن" من ظاهر من أربع نسوة في كلمة 
واحدة تلزمه كفارة واحدة » با روي عن عمر أنه قال فيمن ظاهر من أربع نسوة أنه تلزمه 
كفارة واحدة ؛ فيقول الحنفى : «هذا قول واحد من الصحابة » فلا حجة فيه . » 

والطريق في الجواب عنه أن يقول : « إن ذلك عندي حجنة ني إحدى الررابتن عن مالك » 
فإن سلمت وإلاآً نقلت الكلام إليه ؛ وأيضا » فإنّه عندك حجّة إذا خالف القياس ؛ فإن 
كان موافقا للقياس وجب أن يعمل بمتضمنه » لأن خلافنا ني الحكم لا ني الداليل ؛ وإن 
كان مخالفا للقياس وجب عليك الأخل به 4. 


8 فصل : ,أما الثاني » وهو نقل الحلاف : فهر مثل استدلال المالكي على أن 
العد نين لا نتداخلان بما روي عن عمر وعلي ‏ رضي الله عنها - ! أنها قالا : 
«تعتدٌ من الأول بقيّة الِدّة ثم تستقبل العدة من الثاني ؛ ؛ فيقول الحنفي : «قد روي 
عن معاذ بن جبل؛ مثل قولنا ؛ فصارت المسألة خلافا بينهم . ؛ 

والجواب أن يتكلم على المنقول عن معاذ بما يسقطه ليسلم له قول عمر وعلي - رضي الله 
عنها . 

25 فصل : وأما الكلام على المنقول فهو مثل الكلام على ما بنقل عن الرتسول ‏ عليه السلام. 
والجواب عله كالجواب عنه . فأغنى عن إعادته . 


(1) في الاصابة ( الجزء الثالث رتم 3050 ) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس ... أبو عبد الرحمان الأنصاري 
المزرجي الإمام المقدام ني علم الحلال والحرام » شهد المشاهد كلها وروى عن النبي أحاديث » وروى عنه كبار التاببين 
وعدد من الصحابة ؟ وبعثه النبي ألى اليمن ليفقه الناس في الإسلام ورجع منه في خلافة أني بكر ؟ وكانت وفاته بالطاعون 
في الغام سنة 638/17 أو بعدها عن أريع وثلاثين سنة ؛ واشتبر أيضا يجاله .7 
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باب 
الكلام على معقرل الأصل 


0 قد مضى الكلام ني الأصل » «الكلام هاهنا في معقول الأصل وهو [47 ظ] 
على أربعة أضرب : 
لحن اللحطاب , 
- وفحوى الطاب . 


- والحصر . 
- بمعنى اللخطاب . 
وأنا أفرد كل" واحد من ذلك » وأبيئن الكلام فيه . 


باب 
الإعتراض على الإستدلال بلحن الخطاب 


1 وبجملته أن لحن اللحطاب لا يقصد إلى الإستدلال به » وإنّما يقدّر في الكلام 
لينم الإستدلال به. 

وقد يضاف مرة إلى الكلام لينم" الكلام به 

ومرة ليصح التأويل به 

2 فأما ما أضيف إلى الكلام من لحن اللخطاب لتتميم الكلام فثل استدلال 
لالكي على أنه يصم الإحرام بالحج ني جميع السنة بقوله ‏ تعالى ! - : «يَسْالُونَكَ عَنٍ 
لاملة كُلْ هي مَوَاقِيِتُ لِلئّاس وَالْحَيّ »؛* فوصف الأشهر بأننها مواقيت للحي وامراد 


(1) قرآن : من الآية 189 من سورة البقرة , 


14.5 كتاب المباج ف تيب الحجاج 
به مواقيت لإحرام الحج » لأن الفعل نفه لا يكون في أهلّة » وإنّما يكون توقيته يهلال واحد ؛ 
فثبت أن المراد به الإحرام بالحج ء ولكنّه حذف المضاف ,أقام المضاف إليه مقامه » كما 
قال تعالى  !‏ : «وآسأل الْقَرْيَة »* والمراد به أهل القرية ؛ ففي مثل هذا يضاف الإحرام 
إلى الحج ليتم دليله . 

والإعتراض على هذا قد بينته في : باب المازعة في الظاهر . 

3 فصل : وأمًا ما يضاف إليه ليصح التأويل فثل أن يستدل المالكي في أن العظام 
تحلّها الروح بقوله ‏ تعالى  !‏ «قال من يُحْبي العظام وَهِيَ رَمِيمْ .»* ؛ وهذا يدل على 
أن في العظام حياة ؛ فيقول الحنفي : « المراد به أسماب العظام » وحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه» كما قال تعالى  !‏ : «وآسال الْمَريَة 14 ء وأراد أهل القرية . ) 

والكلام على هذا أن يقال : «هذه زيادة في القرآنء فلا تقبل إلآ بدليل لا سيا إذا 
استقل” الكلام دونها . ) 


باب 
الإعتراض على الإستدلال بفحوى اللخطاب 


4 إعلم أن فحوى اللحطاب هو ما دل" عليه اللفظ من جهة التنبيه . 
وهو على ضربين : 
وخفي . 
5 فأما الجليَ فهو ني معنى المنصوص عليه » وذلك مثل قوله ‏ عر وجل ! - : 
«وَلا تَقْل لَهُمَا: أن »* ؛ فهذا أقل ما يقع اللحلاف في متضتنه وما يدل" على تلبيه . 
(1) قرآن : من الآية 82 من سورة يصف . 


(2) قرآن : من الآية 78 من سورة يس 
(3) قرآن : من الآية 23 من سورة الامراء . 
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6 وأما لحني فثل استدلالنا في أن" شهادة الكافر غير مقبولة » بقوله ‏ تبارك 
ويَعالى ! - : ١ن‏ جَاء كم فَاسِقٌ بتبا فتَببُا نت لزنا ِجَهَالَةَ » ؛ فأمرنا - تعالى  !‏ 


ممع 


بأن لا نأخذ بقول الفاسق* الملى «تتبين ؛ وقد ثبت أن” حال الفاسق الملّيّ أفضل من 
حال الكافر » فبأن لا تأخذ بقوله أولى وأحرى . 


والذي مخص” هذا من الإعتراض عليه » أمران : 
أحدهها : : أن يمنع مشاركة الختلف فيه للمتفق عليه في علّة الحكم . 
والثاني : أن يعلّق الحكم على غير العلة الثي علق المستدل” عليه . 


باب 


الإعتراض [48 و] على الإستدلال بالحصر 


7 وذلك أن الذي يخصّه من الإعتراض عليه ضريان : 

أحدثهما أن يقول : ٠‏ إن هذا استدلال بدليل الخطاب ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي على 
وجوب النبنة في الوضوء بقوله - صلى الله علبه وس ! إنمًا الْأعْمَالٌ بالثَّيّاتِءوَإنْمَا لأمرىه 
ما نوّى ) ؛ فيقول الحنفي : «هذا استدلال بدليل الخطاب » ولا تقول به . » 

والجواب أن هذا ليس بدليل اللحطاب ؛ وإِنّما هو استدلال بالحصر » لأن قوله - صلى 
اله عليه تلام .لت : إنما الما الات نفي لعمل بغير نئة وإثبات لعمل بنيئة ؛ 
وقد قال أبو محمد بن نصر 8 : هما يدخل على: إن» لتحقيق المتتصل وتمحيق المنفصل » ؛ وهذا 
شيم تن كلام الفتيد يدل على للدم روي عن اليا د لي الله نعلي وسقي ابت 
أنه قال على الخبر : ؛ إتمًا لْولَامُ لِمَنْ أعْتَقَّ» ؛ وأراد منع الولاء من غير المعتق ؛ والقصة مشهورة 


(1) قرآن : من الآية السادسة من سورة الحجرات . 
(2) انظر عنه في 2.2 مقال ععلمة© سآ . 
(3) هو القَانمي عبد الوهاب وقد مر الحديث عنه في فقرة 46 بيان 1 . 


لل كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


8 فصل : والضرب الثاني : معارضة دليله بالنطق ؛ وذلك مثل أن يستدل المالككي على 
املك المقسوم لا تثبت فيه الشتفلعة » بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلّم ! - أنه 
قال : (إنا الشفعة ينا لم يُقْسَمْ و + وهنا يتتطي أن ما قسم لا شفعة فيه ؛ فيعارضه 
الحنفي بما روي عن الننبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ! - أنه قال : م الْجَارٌ أحَق بِسَقَبو .2! 

فيقول المالكي : « هذا غير سمبح ء لأن النطق إِنَّما يقدام على الداليل إذا كان مثله في 
الخصوص و«العموم ؛ فأمًا إذا كان عاما » والدليل خاص“ » وجب تقديم الداليل : لأنه 
استعال لما حميعا : وذلك أولى من اطبراح أحدهها ؛ وني مسألتنا النطق عام لجواز أن يراد 
بالجار الشريك » ويحتمل أن بريد به غير الشريك بدليل خبرنا ؛ فنحمله على الشريك لأنه 
جار . ١‏ 


باب 
الكلام على معنى الخطاب وهو القياس 


9 قد مضى الكلام على لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ؛ وبقي الكلام 
على معنى اللخطاب » وهو القياس ؛ وهو من أعظم أدلة المعقول ثأنا . 
وأنا أبن إن شاء الله  !‏ من أحكامه ما فيه كفاية . 


باب 
ذكر ما يعترض به على القياس وما يبدأ به من ذلك 
310 إعلم أن ما يعترض به على القياس خسة عشر وجها : 
الأول منها : الإعتراض بأن المختلف فيه لا يحوز إثباته بالقياس . 


والثاني : الإعتراض عليه بأن ما جعله أصلاً لا يجوز أن يكون أصلاً. 


(1) منزل سقب أي قريب . 


أبو 


الوليد الباجي كل 


ولثالث : الإعتراض عليه بأن” ما جعله حكماً لا يجوز أن يكون حكماً. 
ولرابع : الإعتراض عليه بأن” ما جعله [48 ظ] علة لا يجوز أن يكون علة. 
والخامس : الإعتراض عليه بالممائعة في الأصل . 

والسادس : الإعتراض عليه بالممائعة قي الوصف . 

والسابع : المطالبة بتصحيح العلّة , 

ولثامن : أن يقول بموجب العلة . 

ولتاسع : الإعتراض على العلة بالقلب . 

والعاشر : الإعتراض على العلّة بفساد الوضع . 

والحادي عشر : الإعتراض على العلة بالنقض . 

الثاني عشر : الإعتراض على العلة بالكسر ' 

ولثالث عشر : الإعتراض على العلة بأنتها لا تجري في معلولاتها . 

والرابع عشر : الإعتراض على العلّة بعدم التأثير , 

.والحامس عشر : الإعتراض على العلّة بالمعارضة , 

وني كل واحد من ذلك باب أفصل فيه أتواعه وكيفيئة إيراده » والجواب عله 


الله ! 


1 فصل : في بيان ها يبدأ به من هذه الإعتراضات : قد بِينا أن حلة ما يقدح به 


في الداليل على ثلاثة أضرب : 


مطالبة . 
-. واعتراض . 
ومعارضة , 
2 فأما الضرب الأول وهو المطالبة » فعلى سبعة أنواع : 
أُوَها : أن يطالب المستدل” بتصيح إثبات مثل هذا الحكم بالقياس . 
والثاني : المطالبة للمستدل” بالدليل على أن ما جعله أصلا يموز أن بكون أصلا . 


() في الأصل : بالمكس ؛ وقد أصلح في ما بلي ؛ انظر أسفل هذا الباب بالفقرة 432. 
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والثالث : المطالبة بالدّليل له على أن ما جعله حكما يحوز أن يكون حكما 

والرابع : المطالبة له بالدآليل على أن" ما جعله عللّة يحوز أن تكون علّة , 

والخامس : المطالبة له بإثبات الوصف في الأصل . 

والستادس : المطالبة له بإثبات الوصف في الفرع . 

والسابع : المطالبة له بتصحيح العلّة » وإثبات كونها علّة للحكم الذي علق عليها . 

وإنّما رتتبنا المطالبة على هذه الرتبة » لآن” الواجب أن يبدأ أولا بمنع إثبات مثل هذا 
لحكم بالقياس » ثم حينئذ ينظر ني صمة القياس ؛ واو نظر ألا في صحة القياس » ثم منع 
بات مطل هذا المكم: بالقياس + لكان ذلك رجونا فيا لم اوبكر ساح الإنامصحع 
إثبات هذا الحكم الختلش فيه بالقياس فأول ما ينظر في الأصل » » ثم في الحكم المثبت في 
الأصل » ؛ ثم ني استنباط العلّة التي علق عليها الحكم ني الأصل ؛ فإذا فرغ السائل من 
لنظر في هذا وسلمه نظر في أوصاف العلّة » فطاليه بتصحيح الأوصاف قُُ ا 


000 


ثم ني الفرع » لأننًا قد بَبنَا أن" لا ا كه رك ود 
لفرع؛ فإن سارى الأصل في الأرصاف طالب المستدلَ بتصحيح العلّة في الأصل وأنها 
علّة الحكم الختلف فيه ؛ وهذا آآخر وجوه المطالبات . 

فإذا كل ذلك فقد دخل ما استدل” به المستدل في جملة الأدلّة » وسلم من وجوه المطالبة 
[49 و] وبقيت سلامته من وجوه الإعتراض «المعارضة . 


3 فصل ؛ وااضرب الثاني من أفواع القدح : وهو الإعتراض » على سبعة أنواع ا 

أرها : القول عوجب العلة . 

والثاني : قلب العلة , 

والثالث : الإعتراض بفساد الوضع » لأن” ذلك كاله مخرج لها عن أن تكون علّة ؛ ويبيئن 
الفساد كَّ حلتها . 

والرابع : النقض . 

والخامس : الكسر . 

والسادس : المطالبة بأن" العلّة لا تحري في معلرلاتها » لأن” ذلك كله بيان لفساد العلّة 
في موضع مخصوص . 
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والسابع : المطالبة بعدم التأثير » لأن” ذلك ادعاء لعدم الداليل على صتها ؛ فهذا آخر 
وجوه القدح في الدليل بالإعتراض . 

فإذا سلم الداليل من ذلك فقد سلم من المطالبة والإعتراض » ودخل في جملة الصحيح 
من الأدلة ؛ وبقي أن يسلّم من مقابلته بالمعارضة . 

4 فصل : والضرب الثالث من أنواع القدح : المعارضة. ؟ وهي مقابلة الد"ليل بمثله 
وبما هو أقوى منه » وهو آخر أبواب القدح في الدآليل » لأن" المعارضة لا تكون إلا بعد تسليم 
صوته ا ويداعى السائل. أن 5 التشسرع دليلا آخر يعارضه , 

5 باب الإعتراض بأن اختلف فيه لا يجوز إثباته بالقياس : وهذا السوئال يتوجته من: 


ومئبتيه , 


6 فأمًا من جهة نفاة القياس فإن” ذلك يتوجته منهم على كل" حكم رام المستدل” 
إثباته بالقياس ٠‏ ويقولون : «إنه لا يصح اثبات حكم به أصلا. » 

والجواب عن ذلك أن يقال : « إن القياس طريق من طرق الأحكام ؛ فإن سلمتم وإلآ 
نقلنا الكلام إليه . » 

وقد بينت ذلك في كتاب : « إحكام الفصول )* بما بغي الناظر فيه » إن شاء الله . 


7 فصل : تأما من جهة مثبت القياس فقد يكون في مواضع: 
منها أن يستدل” على ما طريقه العلم والوجود بالقياس . 

- ومنها أن يستدل” على إثبات علم طريقه العادّة والوجود بالقياس. 
ومنها أن يستدل" على إثبات جملة بالقياس . 

- ومنها أن يستدل” على إثبات المقدارات بالقياس . 

- ومنها أن يستدل” على الكفئارات بالقياس . 

- ومنها أن بستدل” على إثبات الحدود بالقياس . 


(1) ورقة 82 وجها وظهرا . 
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- ومنها أن يستدل” على إثبات الأبدال بالقياس . 
- ومنها أن يستدل” على إثبات اللغة بالقياس . 


8 فما الأرّك فهو مثل استدلال أصمابنا على أن إجاع التابعين حجة لأنه 
إجاع من أهل عصر من أعصار المسلمين على حكم الحادثة . فوجب القطع بصحته كأهل 
عصر الصحابة ؛ فيقول امخالف : «هذا من إثبات الأصول بالقياس وذلك غير جائر , لآن 
طريق إثبات هذا الأصل العلم ٠‏ وطريق القياس الظن” : فلا يحوز أن يثبت به ما طريقه 
91 ظ] العلم والقطع . » 

والجواب أن ذلك جائز إذا كانت علّة الأصل مقطوعا بها . وإِنّما يكون القفياس طريما 
إلى الظَنّ إذا كانت علته مظنونة ؛ فأما إذا كانت علته معلومة » ودل" الدليل على صصّنها 
على وجه برجب العلم » جاز أن يثبت به ما طريقه العلم . 

9 فصل : فأمًا الإستدلال فيا طريقه العادة والوجود بالقياس فثل أن يستدل” 
الالكي ني أن" الحامل تحيض بأن الحمل عارض لا بمنع دم الإستحاضة ؛ فلم يمنع دم البيض 
كالرضاع ؛ فيقول الحنفي : « هذا إثبات أمر طريقه العادة والوجود بالقياس ؛ وذلك غير جائز. » 

فالجواب أن يقال : « إنّه لا يجوز أن يثبت من ذلك بالقياس ما لا إمارة عليه ولا دلالة ؛ 
فأمًا ما كانت عليه إمارة ودلالة فإن ذلك جائز ؛ وذلك أن دم الحيض ودم الإستحاضة 
دمان متشاكلان لا يرى أحدهما إلآ من يرى الآخر ؛ ألا ترى أن الصغيرة لا ترى دم الحيض 
ولا دم الإستحاضة ؛ فإذا كانت ممّن تحرض رأت دم الحيض ودم الإستحاضة ؛ فإذا يست 
من المحيض ارتفع دم الحيض [و] ارتفع دم الإستحاضة + فلما رأيناهما على طريق واحدة 
ني الوجود » ثم رأينا هذا الحمل لا يمنع أحدهما » دل" على أنه لا يمنع الآخر . » 

0 فصل : بأما إثبات حملة بالقياس » وذلك مثل أن يستدل المالكى في إثبات المساقاة 
بأن النخل مال يزكو بالعمل ؛ فإذا لم تحر إجارته لنفعته المقصودة جاز أن يعامل عليه 
ببعض اهار الخارج منه كالد“راهم والد نازير ؛ فيقول الحنفي : «هذا إثبات جملة أصل بالقياس 
ولا يحوز إثبات حلة أصل بالقياس ؛ ألا ترى أنه لا يجوز إثبات صلاة سادسة بالقياس » 
ولا إثبات صوم شهر أو غير رمضان بالقياس؟ *. 


أن3 الوليد الباجي ول 

فالجواب أن يقال : « يجوز عندنا إثبات الأصول والجمل بالقياس » كا يجوز إثبات 
تفاصيلها ؛ فإن سَلّمت وإلآ نقلنا الكلام إليه ؛ وأمنا إثبات صلاة سادسة بالقياس فإِنّما 
منع منه الإجاع والنص" ؛ واولا ذلك لجاز إثباتها بالقياس الضحيح إن وجد ؛ رأيضا فإنهم 
قد ناقضوا أصلهم فأثبتوا الوتر بالقياس » وهو أصل 0 

1 فصل : وأما إثبات مقدار بالقياس فثل أن بستدل المالكي على أن سرقة 
ربع ديار يجب بها القطع بأن” الد ينار قدر بحقن الكافر به دمه » فوجب أن يتعلّق القطع 
بسرقة ربعه كالأربعة الدا نانير ؛ فيقول الحنفي : «هذا إثبات مقدر بالقياس وذلك لا يجوز 
لأن” تعلق الحكم بقدر دون قدر طريقه المصلحة , والمصالح لا تعلم بالقياس » ولا تدرك 
بالإجتهاد » بل هي موقوفة على التوقيف أو الإتفاق. » 

والحواب [50 و] عن ذلك أن إثبات المقدارات عندنا جايز بالقياس ؛ فإن سلمتم هذا 
الأصل وإلاً نقلنا الكلام | إليه ؛ وقونهم : إن ١‏ طريقه المصلحة ؛ ولا بعلم ذلك » خطأ » لأنه 
لو كان طريقا ني إبطال القياس في المقدارات لوجب أن يكون طريقا في إبطال القياس جملة ؛ 
فيقال : «إن الأحكام شرّعت لصالح المكلقين » وذلك لا يعلم بالقياس ولا بالإجتهاد ؛ 
وإذا بطل هذا في القباس بطل في المقرات؛؛ وعلى أتهم قد ناقضوا بأن" قدر الحرق في 
اللفن بثلاثة أصابع بالإجتهاد » وليس في شيء منه توقيف ولا اتتفاق . 


2 فصل : وأما إثبات الكفتارات بالقياس فمثل أن يستدل المالككي على أن من 

حفر بثرا في طريق المسلمين » فوقع رجل فيها فات » وجبت عليه الكفتارة » بأن” هذا تل 
يحب به دية كاملة » فوجبت به الكفارة كالماشر ؛ فيقول الحنفى : « هذا إثبات كفارة 
بالقياس» وذلك لا يحوز؛ وذلك أن الكفارة تراد لتغطية الماثم » 0 ما يغطي المآثم لا 
بعلم بالإجتهاد » وإنما يثبت بتوقيف أو اتثفاق . » 

والجواب : عندنا يحوز » فإن سلمتم وإلآ نقلنا الكلام إليه ؛ وعلى أنهم قد ناقضوا » 
فأئبتوا الكفارة على من أفطر بالأكل في رمضان » قياساً على من أفطر بالجاع » وليس في 
ذلك توقيف ولا اتفاق . 


3 فصل : وأما إثبات الحدود بالقياس فهر مثل استدلال المالكى في إيجاب 


مك كناب المباج في ترتيب الحجاج 


الحد" في الدواط بأنه إيلاج مقصود في فرج مقصود » فيتعلّق به الحد”.ء دليله الزنا » فيقول 
الحنفي : «هذا إيجاب حد بالقياس » وذلك لا يجوز » لأن المعصية التي يحتاج في الجر 
عنها إلى الحدّ لا تعلم بالإجتهاد » وإنّما تعلم بالتوقيف أو الإتتفاق ؛ فلا يحوز إثباتها 
بالقياس . ) 

والجواب أن يقال : ١‏ إثبات الحدود عندنا بالقياس يحوز ؛ فان سلمتم وإلاآً نقلنا الكلام 
إليه ؛ وعلى أنهم قد ناقضوا » نأوجبوا الحد على ردع قطاع الطريق قياسا على اردع في 
الغنيمة ؟ فبطل ما قالوه . # 

4 فصل : بأما إثبات الأبدال بالقياس نمثل أن يستدل المالكى ني أن" الممحصر 
بنتقل إلى الصّوم إذا لم يجد الهدي بأنته هدي يتعلق وجوبه بالإحرام » فجاز الإنتقال عنه 
إلى الصوم » أصله هدي الطيب «اللباس ؛ فيقول الحنفي :« هذا إثبات بدل بالقياس ولا يحوز 
إثبات الأبدال بالقياس ؛ فإن" ما يقوم مقام الغير في المصلحة لا يعلم بالقياس وإنما طريقه 
التوقيف . » 

والجواب : عندنا يجوز » فإن سلْمتم ولا نقلنا الكلام إليه ؛ وعلى أنهم قد ناقضوا 
في هذاء فإنتهم قاسوا في إجازة الوضوء بالنبيذ» وهذا ائبات بدل بالقياس » فسقط 
م قالوه : 


5 فصل : [50 ظ] وأما إثبات اللغة بالقياس فثل أن يستدل” من رأى ذلك من 
المالكيتين على أن" التبيذ يسمى خرا » بأن” هذا شراب فيه شداة مطربة » فوجب أن يكون 
خخرا » أصل ذلك ما يتخذ من عصير العنب ؛ فيقول الحنفي : « هذا إثبات لغة بالقياس وذلك 
لا يحوز لأن" اللغة إنّما طريقها التوقيف أو الإجاع؛ . 

والجواب أن” إثبات اللغة بالقياس عندنا جائز ؛ فإن سلتم وإلآ نقلنا الكلام إليه . 

وقد بسنا هذا في كتاب ١‏ الأصول 20 . 


1) انظر إحكام الفصول » ورقة 22 ظهرا و23 وجها ؛ إلآ أنه في هذا الفصل يك يغبت عكس ما يقدمه هنا ؛ 
فيد أن يذكر أذ الال رهم اخلان يز أن ن « اللغة العربية هي ما نطقت به العرب وامتعملته في مرفعه؟ وأن 
ما استعملناه في غير ما استعملته فليس بعرني وإن كان مقيسا عليه لأته متعمل على غير ما استعملته العرب . » و بعدها 
ينطلق الى الرد على ما من يرى إثبات اللغة بالقياس . 


أبو الوليد الباجى 1 


6 باب الإعتراض على القياس بأن ما قاس عليه لايجوز أن يجعل أصلا : وهذ 
يتوه على القياس من وجهين : 

أحدهما : أن يداعي الستائل أن أصل المستدل” ملسوخ . 

الثاني : أن بداعي أن” علة الأصل لا يصمح أن تعلم . 

7 فأمنا الأول نهو مثل أن يستدل" الحنفي" في جواز صوم رمضان بنيئة قبل 
الزوال بأننه صوم متعلتق يزمان معيئن ؛ فصح ببئة من الثهار كصوم عاشوراء ؛ فيقول المالكي : 
هذا قباس على أصل منسوخ . فإن" صوم عاشوراء قد نُسخ ‏ فلا يحوز أن يصير أصلا 
للأحكام الثابتة . » 

الطريق في الجواب عنه أن يبن أله لم ينسخ أصله ؛ وإنّما نسخ وجوبه ؛ فأمًا أصل 
الصوم فهو باق » فصح القياس عليه . 

8 فصل : وأما القياس على أصل لا تعلم علنه أثل أن يستدل” الشافعي على أن” 
الإحرام لا بنقطع بالموت بأننه إحرام فلا ينقطع بالموت كإحرام اارجل الذي وقصت به نافته 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ ؛ فيقول المالكي :«لا يصح القياس على 
هذا الأصل لأن معنى القياس أن يشترك الفرع والأصل في علّة الحكم المعلدّق عليها ؛ والعللة 
في الأصل أنه يبعث يوم القيامة ملبنيا . ولاطريق إلى معرفة ذلك إلآ ني زهان النبوّة ؛ وهذا 
قد انقطع فبطل القياس على هذا الأصل .» 

9 فصل : ونا لمق بذلك وليس منه المنع من 

- أن يقيس على رسول الله صلى الله عليه لم ! 

أو بقيس على أصل مجمع عليه . 

أو على أصل مختلف فيه . 

أو على أصل مركب . 

100 بقيس على المخصوص من الأصول . 

0 تأمًا التقياس على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - فثل أن يستدل ١‏ المالكحي 
على جواز التكاح بلفظ المبة بأن هذا عمد نكاح » قصح بلفظ الهبةء دليله نكاح رسول الله 


(1) في الأصل: فإن. والْمرّح يقتضيه بناء الجملة. 
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صلى الله عليه وسللّم ! » فيقول الشافعي : «هذا لا يصحّ لأن" ما جاز لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ! - قد سقط بموته » فصار [51 و] كالمنسوخ » فلا يجوز القياس عليه .» 

والجواب أن هذا خطأ لآن ما مات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - فهو ثابت 
باق ؛ ولو كان قد سقط عوته لوجب ألآ يصح الإحتجاج بأفعال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  !‏ لأن” ذلك قد سقط بموته ؛ ونا أجمع المسلمون على الإحتجاج بأفعاله ‏ صلى الله 
عليه وسلم  !‏ دل ذلك على بطلان ما قالوه . 

31 فصل : (أمنا القياس على أصل مجمع عليه فالذي منع منه قوم من أصماب 
الشافعي ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكى على أن ما دون القَلَدِين لا ينجس يحلول النجاسة فيه» 
إذا لم تغيره» بأن" هذا لم يتغير بمخالطة ما ليس بقرار له : وينفك” الماء عنه غالباء فوجب 
أن يكون طاهرا كالبحر والنهر وماء السَماء ؛ فيقول الشافعي : «الأصل الذي قست عليه 
ممع على حكمه » ولا يحوز أن تقيس عليه لأن" الأمة إتما تجمع على دليل فيجب طلب 
ذلك الداليل » فربّما كان نطقا لا يتناول ذلك الفرع » وربّما كان معتى لا يتعدّى فيمنع 
لقياس عليه . ) 

والجواب عن ذلك أن يقال : «بإن" هذا غير جاثر عندناء فإن سلآمرا وإلآ نقلنا الكلام إليه 2 

وجواب آخر وهو أن قرهم : «ربّما كان نطقا لا يتناول لفرع » غير لازم » لأنته يحوز 
أن ينبت الحكم ني الفرع للنصُ عليه ولعنى فيه ؛ دإن كاذ المعنى الذي أجمعت الأمئة على 
لحكم في الأصل لأجله واقفا لا يتعدّى فإن” ذلك لا بمنع من قياس فرع عليه بمعنى 7 
إذا دل" الدليل على صعته » لآن” الحكم الواحد يحوز أن بثبت في عين واحدة لمعنيين : أحد 
متعد" والآخر غير متعد » على ما بِييّْنّاه في «كتاب الأصول »+ ؛ فإذا كان حال 00 
ما ذكرناه » لم يجز المنع من القياس على أصل ثابت حكمه بالإجاع . 

2 فصل : رأمًا القياس على أصل مختلف فيه فذلك مثل أن يستدل بعض أصحابنا 
على انتفاء الشفعة في الثمرة بأن” هذا مبيع اتن بإطلاق العقدع ؛ فلم تثبت فيه 
شفعة » أصله ما ينقل ويحوّل ؛ فيعارضه من أثبت ذلك من أصصابنا بأننه لايحوز القياس على 


(1) انظر إحكام الفصول (ف 677 678 - و 80 ظ). 


أبو الوليد الباجي 1 
هذا الأصل لأنّه مختلف فيه ؛ فقد أثبت ابن أي ليلى الشفعة في كل" ما ينقل ويحول ؛ 
فالواجب عليك أولا أن تدل” على ثبوت الحكم في الأصل » ثم تقيس عليه لوجود الفلاف . 
فيه [ااظ]. 

والجواب أن" هذا غير صحبح . لأن” هذا وإن كان الحلاف فيه موجوداً فانّك مرافق 
لي على بطلان من شالف فيه ؛ وإنّما تناظرث معك لأريتك مخالفة فروعك لأصولك وتناقض 
أحكامك ؛ وليس كلامي في هذه المألة مع من يخالفني في الأصل ؛ ولو جاز ما ألزمت لم 
نصمٌ مناظرة ؛ فإن” أكثر الأصول الي برد إليها المتناظران #تلف فيها ؛ ويصمٌ رداهما 
إليها' لاتثفاقها على ثبوت أحكامها وخطأ من خالف فيها . 

3 فصل : وأمًا القياس على أصل مركب فمثل أن يستدل المالكى على أن" من 
دخل في عدة من غيره حرمت عليه على التأبيد ولم يح أن يستبيحتها بنكاح بعد ذلك » 
بأن" هذا نكاح تقدامه دخول في عداة من غيره » فوجب ألا يصمح كا لو عري عن شاهدين ؛ 
فبقول الشافعي : ١‏ هذا لا يحوز لآن الحكم ني هذا الأصل عندك ثبت لعلة » وعند خصمك 
لعلة أخرى . فلا يحوز أن تقيس عليه . » 

والجواب أن يقال : « إن" هذا غير يح . لأن ثبوت الحكم ني الأصل عندي لعلّة 
وعندك لغيرها لا يمنع من القياس عليه ؛ ألا ترى أنّك تقيس الفواكه على ابر في الربا » 
والحنفى بقيس عليه الحُضّر » وأنا أقيس عليه المقتات المدآئخر للعيش غالبا » وإن كان الرّبا 
قد ثبت عند كل" واحد منا في اب لعلّة لم تعبت عند خصمه بها . » 

4 فصل : بأمًا القيتاس على المخصوص من الأصول ؛ وهو الذي يسمئّيه أصحاب 
أني حنيفة وطائفة من أصعابنا : «القياس على موضع الإستحسان» ؛ وذلك مثل أن يستدل” 
الالكي على أن" جناية الذمي خطأ على أهل جزيته الذين في كورته لأننها دية وجبت بقتل 
على وجه الخطأ : فوجب أن تكون على العاقلة كالمسلم ؛ فبقول الحنفي : « قست على موضع 
الإستحسان : وذلك أن القياس بقتضي أن العاقلة لا نحمل شيئا من قتل مسلم ولا ذمي » 
لكن دل" الدّليل على تحمل العاقلة المسلمة جناية القاتل المسلم » فخصّصنا ذلك من الأصول » 


(0 في الأصل : إليه, 
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لأن" ما دلّت عليه الأصول مقطوع بصحته » وما يقتضيه القياس على الخصوص مظنون » 
ولا يجوز إبطال ما يقطع بصحته بما تظن سعته ولا بقطع به [52 و1 .» 

والجواب أن يقال : إن ذلك جائر عندنا » فان سللّمت وإلآ نقلنا الكلام إليه ؛ وعلى 
أنتهم قد ناقضوا في هذا ؛ فان القياس عندهم أن سَوْر ما لا يكل لحمه نجس » وقد حص 
بالأثّر سُوْر الرّة ؛ ثم قاسوا عليه سّوْر ما لا يمكن التحرّر منه من الحشرات بأن قالوا : 
« إن" تعليل الحرّة منصوص عليه ؛ ألا ترى أنه قال : ٠‏ هِيّ مِنَ الطرّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطرَاقَاتوه . 

قلنا : ١‏ وتعليل ما اختلفنا فيه مدلول على صمتهء ولا فرق بين أن تكون العلّة منصوصا عليها 
أو مدلولا على صحنها ؛ وقوهم : :إن هذا إبطال مقطوع به بمظنون » يبطل عليهم بقياس الجاع 
على الأكل في الصوم ناسيا ؛ فانه إبطال مقطوع بمظنون ٠‏ وقد أجازوه ؟ ويبطل بالخختصوص 
من العموم بخبر الواحد » فانته يجوز تعليله والقياس عليه » وإن كان فيه إبطال مقطوع بمظنون » . 

5 باب الإعتراض على القياس بأن ما جعله علّة لا يحوز أن يجعل علة* : وذلك 
من وجهين : 

أحدهما : أن يعترض عليه أن يجعل الإتفاق علة . 

والثاني : أن يجعل الإحتلاف علة . 

6 فأما الأول فمثل أن يستدل المالكي على وجوب الزكاة في المتولّد بين الظباء والغنم» 
إذا كانت الأمهات غنما لأنه منفصل من حيوان تجب فيه الزكاة بالإجاع ؛ فأشبه المتولد بين 
السائمة والمعلوفة ؛ فيقول الشافعي : « هذا غير صحيح , لأن" الإجاع حدث بعد موت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ! - ووجوب الزكاة عندكم ثبت في عهد رسول الله - صلى الله عليه 
سلّم ! - للا يحوز أن يتقدام الحكم قبل العلة . » 

والجواب أن يقال : « يجوز أن يكون متأخترا ويثبت به الحكم كالإجاع ني نفس الحكم 
بتأخير عنه ثم يثبت به الحكم ؛ وأيضآً فإنه لا خلاف في جواز جعل بعض أحكام الفرع 
دليلا على الحكم في قياس الدلالة ؛ وليس في قولنا : « مجمع على ذلك الحكم» غير ما 


(1) سبق له أن أعلن عن هذا ألباب برتبة الرابع بعد باب الحديث عن الحم الذي سوف يدرجه بيد هذا الباب 
أي برتبة الرابع . 
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جوزناه ؛ غير أننا كرننًا ذلك فيا عاد في مسألنا بأننه حكم مجمع عليه لا يسرغ الإجتهاد 
ني نفيه ؛ فإذا جاز أن يجعل الدكم الختلف فيه المسوع الإجتهاد ني نفيه دلالة على حكم 
آخرء فبأن يجوز ذلك فها لا يحوز ويقطع بثبرته أل وأحرى . » 

7 فصل : بأما الإعتراض على جعل اللحلآف علّة » فثل أن يستدل المالكي على 
طهارة جلد الكلب بالذكاة ؛ بأن” هذا حيوان مختلف في جواز أكله فوجب أن يطهر جلده 
بالذكاة كالضيع ؛ فيقول الشافعي : «هذا لا يصح , لأن الإختلاف حدث بعد [52 ظ] 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ والحكم ثبت في زمانه » والحكم لا يحوز أن بتقدام 
على علته . ) 

والجواب أن يقول : « يحوز أن يكرن هذا حادثا » ويدل” على الحكم ؛ ألا ترى أن" 
الإجاع حدث بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ! - ويجوز أن يجعل دليلا على الحكم . ٠‏ 

وجواب آخر وهو أن المراد بقولنا ني أكل الكلب أنه «ممختلف فيهو. هو أنه بسوخغ 
فيه الإجتهاد ؛ وهذا كان حاله ني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ حين ثبت له 
هذا الحكم » فلم بتقدام الحكم على عله . 

8 فصل : وما بلحق بالإعتراض بأن” ما يجعله علّة لا يحوز أن يجعل علة ؛وذلك 
على أرجه : 

أحدها أن يقول : «جعلت الإسم علة 

ومنها أن بقول : «جعلت صورة المسألة علة . » 

ومنها أن يقول : «جعلت نفى صفة علّة . » 

ومنها أن يقول : «جعلت شبه الفرع بالأصل علة . » 

ومنها أن يفول : «جعلت العلة مركبة . » 

9 فأما جعل الإسم علّة فشل أن يستدل” امالكي على أنه لا يحوز الوضوء 
بالبيذ بأنة هذا نبيذ » فلم يحز الوضوء به كاَنِيَ ؛ فيقول الحنفي : «جعلت الإسم عللة » 
وهذا لا يموز لأن العلل هي المعاني » والأساء ليست بمعان » فلا يحوز أن تجعل علّة . » 

والجواب أن يقال : « إن الأسماء عندنا يحوز أن تجعل علة ؛ فإن سلّمت وإلاً نقلت 
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الكلام إليه ؛ وعلى أن الأوصاف إنَما يتلق بها الحكم يجعل صاحب الشرع * | إِنَاها عللا ؛ 
وقد ثبت أن" ضاحب الشرع لو صرح بهذا التعليل لجاز ؛ فإذا استنبط المحتهد ذلك بالذليل 
وجب أن يصح ؟ وقوم : 9 إن الإسم ليس بععى » غير صميح ؛ لأنه يدل" على مع معنى آخر؛ 
ألا ترى أنه إذا قلت : «نبيذ؛ عرف منه معناه وأنه واقع على نوع من الشراب مخصوص » 
على أن” هذا يبطل به إذا نص عليه صاحب الشرع وجعله علّة » فإنّه يجوز وإن لم يكن 
معنى فسقط ما تعلَّموا به. » 

0 فصل : ,أمّا جعل صورة المسألة علة فمثل أن يقول المالكي في مسألة الوضوء 
بالنيذ بأننه توأ بالنبيذ فلم يصح وضوواه كما لو كان في الحضر ؛ فيقول الحنفي : «٠‏ هذه 
صورة المسألة ونفس المسألة » فلا يجوز أن تكون علّة » لأن” علة اللألة هو معنى المسألة ع 
ومعنى الشيء يحب أن بكون غيره ؛ ألا ترى أنه لا يحوز أن يقال ؛ في البر: ١‏ إنّه يجري2 فيه 
الربا لأنته بر للمعنى الذي ذكرناه » فكذلك هاهنا . » 

والجواب أن يقال : ل ا أن يعل 
به صاحب الشرع جاز أن يستنبط بالذليل ويجعل علئة ؛ وأما قرهم : إن" مع المسألة 
يحب أن يكن [58 و] غيرها ١‏ فإنته دعوى » بل يجحوز أن يجعل نفس المسألة علة لمكم فأما تعليل 
البرّ بأنته بر فلو دل" الدليل عليه لجاز أن يجعل علة » ولكن الداليل لم يدل عليه 2 

1 فصل : وأما جعل النفي علّة فهو مثل أن يستدل” المالكي في أنه لا يجوز | إزالة 
النجاسة بالحل” بأنّه ليس ماء . فلا يجوز إزالة النجاسة به كالد هن ؛ فيقول المخالف : « هذا 
أيس بصحيح ؛ لأن الموجب للحكم هو المعنى ؛ فأما عدم المعنى فلا يوجب حكما ؛ والنفي 
عدم معنى » فلا يحوز أن يدل" به على على الحكم . ؛ 

والجواب أن النفي والإثبات ني التعليل واحد ؛ ألاترى أن" كل واحد منها يجوز أن يرد النصّ 
بتعليق الحكم عليه ؛ وما جاز أن يعدّل به صاحب الشرع جاز أن بعلل به الإستدلال عليه . 

2 فصل : بأما جعل الشبه علّة فمثل أن يستدل امالكي على أن العبد يتملك 
بأن هذا آدمي حي فجاز أن يَملك » أصله الحرّ ؛ فيقول الحنفي : «هذا قياس الشبه » 


(1) في الأصل: الشرح. (2) هكذا في الأصلء والأذل: جرم 
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ولا يجوز لأنّك لم جمع بينها إلآ بشبه الفرع للأصل » وذلك لا يكفي في إثبات الحكم؛ 
أنه لو صحّ هذا لوجب أن يصح كل قياس ؛ لأنّه ما من فرع إلا ويمكن رده إلى أصل 
بضرب من الشبه » ولأنته ما من فرع يشابه أصلا من وجه إلآ ويخالفه من وجه آخخر ؛ فإن 
وجب له عليه للمشاسة وجب المع من الجمع لا بينه| من انخالفة ؛ وليس مراعاة ما يوجحب 
الجمع بأل من مراعاة ما يوجب المنع . ) 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقول : « قياس الشبه عندي صيح ؛ فإن سلّمت وإلآ نقلنا الكلام إليه . » 

الثاني : أن بدل عليه بما روي عن مر بن الطاب - رضي الله عنه  !‏ أنه كتب 
إلى ألي موسى الأشعري : « الفهم" الفهم: فيا تلجلج ني نفسك ما ليس في كتاب ولا سئة ؛ 
ثم اعرف الأشباه والأمثال » فقس عند ذلك بأشبهها بالحق”» ؛ فأمره باعتبار الأشباه » فدل” 
على ما ذكرناه ؛ وأيها فإن” مشابهة الفرع للأصل يقتضي أن يكون مثله ؛ وقوام : «ما من 
فرع إلا ويمكن له على أصل » وما من فرع إلآ وهو يخالف أصله» إلآ أننا نقضي من 
الأشباه بما يقتضي الجمع بينه| في الحكم وتأخذ به ؛ فلا يصمح ما قالره . 

3 فصل : ,أما التركيب في العلة فثل أن يستدل المالكى على أن الكتان والقطن 
لا يحري فيها الرربا كالشياب ؛ فيقول الحنفى : ١‏ العلّة مركّبة » وذلك يوجب فسادها لآن” 
عندي يجوز التفرق قبل اللتقابض في كل" ما يجري فيه الربا » وعندك لا يحوز شيء من ذلك . » 

والجواب أن التركيب لا بمنع صمّة العلّة ني فرع «لا أصل لأنله ليس في ذلك أكثر من 
تعلق الحكم [و5 ظ] عندي بغير العلة الني تعلق بها الحكم عندك ؛ وهذا حكم غسير 
المركتب ؛ ولولا ذلك لارتفع الحلاف . 

4 باب الإعتراض على القباس بأن” ما جعله حكما لا يجوز أن يجعل حكما » 
وذلك على وجهين : 

أحدثما : أن يقول ني حكم العلة : « فأشبه كذا وكذا . ؛ ولا يبن الحكم اللختلف فيه . 

الثاني : أن يقول : « فاستوى فيه كذا وكذا » ولا بصرّح بالحكم الذي يستويان فيه . 


5 فأما الأول فمشل أن يستدل امالكي على أنه لا يجوز إزالة النجاسة بالخخلة 
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بأن" هذه طهارة تراد للصّلاة » فأشبهت طهارة الحدث ؛ فيقول الحنقي : «هذا حكم عجهول 
لم يبن في أي شيء شابه إزالة النجاسة الوضوء ؛ فيلحق هذا با مجمل ٠‏ فلا يصح العمل 
بد وأنقها فإن الكلام يختلف باختلاف الحكم ؛ فلمًا لم يتين لم يمكن الكلام 
عليه . ») 

والجواب أن يقال : « إن" هذا ليس بمجهول » بل هو معلوم مبيّن ؛ وذلك أن” الخلاف 
إنّما كان في إزالة النجاسة باللخل” ؛ فإذا قال : « فأشبه الوضوء» عللم أنه أراه به أنه 
لا يجوز ذلك باتخل” كا لا يجوز الوضوء به ؛ فقد تبن المراد وعروف المقصود ؛ وما عرف 
بدلالة الحال كان بمتزلة المنطوق به ؛ ويخالف هذا اخجمل من ٠‏ الألفاظ لآن” ذلك لم يرد 
اق رع بد لشي رقا رد سر جار دن حرم ولك الإطلاق 
إلبه ؛ أمنا قوم : « إن الكلام يختلف باختلاف الحكم فلا يمكنه أن يتكلم عليه قبل البيان » 
فلا يصح ؛ لأنه يفصّل عليه فيتكلّم على ما يجتمله من الوجوه. 


6 فصل : وأما التعليل للتسوية فمثل أن يستدل” الملكي على أله لا يحوز بيع 
الأعيان الغائبة من غير صفة بأن” هذا عقد يجوز جنسه في معن وغير معن » فوجب أن 
يستوى فيه عدم الصفة وعدم التعيين » أصله الوصية ؛ فيقول الحنفي : « هذا غير صميح لأنّك تريد 
النسوية بين عدم الصفة وعدم التعيين في الأصل في تصحيحها أو تريد النسوية بينها في إبطالها 
في الفرع ؛ وهذان حكان متضادان ؛ فلا يحوز أخذ أحدهما من الآخر . » 

والجواب أن يقال : :إن مثل هذا يجوز عندنا : فإن سلمتم وإلآ نقلنا الكلام إليه » 
لأنه من مسائل الأصول . » 

وجواب آخرء وهو أن التعليل في الأصل إِنّما هو للتسوبة بين عدم الصفة وعدم التعبين 
في الأصل ؛ وهذا المعنى موجود ني الفرع ؛ وأما تصحيح العقد أو إبطاله فلم نعرض .له 
في العلّة ؛ ومتى استوى الأصل والفرع في الحكم المعدّق على العلة صح الجمع وان اختلفا 
: في التفصيل ؛ ؛ ولأن الفشرع لو ورد بمثل هذا فقال : سوا بين عدم التعيين وعدم [54 و] 
الصفة في في العقود » فكل عقد سمحتموه مع عدم أحدضاء فاحكموا بصحته مع عدم الآخر 
وكل” عقد أبطلتموه ه لعدم أحدهما ٠‏ فأبطلن لعدم الآخر » لوجب التسوية بينها والجمع بين 
ما صح من العقود ويفسد . 
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7 باب الكلام في منع الأصل : الكلام في هذا الباب في الممائعة في حكم الأصل ؛ 
وجملة ذلك أله لا يخاو حال السائل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون لمن ينصره مذهب منصوص يي المتع لا يختلف . 

والثاني : أن يكون قرله مختلف . 

والثالث : ألا يعرف له قول في ذلك حملة . 

8 فان كان مذهبه لا مختلف في منمه بدأ مانم . 

والطريق في الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يفسّر الحكم بما يسلّم. 

الثاني : أن يبيئن موضع التسليم . 

والثالث : أن يدل عليه . 

9 فأما التفسير فثل أن يستدل” الحنفي على أن" الإجارة تبطل بالموت فيقول : 
«لأنها عقد على المنفعة » فبطلت بموت' المعةود له » أصله 0 ؛ فبقول له المالكي : 
دلا نتم الأصل » فإن” التكاح لا بيبطل بالموت » وإنما يتم" بالموت » وينقضي كالإجارة 
إذا انقفت مدانها فإنّه لا يقال ل : «نمت وانقضت ») ؛ فكذلك 
هاهنا ؛ . فيقول المستدل” ١ ٠‏ أردت بقولي: ( إنه يبطل 8 أن ترتفع بالموت ) . 

ولا خلاف أله يرتهع ؛ فصح الأصل وسقط املع . 

0 فضصل : نأما تبيين التسليم في فرع من فروع المسألة فثل أن يستدل المالكي 
على ك5 قراءة أم القرآن لانجبة2 على الأموم بأنْ هذا مأموم ‏ فوجب أن يسقط عنه فرض 
القراءة » أصله إذا أدرك الإمام راكعا ؟ فيقول الشافعي : رلا أملم 1 فإلنه إذا أدرك الإمام 
راكعا ورجا أن يقرأها ويدرك الإمام قبل فوات الركعة , 0 2 

والجواب أن يقول له : «إنه لا خلاف أنه إذا خاف فوات الركعة لم يحب عليه 
قراءة أم القرآن » وهذا يكفينا ؛ في التسليم ؛ ومتى كان حكم العلّة الإثبات فإنه يكفي في 
التسليم موضع واحد . ) 

1 فصل : بأما الذلالة فئل أن يستدل” امالكي على أن بيع ملي عَجْة بهد 
(1) في الأصل: بالموت. (2) في الاصل : يجب 
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عَجْرَة ودرهم لا يحوز » فإن" هذا جنس يحري فيه الربا ء فلم يجز أن يكون عوضه من جنسه 
ومن غير جنسه كدينارين بديئار وسلعة ؛ فيقول الحنفي : ولا أسلم الأصل » فإن” ذلك 
يحوز ني الذهب » ؛ فيقول المستدل : إن لم يسلْم دالت عليه ؛ والذي يدل عليه ما روي عن 
فضالة بن عبيد* أن النبي' ‏ صلى الله عليه وسلم ! - أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها 
رجل بسبعة دنائير أو تسعة دنائير فقال النبي ‏ صلى الله عليه لم ! - : «لا! حَنَّى 
ا 543 ظ] » قال الرجل : « إنّما أردت الحجارة » فقال : دلا !حب تمَيَرَبَيَّْهُمَا. » 
وإذا ثبت هذا الحكم ني الذهب «الفضّة بالحبر المذكور » صح أن بقيس عليه التُّمر بالعلّة 
التى ذكرنا . » 

2 فصل : وأما إذا كان مذهب من بنصره مختلفا » مثل أن يكون لصاحب امقالة 
في المسألة قولان أو روايتان أو لأصحابه فيها وجهان : 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه ذكرناها . 

وقد يلحق بالجواب عن ذلك ما ليس منه » وهو أن يقول : « إن المشهور من مذهبه كذا . » 
وذلك مثل أن يستدل” الحنفى على إسقاط النيّة في الغسل من الحيضة بأن” هذه طهارة من حيض » 
فلم تفتقر إلى النبة كطهارة النصانية ؛ فيقول المالكحي : ولا أسلم أن" الطهارة تصحْ من 
النصرائية لعدم النيئة ؛» فيقول الحنفي : ٠‏ المشهور من مذهب مالك ما ذكرناه وأنّ لزوجها 
المسلم أن يحبرها على الطهارة من الحيض . ) 

والجواب عن ذلك أن يقال : « أشهب قد روى عن مالك ما ذكرناه وأَنْ كان ما 
ذكرتموه عن مالك قد شهر عنه فليس ذلك بمانع من الأخذ بصحيح ما يصع عنه » إذا لم 
يمكن أن يكون قد ثبنت له المناقضة في ذلك فرجع في آخر عمره فلا يمنع ذلك من الأخذ 
بما رجع إليه من الحق » إن شاء الله ! ؛ 


(1) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب... الأنصاري الأوبي أبو محمد ؛ شهد أحدا وما بعدها وسكن 
الشام وولاه معارية قضاء دمشق ومات في خلافته في 677/53 رقيل في 688/69 . 

(2) أبو مرو أشهب بن عبد المزيز بن دأود القيسي العامري » انتهت اليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم 
وقد روى عن مالك والليث ؛ وروى عنه كبار المالكية في ال مغرب ؛ انظر عنه شجرة النور رتم 26 ص. 59 . ولد سنة 
0 أو 767/150 وتوني سنة 820/204 وانظر عنه أيضا المدارك لعياض» الجزء الثانيء صص. 447 إلى 453. 
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3 فصل : وما ما لا يعرف فيه مذهب من ينصره : وذلك مثل أن يستدل الحنفي 
على أن من قتتل بغير السيف لم يقت" منه إلآ بالسّيف بآن” هذه آلة لا يجوز القصاص 
بها إذا قتله بالسيف فلم يجز القصاص بها إذا قتله بها » أصله إذا سقاه خرا حتبى قتله ؛ 
فيقول المالكي : «لا نعرف لصاححنا في هذه نصاء ولا يجوز تسليمها منا . » 

والطريق في الجواب عنه أن يدل" عليه » فإذا ثبت ذلك بالدةليل صم بالقباس . 

4 فصل : وقد يلحق بالمنع ما ليس منه وذلك مثل أن يمنع الأصل على قول بعض أصحابه 
وقد نص" صاحب القالة على خلافه ؛ مثل أن يستدل" المالكي : «لا يُقمَلُ الْمسلِم بالْكَافرٍ» 
يأن” هذا ناقص بالكفر ؛ فلم يثبت له قصاص على المسلم كالمستأمن كي ولا 
أسلم » فإن" أبا يوسف قال : و إنه يكبت القصاص المستأمن على المملم . » 

والجواب أن يقال : مإن”" هذا اختيار أبي يوسف »ء وإنما كلامنا مع أي حنيفة في هذه 
السألة » ولا بحفظ عنه غير التسليم ؛ فلا تصح الممائعة عنه بما لا اه غيره ينكره . ) 

555 الي : دلا أستم فصيل الحكم في 
الأصل ؛ » وذلك مثل أن يستدل لمالكي على ضم الذهب ل 7 مالان ذكاتها 
ربع العشر بكل حال » ٠‏ فيضم" أحدها إلا ككسور الدراهم وسعاحها ؟ فيقول الشافعى 
(إن” المراد بضم الد انير إلى الدراهم أن , يضم أحدها إلى الآخر بالقيمة ارا وار 

مسلم في الأصل لأنْ الصحاح ا إلى المكسورة بالوزن لا بالقيمة . ) 

والجواب أن يقال : : ١‏ إن الحكم الذي نصبنا له العلة هو الم اس ار 
والصحاح من الدتراهم ؛ وأمنا. الوزن أو القيمة فلم تعض له ؛ وإذا اتتفقنا في الم 
فاختلاذها في كيفية الفيه” لا منع صعة الجمع ؛ ألا ترى أن الوضوء يقاس على التيمم في النيئة 
ا اتفقنا في حلة النبة » وإن اختلفنا في تفاصيلها ؛ فبطل ما قالوه . » 

6 باب الكلام في منع الوصف : وحلته أن المنع في الوصف : 

- تارة يكون على أصل السائل* . 
- وتارة يكون على أصل المسوكول . 


(0) في الأصل : التساؤل . 


7 * المنهاج في ترتيب الحجاج 


153 كعاب المباج في رتيب الحجاج 


7 فأما المنع على أصل السائل فعلى ثلاثة أوجه: 
أحدها : منع الوصف في الآصل . 
والثالي : منع الوصف في الفرع . 
والثالث : منع الوصف فيها . 

8 فأما منع الوصضف في الأصل فثئل أن يستدل المالكي على أن الموالاة شرط 
في الطتهارة » لأن” هذه عبادة يبطلها الحدث » فكانت الموالاة شرطا في صحتها كالصلاة ؛ 
فيقول الخالف : رلا أسلم أن الحدث يبطل الصلاة» وإثما يبطل الطهارة» ثم ببطلان 
الطتهارة تبطل الصلاة . ؛ 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهها : التفسير . 
- والدلالة . 

فأمًا التفسير فهو أن يفسّر ذلك بعنى مسلّم ويكون موافقا للتفظ العلة ؛ وذلك مثل 
أن يقول : « أريد بقولي : «إنّه ببطلها الحدث » أن الحدث يمنغ من التادي فيها والإعتداد 
به ؛ وهذا مسلم !2 

وأمنا الدلالة فهو أن يدل" على أن الحدث يبطلها » وذلك بأن يقول : ولا تصح الممانعة 
على أصلك , لأنك تقول : «إننّه لو سبقه الحدث فانصرف ليتوضأ ثم أحدث في طريقه 
إن" صلاته تبطل» وليس هناك طهارة » ؛ فثبت أن" الحدث يبطل الصلاة على الإنفراد والطهارة 
على الإنفراد . » 

9 فصل : وأما الثاني » وهو منع الوصف في الفرع » فثل أن يستدل” المالكي على 
أن" قتل العبد خطأ لا تجب فيه الكفارة بأن" هذا حيوان » تجب بقتله القيمة» فلم تيجب بقتله 
الكفارة كالبهائم . ؛ فيقول الحنفي” : ولا أسلم أنه تجب بقتله القيمة : لأن” عندنا أن" بدله 
يتقدار بما دون ديّة الحر بعشرة دراهم . » 

والطريق في الحواب عنه : 

التفسير . 
وبيان موضع التسليم . 
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والدالالة , 

فأمًا التفسير فمثشل أن يقول : «أريد بقولي : ١‏ القيمة» أن" هذا بدل غير مقدر » بل 
تعتبر فيه صفات المدال منه » وهذا معنى القيمة .» 

وأمًا بيان موضع التسليم فهو مثل أن يقول : «أردت الذي يبلغ نصف الدبة» أو 
أقل' من ذلك » فإنه مضمون [55 ظ] بقيمة بالغة ما بلغت » وإِنّما يتقدار عندكم بدل 
من زادت قيمته على دية الحر .) 

والدلالة أن تقول : «إن من ضمنت أطرافه بالقيمة فنفسه مضمونة بالقيمة ؛ فإذا ثبت 
ذلك صحٌ الوصف واستمرٌ القياس». 


0 فصل : وأما الثالث » وهو منع الوصف فيها » فثل أن يستدل امالك على أن 
التيمم إلى المرفقين بأن كل" طهارة شرعت بالصعيد في محل" الوضوء وجب أن يستوعب امحل » 
كتطهير الرجه ؛ فيقول الحنفي : «لا أسلّم الوصف بأننها طهارة في فرع ولا أصل » لآن” 
الطتهارة ما طهر امحل" ورفع الحدث ؟ وقد أجمعنا على أن التيمم لا يرفع الحدث » فلم يوصف 
أنه طهارة إلا على سبيل انجاز والإتساع ؛ «التعليل موضع تحقيق . » 

والحواب عنه من وجهين : 

- التفسير , 
- والد لالة . 

فأما التفسير فهو أن يول : « إن المراد بقولنا : «طهارة » أنه تستباح به الصلاة » 
لا معنى له أكثر من ذلك ؛ وهذا غير ممنوع . 

وما الذلالة فما روي عن النبي' - صلى الله عليه سلّم  !‏ أنه قال : «جُهلَتْ في 
لْأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا .» وإذا ستّى الأرض طهوراً لم يمكن املع من إطلاق ذلك 


عليه ؛ ومن اداعى في ذلك ازا وعدولا عن حقيقة فعيه الدليل . 

1 فصل : وما يلح بالجواب عن الممانعة في الوصض وليس منها أن يبيئّن الوصف 
في بعض مواضع اندلاف؛ وذلك مثل ان يستدل المالكي على ان الموالاة شرط في صعة الطهارة 
بأنها عبادة يبطلها الحدث» فكانت الوالاة لا شرطاً كالصلاة ؛ فيقول الحنفى : ولا أسلم 
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أن" الوضوء عبادة » لأن” العبادة عندنا ما افتقر إلى النئّة» والنيئّة لا يجب في الوضوء»» 
فيقول له المستدل” : وأريد به التيمم » لآن الحلاف فيها واحد» مالتيمّم عبادة عندنا 
وعندم ع فسقط المع ». 

وهذا عند شيخنا أني إعاق' لي ل ل لا 
ترى أنه جعل ذلك دليلا في جميع ما وقع الحلاف فيه » ثم عاد يُعيّن الد"ليل ني بعض المواضع 
وهذا رجوع كما ضمن نصرته ء فلم يجز . 

2 فصل : وأما الضرب الثاني من الممائعة ني الوصف » وهو منع الوصف على أصل 
المسؤول » فإننه يتفق نادرا ؛ وذلك مثل أن يستدل” الحنفي على أن تعليق الطلاق على الشعر 
لايجوز , لأنه معنى تعلق ق ته بالقول » فلم يصمح تعليقه على الشعر كالبيع ؟ فيقول المالكي : 
« هذا لا يصح على أصلك » لآنا عذلة ييح لكان ك1 مع النيئة . ؛ 

والطريق ني الجواب أن يفسّر ذلك بما يسلم على أصلهء وهر أن يقول : «أريد به أن 

يصح بالقول [56 و] ولم أرد 1 يصح إلا بالقول » وهذا مسللم ؛ وما الذلالة فلا 
يم هاها لآ أي دليل ذكره دل" على فساد قوله ومذهيه . » 

3 باب المطالبة بتصحيح العللّة : وحملته أن السائل مير بين أن يبدأ : 

- بالطعن على علّة المستدل . 
- أو يطالبه بتصحيحها . 

4 فان طالبه بتصحيحها لزمه تصحيحها وذلك من وجهين: 

أحدهما : من جهة النطق . 

والثالي : من بجهة الإستنباط . 

فأما النطق . فهو الكتاب والسنة . 

5 فأمًا الكتاب فدلالته على العلّة من ثلاثة أوجه : 


بك ال 


لق هو طبعاً أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي وقد مرت ترجته في فقرة 46 بيان 2. انظر الْخْص» ج 2: ص 627. 
(2) في المصدر المذكور» ص 628: بالكتابة. 
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و«الظاهر . 
- والعموم . 

6 فأمًا النصْ ففل أن يستدل المالكي على تحريم النبيذ بأنّه شراب يدعو كثيره 
إلى الفجور فكان محرما كاللحمر ؛ فيقول الحنفي : «ما الدآليل على صمّة هذه العلة في 
الأصل ؟ ) 'فبقرك ل « الدليل عليه قرله -عرٌ وجل"  !‏ : «إِنمًا لَْمْرُ وَالْمَْسرٌ 0 
تالأزلام رجْس س عَم ألشْيْطان فاجتنبوة لعل تفلحون »+ إلى قوله : قَهَل نتم 
ُتَهُونَ »*؛ فبيئّن ان المعنى [الذي] تعلق به حريم اللحمر أنه يدعو إلى ترك الصّلاة ؛ وهذ 
معنى علتنا ؛ فدل” ذلك على صحتها. ) 

7 فصل: وأما دلالته من جهة الظاهر فمثل أن يستدل المالكي على أن السكنى الحامل 
الباين بأن” هذه معندة من طلاق فكان لا السكنى مع الوجد كالحامل والرجعيئة : فيقول ابن 
أني لبلى : :دل" على صمّة العلة في الأصل » فيقرل المالكي : ١‏ الددليل على ذلك قوله 
- تعالى ! ١‏ أسَكِنُوهن من حَنث سكن ين وُجْدِكمٌ »* ؛ والأمر ظاهره الوجوب ء ولا يخلو 
أن يريد به الباين ل أراد الرجعيئة » حملنا عليها 


لباين بالعلة اللي ذكرناها الورود الأمر بالقياس . ) 

8 فصل: بأما الدلالة من جهة العموم فثل أن يستدل” المالكي على أن الناسي 
لإحرامه يجب عليه الخزاء ء بقئل الصيد » لأن” هذا عامد لقتل الصيد فوجب عليه يقتله الجزاء 
كما لو ذكر إحرامه ؛ فيقول الداودي دنا الدالل علي ضيه لدت فيب الأمال 1م فيقول : 
«الدلبل على ذلك قوله ‏ تعالى ! - من قله نكم متعمدا فج هل ما َل ين الم 4 
وهذا يقنضي أن العمْد لقتل الصيد ني حال الإحرام عللة في وجوب الفدية ؛ وإذا ثبت ذلك 
في حق الذاكر لإحرامه حملنا عليه التاسي لإحرامه لوجود العلة فيه وورد الآمر بالقياس .» 


(1) قرآن : من الآية 90 من سورة المائدة . 

(2) قرآن : يمي كامل الآية 90 من نفس السورة , 
(8) قرآن : من الآية السادسة من سورة الطلاق . 
(4) قرآن : من الآية 95 من سورة المائدة . 
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9 فصل : وأما دلالة السنة فقد تكون: 


0 فأمًا النص" [56 ظ] فمثل أن يستدل” امالكي على منع الشفعة للجار بأن” 
هذا متمير الحق عن ملك البايع » فلم تصح له الشفعة كامحاذيين اللذين بينها الطريق ؛ 
فيقول الحنفي : وذ الك ليل على > الملة 6 تقل الالكي : وما روي عن النبي صلى 


عع ررم دم تت 


الله عليه وسلّم ! ح هتقان : «الشْفْعةٌ فِيما لَمْ يُقْسَمْ » فَإذَا ضُرِبَتٍ الْحدُودُ وَصْرِفَتٍ 


لطُدقٌ لا شفعَة .» وهذا نص في إثبات العلة . 

1 فصل : ,أما الظاهر فثل أن يستدل المالكي على أن اللأموم لا يقرأ وراء الإمام فها 
جهر فيه بأن” هذا قيام في ركعة يجهر الامام.فيها بالقراءة وكان المأموم ممنوعا من القراءة فيهاء 
أصله حين القراءة ؛ فيقول الشافعي : «ما الدآليل على صعة هذه العلّة في الأصل ؟» فيقول 
المالكي :»الب عن فلك مابرراء إى هرية أيه النبي" - صلى الله عليه وسلّم ! - انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة فقا : هما لي بارع افآ ؟ » فانتهى الناس عن القراءة 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ بالقراءة + فكان “الظاهر أن” المنع إثما كان 
لجهره بالقراءة لأن" ذكر الوصف مع الحكم تعليل الحكم ؛ وإذا ثبت أن الجهر علّة لمنع 
القراءة وراء الإمام تعددى إلى الفرع الذي اختلفنا فيه مع التعبند بالقياس . » 

2 فصل : بأما العموم فثل أن يستدل المالكي أن الشقص إذا كان عوضا في 
التكاح ثبنت فيه الشفعة بأنة هذا عقد معاوضة يلك بها فوجب أن تنبت فيه الشفعة كالبيع » 
فيقول الحنفي : وما الدليل على حمّة العلّة في الأصل ؟» فيقول الملكحي : «الداليل على 
ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه للم ! أنه قال : «آلشْفعةٌ فيما لَم يُفْسَوْوء 
ولا خلاف بيننا وبيتكم أن هذا يتناول ما ملك بالبيع ؛ فإذا ثبت هذا الحكم في المبيع » حملنا 
عليه المهر بالقياس المذكور .» 

3 فصل : ,أما الدكليل على حعة العلّة من جهة الإستنباط فمن طريقين: 


أو الوليد الباجي الا 
أحدهها : التأثير 
والغاني : شهادة الأصول . 


4 فأما التأثير فإنّه مص بالعلل الي يتعلق يتعلق الحكم بها في الشرع'؛ وذلك 

على وجهين : 
أحدهما : السلب والوجود . 
والثاني : التقسيم والمقابلة . 

5 فأما السلب والوجود فثل أن يستدل امالكي في النبيذ أنه حرام لأنه شراب 
فيه شدة مطربة » فكان حراما كالحمر ؛ فيقال : دما الدليل على ّة هذه العلّة؟) 
فيقول : ١‏ الد ليل عليه وجود الحكم بوجودها وزواله بزواها ؛ وذلك أن" عصير العنب قبل حدوث 
الشداة حلال ؛ فإذا حدثت الشداة المطربة حكم بتحريمه ؛ فإذا زالت الشدة المطربة حكم 
بإباحته ؛ فلو عادت الشداة 57 و] عاد التحريم ؛ فدل على أن" ذلك هر العلة .» 


6 ضصل : /أمنا وأما التقسيم والمقابلة فثل أن يستدل الالكي على أن قليل الحنطة 
بحري فيها الربا ٠:‏ لأن” هذا مقتات مداخر للعيش غالبا » فحرم فيه التفاضل كالكثير ؛ فيقول 
الحنفي : «ها الد ليل على صمّة العلّة في الأصل ؟» فيقول المالكي : ولا محلو أن تكون العلة 

ما ذكرناه أو الكيل أو الوزن على ما نقوله » ولا يحوز أن نكون علّة الربا الكيل والوزن » 
لأنه لو كان الربا 5 الموزونات يجري للوزن لا جاز إسلام الد ناثير والد رهم فيها, 
لأن" كل” شيئين جمعتها علة واحدة في الرّبا لم يحز اسلام أحدها ني الآخر . كالذهب 
والفضة ؟ ؛ فلما اجتمعنا على جواز اسلام الذهمب والفضة في ال موزونات دل” على أن” الوزن 
ليس بعلة للربا فيها » فثبت أن" علّة الرّبا ما ذكرناه . » 


577 فصل : وأما شهادة الأصول فتختص بما هو دلالة على الحكم ؛ وذلك مثل أن 
يقول المالكي ؛ في القهدهة : دإشاهة لا تنقض الوضوء 0 فى الصلاة » لأن” ما لا ينقض الوضوء 
خارج الصّلاة لا ينقضه داخل الصلاة كقذف الحضنات :10 فيقول ال حنفي : (ها الداليل 


(1) في الأصل: الشرب. وما أثبت يقتضيه السباق. (2) في الأصل: انه. 
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على صحة هذه العلّة ؟ » فيقول : « الدآليل عليه أن أصول الشترع مبنيئة على أن" ما لا بنقض 
الوضوء خارج الضّلاة فإنه لا ينقضه داخل الصملاة كالكلام والضحك «اللعب والأكل وغير 
ذلك ؛ يما ينقض الوضوء داخل الصّلاة فإنه ينقضه خارج الصّلاة كاللمس ومس" الذكر” 
والبول والغائط وسائر أنواع الأحداث ؛ ولا رأينا القهقهة لا تنقض الوضوء خارج الصّلاة دل" 
ذلك على أنه لا تنقضه في الصّلاة . » 


8 فصل : يما يلحق بالد"لالة على صمّة العلّة وليس منها أن يقول : « الداليل على 
صحة العلّة طردها وجريانها » ؛ وذلك مثل أن يستدل الشافعي على طهارة ال بأنه أصل تلق 
ابن آدم فوجب أن يكون طاهرا » أصله التراب ؛ فيقول المالكي : ما الدّليل على صعة هذه 
العلّة في الأصل ؟ » فبقول : وطردها وجريانهاء وذلك أن كل ما كان أصلا لتخلق ابن 
آدم فهو طاهر لا ينتتقض ذلك جملة ؛ وإذا لم تنه تنتقض العلّة واطردت كان دليلا على صعتها ). 
وهذا ليس بصحيح » لأن” جربان العلّة في الفروع حكم من أحكام القياس ؛ فإن ما بثبت 
وبنظر فيه بعد صحة الفياس فلا يستدل” به على حة القياس ؛ وأيضا فإن” السائل طالبه 
بتصحيح دعراه في : تعلق الحكم على هذه العلة في الأصل » فجعل دليله على ذلك زيادة 
دعرى ؛ وهذا غير صحيح . 


9 فصل : وثما يلحق بذلك [57 ظ] أن بقول « الدليل على صعة العلّة أنتي لا أجد 
ما يفسدها , ؛ وذلك مثل أن يستدل الحنفي على جواز بيع الأعيان الغائبة بأن هذه جهالة لا تمنع 
صحة التسليم » فلم تمنع صعة العقد كجهالة القيمة ؛ فيقول المالكي : دما الداليل على صة 
العلّة ؟ » فيقول : « الد ليل على صحة العلّة أني لا أجد ما بفسدها » فدل” ذلك على صعتها » . 

وهذا غير صميح . لآن عدم ما يصححها دليل على فادها . 


0 فصل : وما يلحق بذلك أن يقول : «كل ما دل على صعة القياس في الجملة 

فهو دليل على صحّة هذا القياس » ؛ وذلك مثل أن يستدل" الشافعي على أن" البيع لازم قبل 
التفرّق بأن” هذا عقد معاوضة محضةء فكان للتفرق فيها تأثير كالصرف «السلم ؛ فيقول له 
المالكى : دل على صعّة العلّة في الأصل ؛ فبقول له : «كل” ما دل على صحّة القياس في 
الجملة فهو دليل على صحّة ما قلتهة. 


أبر الوليد الباجي يفن 


وهذا غير صحيح » لآن الذي يدل" على صمّة القياس ليس بلفظ عام يتناول كل" قياس » 
وإنّما هو أمر بالقياس ؛ وقد أحمعنا على أن" منه سميحا ومنه فاسداً وأن الفاسد لا يجب الأأحل 
به ولا الرأجوع إليه ؛ فيجب أن يبن المستدل" أن هذا من القياس الصحيح الذي يحب 
الرجوع إليه . 

1 باب الإعتراض على العلة على القول بموجبها : والقول بموجب العلّة سوئال 
صحيح تخرج به العلة عن أن تكون دليلا ني موضع لحلاف ؛ وجملة ذلك أن الأقيسة على 
ضربين : 

- ضرب وضع للوجوب . 
- وضرب وضع للجواز . 

ويتوجه القول بموجب العلة على كل واحد من الضربين : 

2 فما الأول فمثل أن يقول الالكي ف الإجارة : «إتها لا تنفسخ بالموت » 
لأن" الميت معنى يزيل التكليف » فلا تبطل الإجارة مع سلامة المعقود عليه كالجنون والإماء . » 
فيقول التخالف : ١‏ أقول بموجب هذه العلّة » لآن” الذي يزيل التكليف هو الموت » والموت 
عندي لا يبطل الإجارة » وإنّما يبطلها انتقال الملك ؛ فلهذا نقول : « إذا كان الموئجر وصيًا 
في حق اليتيم فات لم ننفسخ الإجارة بموته حين لم ينتقل الملك عونه ؛ فلو انتقل بغير موت 
بأن باع المستأجر منه1 بإذن المستاجر بطلت الإجارة وإن لم يوجد الموت المزيل للتكليف ؛ 
فدل” على أن المبطل عندنا ما قلناه . » 

والحواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

أحدها أن يقول : «هذا رجوع عنا سألت » لأنك سألتني عن الإجارة: هل تنفسخ 
بالمرت؟ فلمًا أوجبتة أما لا تتفسخ بالموت طالبتني بالدلالة عليه؛ فدلَ على [58 و] 
أنتها عندك إنّما تنفسخ بالموت ؛ وقد دللت على أن" الموت لا يجوز أن يبطل الإجارة » فلا 
بقبل رجوعك بعد النسليم 2 

والثاني هو أن يقول : «معنى قولي : « يزيل التكليف فلا تبطل الإجارة » يقتضي أنه 
لا ييطل الإجارة ولا يكون سبباً في إبطالها؛ وعندك وإن كان امبطل هو انتقال الملك علىة 
أن" الموت هو سبب في ذلك » لأن” بوجوده ينتقل الملك إليه . » 


(1) أي المُْج 2 (2) هكذاني الأصلء والأؤل: أجبت. (3) في الْلخّصِء ج 2. ص 648: إلا. 


1 كتاب المهاج ف رتيب الحجاج 


والثالث أن يدل" على أنه لا يحوز أن يبطل أيضا بانتقال الملك » لأنّه لو كان ذلك يبطل 
الإجارة لوجب إذا آجر عبده ثم أعتفه أن تنفسخ الإجارة » لآن” الملك فيه قد انتقل ؛ 
ولا لم تبطل دل" على أن انتقال الملك لا يوجب الفسخ . 


3 ضصل : وأمًا إذا عدّل للجواز فثئل أن يستدل المالكي على أن" مددة اللحيار 
يجوز اشتراطها في البيع أكثر من ثلاثة أيام بأن" هذه مدّة ملحقة بالعقد » فجاز أن يشترط 
منها أكثر من ثلاثة أينام كالأجل في البيع ؟ فيقول الحنفي أو الشافعي : «أقول بموجب هذه 
العلة لأنّه قد يجوز ذلك إذا حكم به حاكم ر1 وأمضاه في أني أجيزه حينئل ولا أردةه.» 

والجواب أن بقول المالكي : « هذا ليس بقول بموجب العلة لأنتى قلت : ١‏ فجاز أن 
يشترط منها أكثر من ثلاثة أيام » وأنت لا تجيز ذلك برجه ابتداء » وإنّما تمنع من فسخه 
إذا حكم به حاكم ؛ والإمتناع من فسخه حكم آخر غير الحكم الذي عدت له من الجواز . » 

4 فصل : فاذا ثبت ذلك » فإذا كان التعليل للجواز كفى من القول مرجب 
العلّة أن ين القول بموجب العلّة في موضع من المواضعء لأن التجويز يقتضي موضعاً 
واحدا ؛ فقد شاركه في العلّة على وجه ما نصبها المستدل ؛ فأما إذا كان التعليل للوجوب» 
فلا يكفي من القول بموجب العللة إلآ العموم ني كل" موضع توجد فيه على حسب ما نصبها 
المستدل ؛ فإن بيسن السائل القول بموجب العلة في موضع من المواضع نقط لم يكن ذلك 
اعتراضا صعيحا ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن" الرقوف في الصّلاة في السفينة فرض » 
لأنّه فرض في الصّلاة في غير السفينة » فوجب أن يكون فرضا فيها في السفينة » كسائر الفروض؛ 
فيقول الحنفي : « أقول بموجب هذه العلّة فإن” القيام عندي فرض في الصّلاة في السفينة إذا 
كانت واقفة . » 

والجواب أن يقول له المالكي: « هذا قول بموجبها في بعض أحوالها فلا يكون ذلك قرلا 
بموجبها ؛ يدل عليه أن" قول مايا الشرع لو اقنضى العموم في إيجاب القيام بأن قال : 
9 القيام فرض في السفيئة»فلم' يصمح القول [58 ظ] بموجب العلّة في بعض أحوال السفينة » 
فكذلك قول المعلّل . » 


5 باب الإعتراض على العلّة بالقلب : وجملته أن القلب سؤال صيح ؛ وذكر 


(1) الأزْلى حذف الفاء. 


أبر الوليد الباجي ا 


أبو علي الطبري أن" ذلك من ألطف ما يجري * بين المتناظرين ؛ وقد قال بعض أصعاب الشافعي : 
دلا يصحّ القلب , لأن” ذلك لا يمكن إلآ بفرض مسألة على المستدل » وليس للسائل أن 
يفرض الدالالة في غ 3 الذي فرض فيه المألة » ؛ وهذا ليس بصحيح لأنّه نما يقصد 
بالقلب إفساد العلّة وإبطاها لجيرية اوزئفك العو عد هلها :لبس الؤغاوبييا ١1‏ مان 
ا ا اك ل 
الشبرازي - رضي الله عنه  !‏ يرى أن القلب معارضة وأنه لا يفسد العلّة ؛ وهذا أيضا عندي 
يحتاج إلى تقسيم ؛ وذلك أن" القلب على ضريين : 

قلب يجميع أوصاف العلّة , 

- وقلب ببعض أوصاف العلّة , 

6 فم القاب يجميع أوصاف العلّة فإنّه مفسد للعلة المسسَدَل بها , لأننه يحب 
أن تكرن العلة تعلق بالحكم الذي يعلق عليها : تختص” به من حيث لا يصلح أن يعلق عليها 
ضداه ؛ فإذا بين السائل أنه يصمّ أن يعلق 5 ضده وما ينافيه خرجت بذلك عن أن 
تكون علّة؛ وذلك مثل أن يستدل” الالكي على أن الحيار في البيع موروث بأنا الموت معنى 
يزيل التكليف » فوجب ألا يبطل اللخيار » كالجنون والإغماء ؛ فيقول الحنفى : «أقلب هذه 
العلة فأقول : « إن الموت معنى يبطل التكليف » فوجب ألآ يتقل الخبار إلى الوارث كالجنون 
والإخماء . ) 

واطريق ني الجواب عن ذلك أن يتكلم على القلب بما يبطله ليسلم له دليله ؛ وذلك أن 
بقول : « إن قولك : دلا ينقل الحيار إلى الوارث » يقتضي أن يكون ثم وارث ٠‏ ولا بيصم وارث 
مع الجنون والإجماء ؛ وأيضا فإننّه لا يمتنع أن لا يبطل الحبار بالجنون والموت ويستويان في ذلك 
وإن كان الموت يتفرد بنقل ذلك إلى الورثة ؛ ألا ترى أن خبار الرد” بالعيب قد استوى بالجنون 
والموت وأننه لا يبطل بها ؛ ومع ذلك فإن الموت ينقله إلى الورثة دون الجنون . » 

7 قصل : وأما القلب ببعض أوصاف العلّة فإنّه من باب المارضة على ما ذكره 
شيخنا أبو إسحاق2, لأن” للمستدل” أن يقول : «إنما جعلت العلة جميع الأوصاف » فإذا 


() في الأصل: يجزي. (2) هو الشيرازي وقد مرّت ترجمته في البيان 2 من الففرة 46. ولكلا 
الإحالتيّن علبه في هذه الصفحة؛ انظر المُلخُصِء ج 2 ص 7203 وما يليها. 


هن كتاب الممهاج ف “رتيب الحجاج 


قلبت ببعضها لم تفسد العلّة » وإنّما وجبت بأخرى » ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على 
حتة ضم” الذاهب والفضّة في الركاة بأنها مالان زكاتها ريع العشر بكل” حال » فضم” أحدهها 
إلى الآخر ني الزكاة كالصحاح والمكسورة » ؛ فيقول الشافعي : « أقلب العلّة [59 و] فأقول 
بأهّما مالان زكام[-مكا ربع العشر في كل مال» فلم يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة كالصحاح 
والمكسورة ) . 

والطريق ني الجواب عنه أن يتكلم المستدل على القلب يجميع ما يتكلم على العلل 
امبتداة من النقض والقلب والكسر وغير ذلك ٠‏ ليسلم له دليله ؛ وأكثر ما كان يجيب به شيخنا 
أبو إسماق ني مثل هذا بأن ما أوردته من الأوصاف لا يحتاج إليها » لأنك لو قلت : «مالان 
فقط ١‏ لم تنتفض علتك لشيء ؛ وإذا لم تكن ممتاجا إليها » ولم يكن ها تأثير في الحكم 
الذي علقت عليها وكان ها تأثير فها علقت عليها من الحكم » ثبت اختصاصها به وكونه 
علة دون ما ذكرته ؛ وني ذلك منعك صعة القلب . 

وجواب آخر أنّك علقت على العلّة ضدا مقنضاها » لأن” كون المالين من جنس واحد 
بقتضي ضمها ني الزكاة على ما عذلت له ؛ وقد علقت عليها ضد مقتضاها » وهو المنع 
من ذلك . 


8 فصل : إذا ثبت ما ذكرناه فإنْ القلب على ضربين: 
- أحدهما : أن يصرح القالب بالحجج . 
أ الثاني : قلب التسوية. 
فأمًا الأول فقد ذكرناه. 
وأما الثاني » وهو قلب التسوية ء فثل أن يستدل" الحنفي على أن" بيع الأعيان المجهولة 
الصفة عند البتاع جائز » لأنه عنده يقتضي تمليك العين » فوجب ألا يفسد يجهالة العين 
المملكة كالوصية + فيقول امالكي : « أقلب هذه العلّة فأقول : إن هذا عندي يقتضي تمليك 
لعبن . فرجب أن يستوي فيه عدم الوصف وعدم التعيئن: أصله الوصيّة » فهذا قال فيه بعض 
أصعاب الشافعي : : ليس بقلب يح » لأن" القالب لم يصرّح بالحكم على حسب ما صرح 
به المستدل 0. 
وعندي أننّه قلب صمح ؛ لأن المستدل” صرح بالحكم أيضا على وجه لا يمكن المستدل” 


أبو الوليد الباجى لفن 


الجمع بينه وبين ن الحكم الذي علّل له . وهو النسوية بين عدم التعيين وعدم الوصف ؛ ألا 
ترى أنه إذا ثبلت المساراة بين عدم التعيين وعدم الوصف بطل عقد الببع على العين المجهرلة 
الصفة عند العاقد » فهو بمزلة التصريح بالحكم؟ 


9 فصل : يما يلحق بالقلب وليس منه أن يقول: «أجعل المعلول علّة والعلّة 
معلولة » ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على يجوب الكفمارة على الأكل في رمضان » فإن” كل 
من وجب عليه القضاء لانتهاك حرمة رمضان وجبت عليه الكقارة كالمُجامع ؟ فيقول 
الشافعي : « أجعل المعلول علّة والعلّة معلولا فأقول : «الجامع لم جب عليه الكفتارة لأنه 
وجب عليه القضاء ؛ ومتى جعلنا وجوب الكفارة علّة وجوب القضاء ني المجامع في رمضان 
[59 ظ] لم تثبت الكفارة” ني حق الأكل 2( 

فهذا التوع من القلب قد اختلف اللثاس في صتته ؛ فذهبت طائفة من أصعاب أبي حنيفة 
ات ين إلى أنه قلب صميح ؛ قالوا : «لأنله إذا جعل كل” واحد منها علّة » لم 

بثبت أحدههما إلآ بثبوت الآخر » وجب أن يبطلا » كا لو قال : ولا يدخل زيد الدار إلآ 
بعد أن يدل تمرو ء ولا يدخل عمرو إلا بعد أن يدل زيد» ٠‏ لم يصع دعول واحد ملها . ) 

والصحيح أنه لا بمنع صئة العللة » وليس بقلب صميح ‏ لآنة ل اي أارات الك 
يجعل جاعل ؛ ولا بمتنع أن يقول صاحب االشرع : (من وجب عليه القضاء لانتهاك حرمة 
رمضان» فاحكموا عليه بالكفارة! ومن وجبت عليه الكقّارة فاحكموا عليه بالقضاء! 
فيجعل ثبوت كل واحد من الحكمين علّة لنبوت الآخر . » 


0 فصل : إذا ثبت مثل هذا » فالكلام على مثل هذا النوع من القلب من وجهين : 

أحدهها ما قدامنا ذكره من إبطاله . 

والثاني أن يتكلم عليه المستدال بكل” ما يتكلم به على المعارضات والترجيحات» فيقول: 
« إذا جعلت ثبوت الكفارة علّة لثبوت القضاء كانت علّتك واقفة على الجامع غير متعد"بة؛ 
وإذا جعلت القضاء لانتهاك الحرمة علّة لثبوت الكقارة تعدت إلى الآكل «الشارب ؛ ولا 
خلاف أن" العلّة المتعداية أولى من الواقفة لاختلاف الئاس في صعّة الواقفة ؛ فأبو حنيفة لا 
يراها علة حملة . » 


آنا كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


31 فصل : ها يلحق بذلك أيضا أن كن بعض أوصاف العلّة ؛ فهو معارضة 
محضة ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي في أن" المتيمّم إذا رأى الماء في الصّلاة أنّه لا يقطع 
الصلاة لأنته متيمم رأى الماء بعد التلبّس بالصلاة » فلم يلزمه استعاله » كما لو رأى الماء 
بعد الفراغ من الصلاة ؛ فيقول الحنفي : «أقلب هذا فأقول : «متيمم رأى الماء قبل إسقاط 
فرض الصلاة » فوجب عليه استعاله » ما لو رآه قبل التلبس بالصلاة . » 

والطريق في الجواب عنه كالطريق في الجواب عن المعارضة على ما نبينه فيا بعد إن 
شاء الله ! 

2 باب الإعتراض على العلّة بفساد الوضع : وجملته أن" فساد الوضع يكون على 
وجهين : 

أحدهما : أن يعلّى على العلّة ضد مقتضاها . 

الثاني : أن يعتبر الشيء بما لا يقتضي اعتباره به ؛ وقد يسمى هذا فساد الإعتبار . 

3 فأما الرجه الأول » فإنه يعرف : 

تارة بالنطق , 
- وتارة بالأصول . 

4 فأمًا ما يعرف بالنطق فثل أن يستدل” الحنضي على جواز بيع الرُطتب بالتمر 
متساوياً ؛ حال العقد » ,أن" ما يحدث من النقص ني حال النهاية لا بمنع صحة العقد قبله » لأنته 
بنقص يحدث الجفوف ء فلم بمنع صحة [60 و] البيع » كبيع التمر الحديث بالقديم ؛ فيقول 
الالكي : :علقت على العلّة ضد مقتضاها » لأن الففين. ترف جلف التي صل 
العلا ركم ١ك‏ ودبع ليع علّة لما قال للسائل : ١‏ أبَنْقْصٌ أَلرَطَبّْ إذَا جَنّ؟: فَالُوا : 
دنم قال : قا ذا »؛ وها جعله صاحب الشرع علة في المنع لا موز أن نجعله علّة 
في الإباحة ) . 

والجواب عنه أن يتكلم المسؤول على الخبر الذي ذكره السائل ويبيّن أن ما ذكره 


5 فصل : ,أما ما يعيف بالأصول فثل أن يستدل” الشافعي على أن" من أفطر ني 
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رمضان عامدا بالأكل فلا كفارة عليه » لأنّه أفطر بما يصح وقوعه من الواحد » فلم نمجب 
عليه كفارة كما لو أفطر في السُفر ؛ فيقول له المالكى : « علقت على العلّة قد" مقتضاها 
لأن" وقوع الفطر منه في رمضانء مع شدة مأئمهء لا يكرن دلبلا على سقوط الكفارة» وإنّما 
يكون دليلا على تغليظ حكمه ووجوب الكقارة به؛. 

والطريق في الجواب ٠‏ أن يبن أنه لم يعلق عليها إلآ ما وافق مقتضاها » إن وجد إلى 
ذلك سبيلا , 

وقد أجاب بعض أصعاب الشافعي عن هذا السرؤال بأن هذا يبطل بالأصل الذي قاس 
عليه ؛ وهذا ليس بصحيح ‏ لأن" السائل لم يجعل ذلك علة » فتتقض عِلَته. 

6 فصل : يما يلحق بذلك وليس منه أن يقال: «علقت على الإثبات نفياء وهذا لا 
يحوز؛ ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن المرفقين لا مدخل لما في التيمّم » لأن المرفق 
عضو يثبت حدا في الوضوء بالنص » فلم يكن له مدخل في التيمم كالعينين» فيقول الحنفي 
والشافعي : « علقت على الإثبات نفيا » وذلك أن” إثباته في بعض الطهارات يقتضي إثباته في 
سائرها ؛ فأما أن يقتضي ذلك الإثبات انتفاءه عن غيرها فغير صحيح وغير مقتضى 
القياس . » 

والجواب أن يقول : « إني لم أعلق على العلة إل وفقها ومقتضاها » وذلك أن بكرن المرفق 
حدً! من الحدود في الوضوء يقتضي اختصاصه به دون غيره كالكفتين. » 


7 فصل : وأما الوجه الثاني» وهو فساد الإعتبارء فهو أن يعتبر حكما بحكر يخالفه » 
وقد يكون هذا في اعتبار الفرع بالأصل » وقد يكون في اعتبار الفرع بالعلّة؛ وجملة ذلك أن 
هذا يعرف أيضا بطريقين : 

- بالنص . 
5 وبالأصول . 

8 فمما يعرف بالنصن هو أن يعتبر أحد الحكمين بالآخر » وقد ورد النص" 
بالتفرقة بينها ؛ وذلك مثل أن يستدل الحنفئ في أن" الطلاق بالنتساء بأنّه عدد تعلق به البينوئة » 
فاعتبر بالتّساء كالعدة ؛ فيقول له الالكي : «هذا اعتبار فاسد ء لأنّه روي أن" النبية 
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- صلى الله عليه وسلّم ! - قال : «آلطَّلَاق باليجَالٍ وَآلِْدٌ بلس ففرّق بين الحكمين؛ 
فن جمع بينهما فقد عاند الششرع وخالف [60 ظ] السنة ؛ وهل لا يحوز.» 

والجواب أن يتكلم على الحديث بما يوافقه' ليصمٌ له الجمع. 

9 فصل : يما ألحق بهذا وليس منه أن يقال: وهذا اعتبار المُطلق بالمقيدع 
وذلك لا يحوزه ؛ وهذا مثل استدلال المالكي ني كفارة الظهار أنه عتق في كفارة ؛ فاعتير فيه 
الإعان كالعتق في كفارة القتل ؛ فيقول الخالف : «هذا اعتبار فاسد » لأ الله تعالى ! - 
قد ذكر الرقبة في القدل وقيدها بالإيمان » وذكرها في الظهار وأطلق ؛ ولا يحوز قياس المنصوص 
على المنصوص . » 

والجواب أن هذا ليس بقياس منصوص على منصوص » وإنّما هو قياس مسكوت عنه 
على منصوص عليه ؛ لأن" الله تعالى  !‏ نص" الإيان في كفتارة القتل ولم ينص" عليه 
في كفارة الظهار » فجاز قياسه عليه كا جاز قياس الأرز على البر » والأرز مسكوت عنه 
والبر متصوص . 

400 فصل : ومن فساد الإعتبار أيضاً أن يعتبر حكماً بحكم وأحدهما: مبنيّ على 
التخفيف » والآخر مبني على التغليظ ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على وجوب اعتبار 
الإمان في الرقبة المعتقة للظظهار بأن" هذا اعتق ني كفارة » فكان من شرطه الإعان ككفارة 
القتتل ؛ فيقول الحنفي : «هذا اعتبار فاسد » لأن” القتل معصية مُغلظة والظهار مخففة ؛ 
لا يحوز أن يعتبر أحدهما بالآثر » ؛ فيقال : «إذا وجب اعتبار الإبمان فما غلظ حكمه 
وجب مثله فما خف حكمه . ) ١‏ 

والجواب عن هذا أن يبن أن" الظتهار وإن كان أخفٌ إلآ أنه جعل ني الكفارة 
كالقتل ؛ ألا ترى أنه وجب ني كل" منها عتق رقبة على التغليظ وكان بدا صوم شهرين 
متتابعين؟ فيعتبر التتابع في بدل كل" واحد منها » وإن كان أحدهها مبنينا على التخفيف 
والآخر مبنيا على التغليظ » فكذلك الإيان في المبدّل منه . 


1 فصل : ومن ذلك أن يعتبر حكما بحكم وأحده.] أوسع ؛ وذلك مثل أن يستدل” 
المالكي على وجوب الكفارة على الأكل ني رمضان بأن” هذا حكم يلزم المنتهك لحرمة رمضان 


(1) الأل: يفقهء كما في الْلخّصِء ج 2» ص 734. 
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بالجاع فلزم المنتهك لحرمته بالأكل كالقضاء ؛ فيقول الشافعي : « هذا اعتبار فامدء لأنتك 
اعتبرت الكفتارة بالقضاء » والقضاء أوسع من الكفارة ؛ ألا ترف أنه يجب ف موضع النذر 
ولا ةب الكمارة؟ فلا يمح م اعتبار أحدهما بالآخر؟. 

والحواب أن يبيئن أن" في الموضع الذي علل» هما سراء؛ وذلك أن صوم النذر لا مدخل 
للكفتارة فيه : واقضاء ء فيه مدحل ؛ وأما في مسألتا فإن" صوم رمضان للقضاء » وللكفارة 
فيه مددحل ؛ ألا ترى أنه إذا جامغع وجب على' كل واحد منها ؛ فلمًا تعلق بالأكل عمدا 
أحدهما وجب أن يتعلى به الآخر . 

2 فصل : وقد يجاب عن هذا بأن يقال : « إن كان في بعض الأصول ينفرد القضاء 
مه 611 و] ففي بعض الأصول يجتمعان : وهو إذا جامعا . وهذا غير يح لأن” 

في إثبائه قوة أحدهها على الآخر وكونه أوسع منه يكفي موضع واحد. 

3 فصل : ومن فساد الإعتبار أن يعتبر فرعا بأصل » وما محتلفان في نظير ١‏ 
وهذا بقع على وجوه كثيرة + وأنا أشير إلى مواضع منها ليعرف بها سائرها ا 
الصغير بالكبير كاعتبار أحدهما بالآخر [...]2 لأن الأصول قد فرّقت بينهما؛ ألا ترى أن الصَغير 
لا يحب عليه الصّوم والصّلاة والحجٌ والبالغ يجب عليه ذلك؟. 

والجواب أن يقال : «إن الصغير والكبير فيا يعود إلى الأصول لا فرق بينها ؛ يدلّك على 
ذلك تساوبها في وجوب العشر في أموالهما ووجوب زكاة الفطر عليهما ووجوب نفقة الأقارب 
وقيم المتلفات ؛ وأما الصوم والصلاة والحج فإن ذلك من عبادات الأبدان » فلذلك فرق 
فيها بين الصغير والكبير 

4 فصل : «منها اعتبار المسلم بالكافر » وذلك مثل أن يستدل الحنفي على قثل 
المسلم بالذمي قصاصا أنْ الذمي محقون الدام على التأبيد » فوجب أن يقتل به السلم 
كالمسلم ؛ فيقول المالكى : ١‏ اعتيرت الكافر بالمسلم ١‏ وذلك لا يجوز لأن” 0 قد فرّقت 
ينها > لأن' المسلم أتم” حرمة من الكافر ؛ ألا ترى أنه لا يمد" بقذفه » ويحد بقذف المسلم ء 
ولا بثبت للكافر على المسلم حق” ويثبت للمسلم؟». 

والجواب أن يبيئن أن حكم القتل عخالف للحد والإقتصاص ؛ ألا ترى أن" الحد” إِنَما 

(1) الأول الإستغناء عن حرف الجر . 

(2) هنانقص بالأصل. انظر اللخ ص لتلافيه» ج 2, ص 739: فيقال له: لا يجوز اعتبار أحدها بالآخر لأنّ. . . 
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يحب بالعفئة والصلاح ولا يحب للمسلم الفاسق؟ بخلاف القتل فإنّه يحب للمسلم الفاسن 
على المسلم العفيف ؛ وأمنا الإقتصاص فلا يجوز أن يستوفيه الكافر من المسلم وإن ثبت له 
عليه حال الكفر » يخلاف القتل فإنّه يستوفى للكافر من المسلم حال الإسلام إذا ثبت 
عليه حال الكفر » فافترقا . 

5 فصل : ممنها اعتبار الرأة بالرّجل في القتل بالردة: إذ كان من انتقل من دين 
حق إلى دين باطل وجب عليه القتل كالرجل ؛ فيقول الحنفي : « هذا اعتبار فاسد لآن” 
الأصول فرّقت بينها ؛ ألا ترى أن" ني الكفر الأصلي يتل الرلجل ولا تقتل المرأة؟. 

والجواب أن الكفر الأصلي تقر المرأة عليه ولا بق الرجل عليه ؛ وني مسألتناء وهو كفر 
الردة : لا يقر عليه الرّجل ولا الرأة » فاستويا ني وجوب القعل به كالزنا والقتل . 

وهذا الباب من أوسع أبواب الإعتراضات » وإِنّما ذكرنا من ذلك أمثلة يسيرة لتدل” على 
ما برد من أمثالها ‏ إن شاء الله  !‏ وبالله التوفيق ! 

وقد أجاب بعض النّاس عن هذا بأن قال : « الأصول منقسمة » فبعضها مما يستوي 
[61 ظ] فيه لجل والرأة » وبعضها نما يختلفان فيه ؛ فلا يحوز رد" العلّة ببعض الأأصول » . 
وهذا غير صمبح ! وقد أنكر هذا شيخنا أبو إسحاق'" لأنه إذا كان في بعض الأصول يستوي وني 
بعضها يختلف لم يكن إلحاق ما اختلفا فيه بما يستويان أولى من إلحاقه بما يختلف؟ فيفقه2 الدليل. 

6 فصل : وقد يلح بهذا ما ليس منه » وهو أن يبيئن اختلاف الأصل «الفرع مع 
اتفاقها في الحكم الختلف فيه » نحو أن يستدل المالكي على أن" المضمضة والإستنشاق ليسا 
وَاجبّين في غسل الجنابة بأنْ هذا غسل لغير نجاسة؛ فلم يجب3 فيه المشمضة والإستتشاق» 
دليله غسل اميت ؛ فيقول الحنفي : دلا يجوز اعتبار غسل الحى بغسل الميت ! ألا ترى أن" 
لميت عخالف للحي في كثير من أحكام التكليف؟ ولذلك تيجب عليه عبادات من صلاة وصوم » 
ولا بجحب شىء من ذلك على الميت . ؛ 

والجراب أنه إن كانا يختلفان فيما ذكرت إلآ أنها ني الفسل يستويان ؛ ألا ترى أنه 

(1) في الأصل: إن. (1م) انظر لأبي إسحاق الشيرازي الْلخّصِه ج 2: ص 731. 


(2) هكذا ني الأصل وني اللصدر المذكور: فيقفء وهر أوْلى. 2 (2م) في الأصل: يتا بواجبتين. 
(3) في الأصل: تجب. 
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يجب غسل كل واحد منهما؟ وإذا كانا في الغسل الذي اختلفا فيه سواء لم يضِرٌ افتراقهما في غيره. 

7 فصل : وما يلح بذلك وليس منه أن يبن اختلاف الأصل «الفرع, ف غير 
نظير الحكم ؛ وذلك مثل أن يقيس المالكي المساقاة على المضاربة » لأن” ما ليس من الأثمان 
أحد نوعي المال» فوجب أن يكون منه ما تجوز المعاملة عليه ببعض ثمائه » أصله الأثمان ؛ 
فيقول الحنفي : دلا يجوز اعتبار المساقاة بالمضاربة ؛ ألا ترى أن المضاربة لا تكون إلا غير 
موقتة والمساقاة لا تكون إلا موقّة؟؛. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما أن يقول : ليس من حكم الفرع أن يكرن مشبها للأصل من كل" وجه ؛ 
وإنّما من شرطه أن يشبهه ا تقتضيه العلّة الجامعة بينها ؛ ولا يلزمنا هذا السوكال . » 

الثاني : أن يفرق بينها في التوقيت ؛ فيقول : « إن المساقاة عقد لازم ؛ فلو كان غير 
موقت لأدى ذلك إلى أن يملك الأرض ويزول ملك ربتها عنها ؛ وليس كذلك المضارية ؛ 
فإنها عقد غير لازم » فلا يودي إلى ذلك . » 

8 فصل: يما يذكر ني فساد الإعتبار وليس منه أن يقول: «اعتبرت غير النبي بالنبي'» 
وهذا لا يحوز ؛ وذلك مثل أن يستدل” بعض أصعابنا في صمّة التكاح بلفظ الهبة بأن" هذا عقد 
نكا ل ا ا ل ا ل 
دلا يجوز اعتبار غ غير النبي - صلى الله عليه ولم ! س به ؛ ألا ترى أن غير النبي' صلى 
الله عليه وسلم ! لا تصحّ له هبة البضع » ويصح ذلك للنبي [62 و] - صلَى الله عليه وسلّم -!؟ 

والطريق في الجواب أن يقال : وعنااغن ع1 لان اعبار قير به اهن المخيم + 
لأن” الناس مأمورين باتباعه والإقتداء به ؛ وهذا قال الله عر وجل" ! : ١لَقَدْ‏ كان لَكُمْ 
في رَسُول ألو أسْوَةٌ حَسَئَة » ا 0 
و الد“ليل على مخصيصه به . 

9 فصل : ومن ذلك أن يقال : « اعتبرت حكم الأصل بالبّدَل ؛ وذلك مثل أن 
يقول المالكي في تعيين النيّة أن ما افتقر قفضاؤه إلى تعيين التبّة افتقر أداؤه إلى ذلك 


(1) قرآن ؛ من الآية 21 من سورة الأحزاب , 
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كالصلاة » ؛ فيقول الحنفي : « هذا اعتيار أصل ببدل ء والبدل فرع للأصل » فلا يصح 
أن يكخذ حكم الأصل منه . » 

والجواب أن" هذا غير يح ء لأن البدل يحب بأمر مبتدأ كالأصل ء فجاز أن يوكخذ 
حكم أحدهما من الآخر . 

0 فصل : ومن ذلك أن يقال : « اعتبرت المتقدام بالمتأخترء فلا يحوزه ؛ وذلك مثل 
أن يستدل المالكي على اعتبار النيئّة في الوضوء بأن” هذه طهارة تعدى عل" موجبها » فافتقرت 
إلى النبئة كالتيمم ؛ فيقول الحنفي : « هذا اعتبار فاسد : لآن” الوضوء شرع قبل التيممم » 
ووجبت فيه الئة عندكم » ثم شرع التيمم بعد ذلك ء وشرعت فيه النة » فلا يجوز أن 
يحعل ما تأختر علّة لحكم متقدام » لأن العلّة لا تتأختر عن الحكم المتقدام . » 

وهذا غير صحيح ؛ لأنا ما جعلنا رجوب النية في التيمم علّة توجبه' لوجوب النيّة في 
الوضوء » وإنما جعلنا وجوب النبة في التيمم دليلا على وجوب النّة في الوضوء فقلنا : 
دلا شرع التيئّم ووجبت فيه النيّة وكان ذلك بّدلاً من الوضاء دلّنا على أن الوضوء 
ا وجب كانت النية واجبة فيه ؛ وإذا كان هذا دلالة جاز أن يتأخّر ؛ فإن” الداليل 
يجوز أن يتأخمر عن المدلول ؛ وفذا استدللنا بالمصنوعات امحدثات على الضّانع » وإن كانت 
متأخمرة ع والصائع سبحانه  !‏ قديم ؛ فكذلك هاهنا . » 

1 فصل : ومن ذلك أيضا أن بقول : « علقت الحكم على معنى متوهم » وهذا لا 
يجوز ؛ ؛ وذلك مثل أن يقول امالكي في نكاح المسلم الأمة الكافرة: إِنّه لا يحوزء لأنه يدي 
إلى استرقاق الكافر ولد المسلم ؛ فيقول النخالف : «الإسترقاق معنى متوهم » فإن الولد 
ربا وجد وربما لم يوجد » فلا يحوز إبطال العقد بمعبى متوهتم 6 . 

وهذا غير صحيح ٠‏ لآن” الولد مقصود ني النكاح» وقلّما يخلو منه نكاح ؛ ولهذا أمر النببي” 
صلى الله عليه وسلّم ! - بالتكاح لطلب الولد » فجار أن يجعل ما يدي إليه من استرقاق 
الكافر ولد المسلم مانعا من صحته ؛ وعلى أن" العلة عندي اتثقاء استرقاق الكافر ولد المسلم إذا 
وجد ؛ وهذا ليس ععنى متوهّم ؛ وإنّما هو متحقق [62 ظ] ؛ فسقط ما قالره ؛ ولآن” 
هذا متفق على استعاله ؛ ألا ترى أنا استعملناه ف هذا الموضع ؛ وهم استعملوه ني السلم 
في المعدوم ء فقالوا : «ربما مات المسلم إليه » فلا يمكن تسليم المعقود عليه » 


(1) يُمكن الاستغناء عن الفعل والضمير امتصل . 
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2 باب الإعتراض على العلة بالنقض : النقض وجود العلّة مع عدم الحكم ؛ 

وجلته أن العلل على ضربين : 
- ضرب وضع للجنس »2 فهو عمتزلة الحد . 
-- وضرب وضع لإثبات الأحكام ني الأعيان . 

3 فأمَا ما وضع للجنس فهو بمزلة الحد . يعتبر فيه الطرّد والعكس »؛ فإن 
انتقض في إحدى الجهتين فهو منتقض في الأخرى ؛ وذلك مثل أن يقول : «علة إيجاب 
القوّد العَنْد الملحض مع التكانؤة'؛ فهذا يجب أن يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه؛ 
فمتى وجد العمد المحض مع التكافؤ بلا قود أو وجد القود بلا عمد فهر منتقض؛ وهذا إذا 
كان الحكم المعدّل له لا بثبت في غير تلك العين ؛ فإن كان في غير تلك العين احتاج في 
ذكر العلّة إلى التقبيد ؛ وذلك مثل أن يقول : « إن" علة تحريم الرّبا في الأربعة الأعيان الإقتبات 
والإدخار للعيش غالبا »؛ فهذا التعليل صميح لا ينتقض من أحد طرفيه : لأنّه قد قينّد ذلك 
بالأربعة الأعبان ؛ ولو قال : وعلة الرّبا الإقتيات والإدخار للعيش غالبا» لا نتقض ذلك 
بالربا في الدءنائير والددراهم ؛ فإن” الربا يحري فيها مع عدم هذه العلة ؛ فعلى هذا يحب أن 
بحري حكمها . 

4 فصل : والضرب الثاني وهو العلّة الموضوعة لإثبات الأحكام في الأعيان ؛ 
وهي على ضربين : 

- علة موضوعة للوجوب . 

- والثانية موضوعة للجواز. 
5 فأما العلّة الموضوعة للوجوب » فإنها متى وجدت دون الحكم كان ذلك نقضاً. 
ولطريق في دفع التقض عنه ثلالة أرجه : 

أحدها: أن نع مسألة النقض . 

الثاني: أن ينع وجود العلة . 

والثالث: أن يبيئن الإحتراز . 


(1) في الأصل : التكاني وكذلك كلما ورد في ما يل . 
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6 فأمًا منع مسألة النقض فضربان : 

أحدهما أن يقول : دلا أسلم هذه المسألة » فإن” المذهب عندي خلاف هذا . 

والثاني أن بقول : دلا أعرف في هذا نضا . » 

7 فأمًا إذا قال : «المذهب عندي خلاف ما قال » فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين : 

أحدهما أن يكون لمن ينصر مذهبه في المسألة قولان » فلا يلم أحدهما ؛ وذلك مثل أن 
يستدل" المالكي على أن الإستثناء لا يرفع حكم الطلاق بأن” هذا استثناء يرف حكم الطلاق 
في الحال والمال » فوجب أن يبطل » كا لو قال : «أنت طالق ثلاثا إلآ ثلاثا» ؛ فيقول 
الشافعي : ١‏ ينتقض به إذا اشترط مشيئة الحج » فإن” هذا المعنى موجود فيه [63 و] » ومع 
ذلك فإنّه لا يبطل الإستثناء». 

والجواب عنه أن يقول : « عن مالك فيه روايتان: إحداهماء أن" الإستثناء يبطل كالإستثناء 
,تحشيئة الله تعالى  ]‏ ؛ و هذه الرّواية بنينا الذليل» فلا يلزمنا هذا النقض »2. 


8 فصل : ولثاني أن يقول : دلا أعرف في هذا نضا : ولا بلزمني النقض ؛ وذلك 
مثل أن يستدل المالكي على اعتبار النية في الوضوء بأن" هاأءه طهارة تتعدى محل” موجبها » 
فافتقرت إلى النبة كالتيمّم ؛ فيقول الحنفي” : « هذا ينتقض بغسل الإناء من ولوغ الكلب » 
فإنها طهارة تتعدى مل" موجبها ولا تفتقر إلى النيئة » ؛ فيقول المالكي : « ليس الك في هذا 
نص" ويحتمل ألآ نسم » فلا يازمني ذلك . » 

419 فصل : فأمًا دفع النقض نع العلة فعلى ضريين : 

أحدهما : أن يكون لمن ينصر مذهبه فيها مذهب مسطور . 

والثاني : أن لا بكون له فيها مذهب مسطور . 

0 فأما إذا كان له فيها مذهب فهو مثل أن يستدل” الحنفي على وجوب المضمضة 
والإستنشاق في غسل الجنابة بأنه عضو يجب تطهيره من النجاسة » قوجب غسله من الجنابة 
كسائر الأعضاء ؛ فيقول له المالكي : «هذا ينتقض بداخل العينين » فإنّه يحب غسله من 


(1) في الأمل : أحدها. 
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النجاسة ولا يجب غسله من الحنابة » ؟ فيقول له الحنفي : دلا يلزمني هذاء لأن” داخل 
ال م من النجاسة » فلا يلزمي النقض ' فهذا منع النقض ؛ ولا يجوز 
للمالكي أن يدل" ل © لوانتي ء كله وزاك 
أن بقيس أن” النقض يلزمه بأن يقول : ولا خلاف بينى لو اكتحل بالبول ليجب 
عليه تطهيره ل ل د ا اه 


1 فصل : ما إذا لم يكن له فيه مذهب فعل أضرب: 

منها أن يكون ما يدفع به التقض طريقه الششرع , » مثل أن يستدل المالكحي على أن" الأأجرة 
لا نجب بعقد الإجارة بأنّه عقّد على المنفعة » فلا يجب تعجيل العوض بنفس العقدكالمضارية؛ 
فيقول الشافعي : « هذا ينتقض بالتكاح » ؛ فيقول : «التكاح ليس بعقد على منفعة » وإنّما 
هو عقد على الحل والإباحة ؛ ففي مثل هذا : يجوز للناقض أن يبيّن إن استطاع » أنه 
عقد على منفعة ليازم النقض . » 

2 فصل : 00 أن يكون ما يدفم به اللقنض طريقه العرف والعادة ؛ 0 
يستدل" امالكي على أن الدنانير والدتراهم لا تعن بالعقد ء بأنتها لا تختلف الأغراض 
أعيائها » ٠‏ فلم تتعيين بالعقد كالمكيال والميزان ؟ فيقول الشافعي ا 
فإتها لا تختلف الأغراض في أعيانها » ومع ذلك [635 ظ] فانها تنعين بالعقد ) ؛ فيقول 
الالكي : «بل الصنج تختلف الأغراض في أعيانها » لأن” منها ما يكون من النحاس ٠‏ وبنها 
ما يكون من الخديد » وينها ما يكون من الرّصاص والحجار » وتختلف أثمانها والأغراض فيها 
باختلاف أجناسها ؛ وإنتما لا تختلف الأغراض في الوزن بها » فلم يتعين الوزن بها بالعقد 
وكذلك الدنائير والد راهم . » 

3 فصل : ,أمًا دفع النقض ببيان الإحتراز فقد يكون: 

لفظا . 
وقد يكون تفسير اللفظ . 


4 فأما اللفظ فثل أن يستدلة الالكي على تكرر قطع السسرقة في عين واحدة » 
بأنّه حد” يتعلّق بفعل » فتكرره في عين كتكرّره في عينين » كحد الزنا ؛ فيقول الحنفي : 
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«هذا بيبطل بحد" القذف » ؛ فيقول المالكى : « ذلك يتعلق بالقول ونحن قلنا : «حذ بتعلق 
بفعل ؛ ؛ وإطلاق الفعل لا يدخل فيه القول ؛ فهذا يحوز أن يدفع به التقض » ويازم التفض 
في مثل هذا أن يكشف عنه ليلزم النقض .» 

5 فصل: ,أما دفع النقض بتفسير اللفظ فهو مثل أن يستدل المالكي على وجوب 
وضع الجائحة فيا زاد على الثلث بأن” هذه ثمرة أصابتها الجائحة » قبل أن يجتنيها المبتاع » فجاز 
أن يرجع بها على البائع » دليله إذا تلفت قبل أن مخلى بينه وبينها ؛ فيقول الحنفي : « هذا 
بنتقض به إذا بلغت الجانحة ما دون الثلث 6 ؛ فيقول المالكى : « قولي : « أصابتها الجاتحة » 
بقتضى : وأصابت حيعها » ؛ فلا بلزمنى : «أصابت ضهان فإنما كلامى معك في 
وضع الجخائحة » ويس كلامنا في مقدار الجحاشحة اللي توضع وميره من المقدار الذي لا يوضع 0 . 


6 فصل : وقد يلحق بذلك ما ليس منه » وهو أن يفسّر اللفظ بما يخالف مقتضاه ؛ 
وذلك مثل أن يقول الحنفي في مسن أقر بألف ودرهم ٠:‏ إنه أقر" بمبهم وعطف عليه ما يثبت في الذمئة» 
فجعل ذلك تفسيرا للمبهم كما لو قال : « لفلان على ماية وخخسوذ دينارًا » ؛ فيقول المالكي : 
٠‏ هذا بيبطل به إذا قال: :له عل ألف وثوب ؛ فإنه أقدٌ بمبُّهام وعطف عليه ما يثبت في 
الذمة ؛ فإن الثوب يثبت في الذمّة في السّلم والصّداق » ثم لا يجعل ذلك تفسيرا للمبهم . » 
فيقول الحنفي: « هذا لا يلزمنيء لأني أريد بقولي: ١‏ ما يات في الذمة » بالإتلاف فقطء 
والثوب لا يثبت في الذمّة بالإتلاف . » 

وهذا ليس بصحيح » لأن قوله : « وعطض عليه ما يثبت في الذمة » عام فها يثبت 
بالإتلاف وفيا يثبت بالعقد ؛ فإذا فسره بما يثبت بالإتلاف فقد خص العام » فخالف 
تفسيره لفظه » فلم يقبل » كما لو قال في الربا: «إنه مكيل 6 فنقض عليه بالجنسين!؛ 
فيقول : « أردت به [64 و] مكيلة جنس » ؛ فإنّه لا يقبل ذلك » لأنه خص” لفظه العام » 
فكذلك هاهنا . » 

7 فصل : وما الضرب الثالث » وهو ما وضع للجواز ني الأعيان » فإن” النقض لا 
يلزم فيه » لآ التعليل إذا كان للجواز لم يلزم عليه أعيان المسائل ؛ وذلك مثل أن يستدل” 
لمالكي على صة بيع المرأة ني الرقيق من العيوب التي لم يطلع عليها البائع » أن" البائع تبأ 


(1) هنا إضافة وردت في الْلخُصِء ج 2» ص 688: علته بالجنس. 
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من عيب لم بدلس به ولم يكتمه » فجاز أن يبرأ منه كا لو أعلم المبتاع به ؛ فيقول الحنفي 
والشافعي : « هذا ينتقض به إذا اشترط الرأة في الشياب » فإنّه لا يبرأ من العيوب التي لا يعلم 
وإن كان وصفها ما ذكرت . » 

والجواب أن" هذا لا بلزم ؛ لآنة النقض وجود العلّة مع عدم الحكم ؛ وحكم هذه العلة 
جواز براءته من العبب الذي لا بعلم » وهو إذا كان المبيع رقبقا لا يجاب ذلك في كل” 
موضع اشترط فيه البراءة فلا يلزم النقض عليه » إن شاء الله عر وجل" ! 


8 فصل : ريبما بلحق بالنقض أن يكون التعليل الجنس فينقض عليه بأعيان المسائل 
وتحاد ذلك الجنس ؛ وذلك مشل أن يستدل المالكي على أن المرأة لا تكون ليا في التكاح 
لأنها لا تملك إبطال التكاح بالطلاق » فلم تكن ويا فيه كالأمة) » فيقول الحنفي : 
« ينتقض بالولي" » فإنّه لا يملك إبطال التكاح ويكون ولا فيه». 

وهذا التقض ليس بصحيح ؛ والجواب عنه أن يقول امالكي : « إني إنما عت لجنس 
لجال أنتهم يملكون إبطال التكاح بالطلاق » ولذلك صعّت ولابتهم فيه ؛ والرلي" من ذلك 
الجنس » ولم أرد أحاد الرّجال فيلزمني النقض يبعضهم'. 


9 فصل : ييما يجاب به على التقض ولبس يجواب صحيح المساواة يين الفرع والأصل ؛ 
وذلك مثل أن يستدل” الحنفى في وجوب الإحداد على المطلقة البائئة أن" هذه معتدة بائنة » 
فازمها الإحداد كالتوفتى عنها ؛ فيقرل المالكى : « يتفض بالذمبة » فإنها معتددة بائئة 
رلا يازمها الإحداد عندهم » ؛ فيقول الحنفي : (هذا ليس بنقض ٠‏ لأن" الذمية يستوي 
فيها الأصل «الفرع » لأنّها إذا كانت متوفى عنها لا يلزمها الإحداد عندي ؛ فإذا استوى 
الفرع والأصل في مسألة النقض ل يلزم». 

وهذا غير صحيح » لأن النسوية زيادة نقض على نقض »ء لأنا نقضنا العلّة بمسألة وهي 
الذميئة المطلقة فقالوا: «وينتقض أيضا بالذمّيّة المتوفتى عنها زوجها؛ فصار النقض 

وقال بعض أصعاب الشافعي : « إن" حكم العلّة التشبيه بأن تقول: معتدّة بائن 
قأشبهت المتوفى عنها زوجها لم يلزم » [64 ظ] لأن" النقض وجود العلّة وعدم الحكم ؛ 
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وهاهنا قد وجدت العلّة والحكم معا ء لآن” الحكم مشابهة المطلقة للمتوفى عنها زوجها ؛ وفها 
ألزموه قد شابهت المطلقة المتوقى عنها زوجها » فلم تنتقض العلة . » 

وهذا أيضا ليس بصحيح » لأنه إذا جعل حكم العلة تشبيه المطلقة للمتوتى عنها زوجها 
يبقي القياس بلا أصل , لأنه جعل التشبيه بالمتوقى عنها زوجها في جميع الحكم » فلا يبقى 
للقياس أصل ؛ والقياس من غير أصل لا يصح . 

0 فصل : وما يجاب به أيضا عن النقض وليس بجواب قول أصماب ألي حنيفة : 
دهذا استحسان فلا يلزمني ؛ ؛ وذلك مثل أن يستدل” الحنفي في جريان القصاص بين المي 
والمسلم أن الإسلام معنى لا يمنع من استيفاء القصاصن » فلم يمع من وجوبه كالير!» ؛ 
فيقول امالكي : « هذا ينتقض بالجنون » فإنّه لا يمنع من استيفاء القصاص ونع من وجوبه » ؛ 
فيقول الحنفي : « هذا موضع استحسان » والقياس أن يمنع من الإستيفاء . ) 

والجواب أن يفول لال 0 10 
وصار مذهبك غيره . » 

وأيضاً فإن” ما ذكروه يؤكد النقض ؛ وذلك أتي نقضت بمسألة فزعموا أن" الدكليل 
دلّ على أن ما نقضت علتهم؛ وهذا يقوي النتقض» أنه إذا أبطل العلة تقض بمسألة اتفقنا عليها ولم 
يدل الدليل على صحْتها؛ فبأن يبطلها ما دل على صحتها أولى. 

رجراب آخر ؛ وهر أن بين أن هذا مقتضى القياس ؛ فيقول : « إن القياس يقتضي 
أل يمنع الجنون من استيفاء القصاص » لأن القاتل إذا استحق” عليه إتلاف جملته فذهاب 
اهو انا ان ل و لقت يا ف 

41 فصل : وا يجاب به عن النقض وليس بصحبح ما يحكى عن بعض أصعاب 
الشافعي أنه يزيد في العلّة ما يدفع به التقض ؛ وهذه طريقة لا يعوّل عليها » لأنتها توئداي 
إلى إسقاط النقض ؛ وأشار من أصعابهم من قال : «إن كانت الزيادة معهودة قبلت كالجنس 
مع الطعم ؛ وإن كانت غير معهودة لم تقبل »؛ قال : « لأن" المعهودة كالملكورة فيستغنى 
عن ذكرها بالعهد فيها؛. 

بهذا أيقيا ليش يسع ؛ لأنّه يقال له : ليس بيني وبينك في هذا عهد ؛ والظاهر 

أن" ما ذكرت جميع م العلة؛ فلا أد قبل الزيادة ؛ وأيضا فإن” هذا كله يدل على قلّة اجتهاد 
(1) هكذا في الأصل!. 
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الغجتهد وتغافله عما يلزمه من الننظر في دليله وتقصير منه عن بلوغ درجة الإاجتهاد ؛ وكلا 
الأمرين يعنع من الحكم بقوله . ) 

2 باب الإعتراض على القياس بالكسر : الكسر سزال حسن «الإشتغال به 
[65 و] ينتهي إلى بيان الفقه ونصحبح العلّة ؛ وهو من أدق الإعتراضات وأفقهها ؛ وقد 
اتفق أكثر أهل العلم على تصحيحه وإفساد العلة به ؛ ويسمنونه التقض من جهة المنى ؛ 
وهو على ضربين : 

أحدشها : أن يبدل وصفا من أوصاف العلّة بما في معناه . 

والثاني : أن يسقط وصفا من أوصاف العلة . 


3 فأمًا الأرّل فهر مثئل أن يقول المالكي : « إن" الدانانير والدراهم لا تتعيئن 
بالعقد ؛ ا اي الذمة كا لو أطلق العقد 2 
فيقول الشافعي :ولا يعتنع أن أن تكون عوضا » ومع ذلك فإنتها تتعين بالعقد كالطعام؟ . 

فهذا نقص من طريق المعنى وإلزام من طريق الفقه؛ وذلك أن" الداثائير والدتراهم والطعام 
يجرياآن] مجرى واحدا في كرنها عوضا بقصد منه الريادة والنقص والجودة ؛ ألا ترى أنه لو 
كان في البلد نقرد كثيرة لم يصح العقد عليها إلا بالصفة » كالطعام لما كان مختلف 
الصفات لم يجز العقد عليه إلآ بالصّفة ؟ فلما ثبت أن التعيين ني الطعام بالعقد يؤثر كان 
التعيين في الل ناثير والد راهم كذلك . 

والطريق في الجواب عن مشل هذا أن ييين الفرق بين الدنائير والتراهم وبين الطعام؛ 
وذلك أن" العام حجة لنا ؛ وذلك لأننه لو قال : « بعتك طعاماً؛ لم يصح العقد ؛ ولو 
قال : « بعتك ديناراً » أجاز العقد وصح؛ ولذلك افترق الثمن والمثمون ؛ وأيضاً فإن” الطعام 
تختلف الأغراض فيه » ولا يكاد ترجد فيه المساواة من جميع وجوهه المقصودة ٠»‏ فلذلك تعيتن 
بالعقد ؛ وهذا حكم المثمونات ؛ وليس كذلك الد نانير والد راهم ؛ فإن” المساواة من جميع 
اليجوه المقصودة كثيرة شائعة » فأشبهت المكيال «الميزان . 


4 فصل : وربنما ألحق بهذا القسم ما لا يلحق به » وهو أن يلزم على العلّة ما ليبس 
في معناها ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي في بيع ها لم بعلم المشتري صنته أنه لا يجوز » 
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لأنّه بيع مجهول الصضّفة حال العقد عند العاقد » فوجب ألا يصمح ببعه » كا لو قال : « بعنك 
ثوبا . » ؛ فيقول الحنفي : ولا بمتنع أن يكون العقد مجهول الصفة » حال العقد عند العاقد » 
ومع ذلك فإنه يصمّ العقد عليه كالموصى به4. 

فهذا ليس مما قبله بسبيل » لآن" الوصيئة ليست من معنى البيع ؛ ألا ترى أن شيثاً من 
الجهالات لا توثر فيها ؟ فلا يصح إلزامها على البيع الذي تؤثره فيه الجهالات . 

والكسر الصحبح أن يلزم السائل المستدل” ما هو من معنى علّته ومائل لهاء ولآن” 
الوصبئة حجة لمعلل في تصحيح هذه العلة ؛ فإنّها لم يكن للجهل تأثير فيها » استرى 
فيها الجهل بالعين والجهل بالصّفة » فيجب أن يكون في مسألتنا يستوي الجهل [65 ظ] بالعين 
والجهل بالصفة ؛ فصار ما ألزمه دليلا على مّة العلّة » وما كان دليلا على صعتها لا يجوز إلزامه . 


5 فصل : بأما الضرب الثاني » وهو الكسر بإسقاط وصف من أوصاف العلّة » 
فهذا يكون على ضربين : 

أحدهما : ان يسقط وصفا غير موتر في الحكم الذي على على العلة . 

والثاني : أن يسقط وصفا مؤثرا . 

6 فأمًا إذا أسقط وصفا غير مؤثر فإنّه كسر صميح ؛ وذلك مثل أن يستدل” 
الحنفي في النية في الوضوء. أنّها لا تجب , لأنّه سبب يتوصّل به إلى الصّلاة لا على وجه 
البدل » فلم تجب فيه النيئة كإزالة النجاسة ؛ فيقول له المالكي: «هذا يتكسر بالتيسُم » فإنه 
سبب يتوصل به إلى الصّلاة » ثم يفتقر إلى النيئة . » 

فهذا كسر صعيح » لأن" الوصف الذي احترز به من النيمّم غير مؤثر في إسقاط النبّة ؛ 
ألا نرى أن" الأصول «الأبدال في باب النّة ني الشترع واحدء يدلّك عليه أنة الكفئارات لما 
افتقرت إلى النيّة استوى أصلها » والعداد ل لم تفتقرة إلى النيّة استوى أصلها وبدلها. 

والطريق في الجواب أن يبن أن للبدل من التأثير ني إيجاب النيئة ما ليس للأصل ؛ ألا 
ترى أن” المبت بزدلفة* لا كان أصلاً لم يفتقر إلى النيئّة » والهدي الذي بخرجه لما 


(1) في الأصل : يفتقر . 
(2) مبيت الحاج ومجمع الصلاة إذا صدروا من عرفات ؛ أنظر معجم البلدان الجزء القانس ص.ص. 120 121 
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كاد بدلاً انتقر إلى التّة وكذلك تخلية الصّيد في حق” المحرم لما كانت أصلا لم تفتقر 
إلى النيئة » والجزاء لما كان بدلا افتقر إلى النيّة ؛ فجاز أن يكون الوضوء في مسألتنا أيضا لما 
كان أصلا يراد للصّلاة لم يفتقر إلى النية» «التنيمم للا كان بدلا افتقر إلى النيئة . 


7 فصل : وأما الضرب الثاني » وهو إسقاط وصف مؤثر » فثل أن يستدل” المالكي 
على أن" بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على الإطلاق لا يحوز » لأن” هذه ثمرة نامية أفردت بالبيع 
قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع ؛ فوجب ألآ يصحّ كما لو اشترط التبقية ؛ فيقول 
ال حنفي : دلا يمتنع أن تفرد بالبيع قبل بد الصّلاح من غير شرط القطع ؛ ومع ذلك فإنَه 
يصح العقد كما لو جفّت الأصول 0( 

فهذا الكسر ليس بصحيح لأنه أسقط من العلّة وصفا موثرا للحكم الذي علق عليه . 

وطريق أي الجواب أن بين فساد هذا النوع من الكسر ٠‏ ثم يبن تأثير الوصف الذي 
أسقط فقول : ( إن وجود العاب الاير وتعر يض للعاهة ؛ ولذلك نهى النبي) -صلى 
الله عليه سم ! - عن بيع الغار حتى تنزهي وحتى تنجو من العاهة ؛ فإذا أزهت وكمل نماؤها 
نحت من العاهة وقل” الحطر فيها ؛ وليس كذلك إذا يبست الأصول » فإنّها قد انتهى تمارثها 
661 و] ونجت من العاهة » فكان ذلك بمنزلة أن ترهي . » 

8 فصل : إذا ثبت ذلك فإِنْ الجواب المعتمد عليه في الكسر هو الفرق على ما 
باه ؛ وقد أجبب عن ذلك بأجوبة غير مرضية ؛ فن ذلك جواب من منع الكسر » وقد 
بيّنت فساده في : «كتاب الأصول . )2 

9 فصل : من ذلك أن يقول : « إن كان في الأصل ما يخالف هذه العلّة ففي 
الأصول ما يوافقها ؛ ولا يحوز رد العلّة ببعض الأصول ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي على 
أن” العبد يضمن بالقيمة بالغة ما بلغت ٠‏ لأنّه حيوان يعتبر في بدله صفاته » فوجب أن 
يضمن بالقيمة بالغة ما بلغت ٠‏ أصله البهيمة » ؛ فيقول الحنفي : ولا يمتنع أن تعتبر صفاته 
في قيمته للا ببلغ لغ به جميع القيمة » أصل ذلك ما دون اللوضحة من الشجاج ؛ ؛ وقد أجاب 

بعض الفقهاء في ذلك بأن قال : «إن كان في الأصول ما ذكرته من أمر الشجاج مالفا للعلة 


(1) انظر إحكام الفصول (ف 716 - 717 -ن 84 و). 
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الي استدللت بها فإنَ في الأصول ما يوافقها ؛ وذلك أن" الثياب والحيوان والدكور والأرضين 
ركل” ما تعتبر صفاته ببدله فإنّه تبلغ به القيمة ما بلغت » للا يجوز رد" العلة يبعض 
الأصول » ولأن” الأصول يعارض بعضها بعضاً وتبقى العلة بحسبها». 

وهذا ليس بصحيح » لأن” الكسر من جهة المعنى كالنقض من بجهة اللفظ ؛ ثم النتقض 
إذا ألزم في موضع واحد » لم يجز رده بالأصول الي توافق لفظه » فكذلك الكسر ؟ وقوله : 
«إن” الأصول يعارض بعضها بعضا وتبقى العلّة؛ باطل » لأن” الأصل الذي يخالف العلّة 
يمنع من كونها علّة » فلا معنى لقوله : « تبقى العلّة . » 

والجواب الصحيح في مثل هذا أن يقال: «إن الجرح المضمون بالقيمة تعتبر في قيمإ هه 
طوله وعرضه وحمقه وقبح أثره ؛ فى زادت هذه الصّفات فيه زادت قيمته ؟ دهي متى زادت )2 
انتهت إلى الموضحة ؛ وقد قدار صاحب الشّرع في الحر أرشا ما ؛ فإذا رأينا المقدر قد زاد 
فما دون الموضحة على أرش الموضّحة » علمنا غلظه ممنعناة الريادة لذلك ؛ وليس كذلك 
العبد ؛ فإن" الصفات العتيرة في قيمته من مامه وجاله وقوته ومعرفته » إذا تناهت زيادتها 
لا تفضي إلى الحرية ولا تنتهي » قدار له صاحب الشريعة مقدارا من القيمة » فيمنع مسن 
الزيادة عليه فيا قصر عن ذلك المقدار من الصفات ؛ فوجب أن يبلغ بقيمته ما بلغته صفاته 
كالخيل والإبل وغير ذلك من الحيوان المعتبر صفاته في بدله . » 

0 فصل : ومن ذلك أيضا أن يقول : « أنت لاتقول بهذا » فلا يجوز أن تلزمئي ما 
لا تقول به » ؛ وهذا مثل أن يقول الحنفى [66 ظ] في الزيادة في الدين في الرهن : « إنّها لا 
تجوز لأنّها زيادة في الدين بعد انبرام الرهن » فلم يجزء كما لو كان من أجنبئ»؛ فيقول 
له المالكي : «هذا يتكسر على أصلكم بالزيادة الكثيرة في الشّمن » فإنها زيادة بعد انبرام 
العقد » ثم تصح عندكم .» ؛ فيقول الحنفي : ولا تقول به فلا يحوز أن تازمني هذا ؟ وليس 
يجواب » لأن” الكسر نقض من طريق المعنى كالتقض من طريق اللفظ ؛ ثم إذا نقض عليه 
العلّة من طريق اللفظ لم يجز أن يدفع ذلك بأن السائل لا يقول به ؛ فكذلك إذا نقض 
من طريق المعنى » بلأنه إذا كسّر عليه علنّه فقد فسد الدليل على قوله » ولا يحوز أن 
يستدل بدليل يعتقد فساده . » 


(1) في الأصل : ومنعي . 
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1 باب المطالبة بإجراء العلّة في معلولاتها : وهذا السؤال يقرب من معنى الكسر ؛ 
وهو أن يعلق على العلّة حكما ما ء فيطالبه السائل بأن يعلّى على تلك العلّة ما يشاكل ذلك 
الحكم ويقول له: ولو كان علّة في أحد الحكمين لكان علّة في الآخر» ؛ وذلك مثل 
أن يقول الحنفي : « إن العشر واجب على المكاتب » لآن” كل من وجب عليه كراء المزدرع 
وجب عليه عشر الزرع كالحر المسلم» ؛ فبقول المالكي : ولو كان هذا علّة في وجوب 
العشر في زرعه لكان علة في وجوب الزكاة في ماله؛ لأنها يجريان ممرى واحداً ويصرفان 
إلى رجه باحد ؛ وين وجب عليه أحدهما وجب عليه الآخر كالح المسلم ؛ فلمًا رأنا 
المكاتب لا تحب عليه الزكاة ني ماله » وإن كان يحب عليه كراء المزدرع : فكذلك أيضا لا 
يحب عليه عشر زرعه » وإن كان يجب عليه كراء مزدرعه . » 

والطريق ف الجواب عن ذلك أن يبين أن العشر مخالف للزكاة وأن” العلة اللي علكل 
بها تقنضي إيجاب العشر دون الركاة » إن وجد [إل] ذلك سبيلاً. 1 

وقد أجاب بعض أصعاب أني حنيفة عن الفرق بينه| بأن" الرّكاة عخالفة للعشر » لأن" الزكاة 
يعتبر منها الحول ولا يعتبر في العشر. 

وهذا ليس بجواب سححيح . وقد ذكرنا ذلك في « مسائل الحلاف » . 

2 فصل : وقد بلحق بهذا ما ليس منه + وهر أن ينصب العلة لإثبات حكم 
فيطالبه لاسا حم ا لا ؛ إثباته » ولا هو نظير للحكم الذي أثبته ؛ وذلك 
مثل أن يستدل المالكي على أن الي" تجب في ماله الرّكاة » لأننه مالك لنصاب فتعلق به 
حكم الركاة كالكبير ؛ فيقول الحنفي : «لو كان هذا علّة في وجوب الرّكاة لكان علّة ف 
وجوب الحج والصلاة والصّوم . » 

وهذا النوع من المطالبة غير صعيح » لآن” ملك النصاب لا يوكثّر في وجوب الج والصّيام 
والصلاة ولا هي نظاير للركاة في باب الوجوب ٠‏ لأنّه قد تجب الركاة على من لا تجب عليه 
الصلاة ولا الصّوم ولا الحج 671 و] ويحب ذلك كله على من لا تجب عليه الرّكاة » فلا 
يصمح الزام أحدهها على الآآخر ؛ فافهم!. 

53 باب الإعتراض على العلّة بعدم التأثير ؛ عدم التأثير هو ألا يعدم الحكم لعدم 
العلّة في موضع من المواضع ؛ والتأثير عندنا دليل على صمّة العلّة » وليس عدمه دليلا على 
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فادها إذا دل على صحتها دليل آخر ؛ وقد كان الأولى بنا أن ندخله في باب المطالبة بتصحيح 
العلة » إلآ أنه لما كثر من شيوخنا من قال : « إن" عدم التأثير موجب لفساد العلّة ؛» وكثرت 
إبراداتهم له على هذا البجه» أفردنا له باب وجعلناه في باب القدح في العلل ؛ والأوصاف على ضربين : 
وصف إذا أسقط انتقضت العلّة ؛ وهذا الذي يخل" بالعلة بعدم التأثير فيه عند من 
قال بذلك . 
والثاني ألآ تنتقض العلّة بإسقاطه ؛ فهذا لا يخل” بالعلّة عدم اللأثير فيه عنده . 


4 فأما الأول فإنّه على رجهين: 

أحدهما : أن يكون الوصف له تأثير على مذهب العلل والحكم يتعلّق به عنده » ولكن 
لا ين له في الأصول . 

والثاني : أن لا يكون له تأثير على مذهب الملل ولا في شيء من الأصول . 


5 فأمًا الأول فمثل أن يقول المالكي : «إن من جهر بالقراءة » وهو إمام » فلا 
يقرأ المأموم » ؛ والد ليل على على ذلك أن” هذه صلاة جهر الإمام فيها بالقراءة » فكان المأموم منوعا 
فيها من القراءة كما لو درك راكعا ؛ فيقول الشافعي ولا نأك ثير لقولك : «جهر الإمام » 
في الأصل » فإنته لو أسرّ بالقراءة وأدركه المأموم راكعاً لكان ممنوعا أيضا من القراءة ومندوبا 
إلى اتباع الإمام وإدراك الركعة . » 

والجواب أن يقول : « إن" عدم اللأثير ليس بمفسد للعلّة إذا دل" دليل آنخر على صكتها » 
لأننا قد أجمعنا على أن" ما جاز أن يثبت بالنصسَّ جاز أن يثبت بالإستنباط ؛ ولو نص" 
صاحب الششرع على علّة » ولم يبي تأثيرها » لوجب الحكم بصحتها ؛ فكذلك إذا دل" 
الدْليل على صعة العلة المستنبطة » ولم بين تأثيرها » وجب القول بصحتها ؛ وإذا ثبت ذلك 
لم نصح مطالبتك بالتأثير » لأن” ذلك اقتراح منك في الد"ليل على صمّة العلّة ؛ وذلك مصروف 
إلي أدل” على صحّة العلة بما شئت من أنوج الأدلّة غير التأثير 

وجواب ثانء أن بين للوصف تأثيرا في في الشرع ؟ والطريق قي إثبات تأثيره : 

أحدثها : التطق وهو الأصل قي معرفة تأثير الأوصاف : 

والثاني : الإستدلال على ته بالأصول . 
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فأمًا الأول فهو أن يقرل : «الشرع الجهر' قد ورد تأثيره تعلق الحكم به ؛ والداليل 
على ذلك ما روي أن” النببي ‏ صل ى الله عليه وسلم ! - انصرف من صلاة [67 ظ] جهر 
فيها بالقراءة فقال : «عَلٌ كَرَأ معي أحَد مِنْكُم أنفاً؟ » فقال رجل : انعم أنا يا رسول الله ! 0 
فقال يسول الله صلى الله عليه ول !-: إن قو : ما لي أُنَارَعْ الْمرآنَ !» ؛ فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله فيما جهر بالقراءة ؛ فَتَقْل الجهر في هذا احبر » وتعلليق الحكم 
عليه : دليل على كونه علّة له : لأن" ذكر الوصف في الحكم تعليل » فدل” على تأثيره في 
الحكم وكونه مقتضيا . ) 

وأما الإستدلال بالأصول فهو أن يقول : « إن" لجهر الإمام بالذكر تأثيرا في منع القراءة + 
والدليل على أنه لا حلاف بيننا أنه يكره أن يقرأ في حين قراءة الإمام بالجهر » وإنما بقرأ 
عندهم في السكتة بعد قراءة أ القرآن ؛ وإذا أسرّ الإمام القراءة قرأ في حين قراءته؟. 

6 فصل : وأما ما لا بؤثر على أصل المعدّل ولا ني شىء من الأصول فهو مثل 
عر م ار ل ل 
بالأحجار لم تتقدامها معصية فوجب فيها التكرار كرسي الار ؛ ؛ فيقول له المالكي : 
انيز لهذا الوصف » لأن” ها تَقدمه معصية ؛ وها لم يتقمه في باب العدد سواء؛ 0 
أن في الإستنجاء لا فرق بين أن تتقدامه معصية وبين ن ألآ تتقدّمه في أن العدد معنبر 
به علدك وكذلك رمي اهار بالإجماع يعتبر فيه العدد » سواء تقدامته معصية أو لم 
تتقدامه ؛ وإذا لم يكن هذا الوصف تأثير على ما 0 لم يجر أن يجعل علمّة على أصلك ؛؛ 
وربما قيل في مثل هذا : «وإذا لم يكن له تأثير وجب إسقاطه من العلّة ؛ وإذا أسقطه 
من العلة انتقض بالرّجمء لأنّه عبادة تتعلّق بالأحجار» ثم لا يعتبر فيه التكرار». 

وهذا من أبين ما يجيء ني هذا الباب . 

والجواب عنه أن يبن أن" له تأثيرا فها علّق عليه من الأحكام إن وجد إلى ذلك سبيلا . 

والناني أن يقول : «هذا غير لازم لي » لأن” التأثير دليل من أدلّة حّة العلة ؛ وليس إذا 
عدم بعض أدلتها مما يوجب بطلانها » لأني أدل" على متها بدليل آخر من نص" أو غيره . » 


(1) إصلاح يخط مار . 


8 + المتهاج في ترتيب الحجاج 


ةا كتاب الممباج رتت الحجاج 


7 فصل : يما يجاب به عن ذلك ليس يجواب يح » وهو أن يقول « هذا الوصف 
له تأثير » وهو دفع النقض عن العلّة » لأتي لو لم أقل ذلك لانتقض برجم الزّاني». 

اشر عم 0 تابعاً لمذهبه ؛ فا صح به مذهبه حكم بصحته؛ 
والأدلة لا تتبع المذاهب » ولأن الغرة ض إبطال دليله يدن قباد مدهيه :فلا حور أن يجعل 


مذهبه حجة على خصمه . 


8 فصل : وما يجاب به عن ذلك وليس بصحيح أيفاً أن يقال : «هذا مطالبة 
بالعكس » وذلك غير [68 و1 لازم في أدلة الفروع . ؛ 

وهذا غير يح » لأن” المطالبة بالعكس هو المطالبة بعدم الحكم لعدم العلة في كل” 
موضع ؛ والمطالبة بالتأثير عدم الحكم لعدم العلة ني موضع من المواضع ١‏ فافترقا . 


9 فصل : إذا ثبت ذلك فليس اسن أن 0 
إن أن توفع سن للراضم بت كه عله في جيم الواضع + أن يكون علة 
نك ف يوك ١‏ كرا لك ازاك ري الع دان يريا 
تأثيره في الأصل ؛ وليس بصحبح ؛ وذلك مثل أن يستدل” امالكي ني إسقاط الرّكاة في الحلي 
أنه مبتذل في استعمال مباح فلا تجب فيه الرّكاة كالتياب + فيقول : ولا تأثير لاستعمال 
البباح في الأصل؛ فمإِن الثياب لو استعملت في محرّم لم تجب فيها أيضاً الرّكاة وهي 
ثياب الإبريسم» إذا لبسها الرّجل»؟ فيقال : هذا الوصف له تأثير في الأصول؛ ألا ترى أنه 
إذا زال عقله لسبب مباح سقط عنه التكليف و في أقراله وأفعاله » فلا يؤخذ بشيء منها ٠‏ وهو 
إذا جنّ ولو زال عقله. بسبب محظور ء وهو السكر لم يفط جنا الفكلياك ١ل‏ األزء 
وأفعاله ؛ وإذا ثبت تأثيره في الأصول ثبت كونه علّة في إيجاب الحكم ؛ في الأصل والفرع ٠‏ 
وحيث وجدت وإن لم بظهر تأثرها » إذ لا جوز أن تكون علّة في موضع لحكم ولا تكون 
علّة في موضع آخر ؛ ألا ترى أن" الحيض لما ثبت كونه علة قي تحراء يم الوطء في بعض الأحوال » 
وهو إذأ اتفرد عن الاحرام » ا ل الإحرام » وإن لم 
بظهر تأثيره في هذا الخال . ) 


(1) في الأصل : التأثير . 
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0 فصل : ومن ذلك أن يحيء إلى علة مركثّرة في الأصول فيقول : لا تأثير لها 
ني الفروع ؛ ؟ وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن” بيع الحنطة بالتمر إن تأخمر القبض 
عن حال العقد لم يحز » لأن” كل عينين جمعته| علّة واحدة ني الرّبا فإنْه يحرم التفرّق قبل 
القبض في بيع إحداهما بالأخرى كالدّنائير بالدراهم ؛ فيقول الحنفي : ولا تأثير للعلة 
في الفرع » لآن عندك مالا تَجُمّعهما2 علّة واحدة في الرّبا لا يجوز التتفرّق فيه قبل الفيض 
كالبطيخ والباذتجان » وغير ذلك من المطعوم . » 

والجواب أن” هذا الإعاراض غير تيح '؛ » لأن” أكثر ما فيه أن” العلّة لم تعم" ا موضع 
الذي ثبت فيه الحكم أن | الحكم ينبت في موضع مع عدم العلة ؛ وهذا لا يكون قادحاً 
في العلّة ولا مفسدا ها ؛ يبيئّن صمّة هذا أن” علّة [68 ظ] الر با التي يضرب بها الثل في 
الأصول والفروع 3 تعم" جميع المعلولات » لأنا بجعل العلة » قُِ الأعيان الأربعة » القوت 
والإدخار للعيش غالياً ؛ وعندكم العلّة فيها الكيل ؛ ثم كل" واحد مننا قد أثبت الربا للد نائير 
والد"راهم بغير العلة الي أثبتها في الأعيان الأربعة ؛ ولم يقل أحد : «إن تقصير العلّة عن 
جميع مراضع الحكم مفسد هاو , لأن" الحكم اللاحد يثبت لعلل كثيرة كالمنع من الوطاء 
يثبت للإحرام والحيض «الصلاة والصّوم وغير ذلك ؛ فلا يصحّ هذا الإعتراض » ويعبر 
عن هذا بأن يقال : « إن" هذا مطالبة بالعكس ء وعلل الشترع لا يحب عكسها . » 

1 فصل :أن لوصف الي يرم ار : و مل أن يهل لني على أن 
العبد لا بزاد في قيمته على الدية بأنه حيوان ينُضمّن بالقصاص ؛ فإذا ضمِن” بالجناية وجب 
اراد عاك حي راصال للد ؛ فيقول المالكي : ١‏ قولك : «فإذا ضمن بالجناية » لا 
تأثير له لآأن” الحر إذا ضمن أيضاً بغير الجناية فإنّه لا يزاد على الديّة» ؛ ففي مثل هذاء 
قد ذهب بعض أصاب الثنافي إل أنه المطالبة بالتأثير في هذا الوصض غير صميحة عند من 
يرى المطالبة بالتأثير ؛ قال : «لأن اللأثير لا يطلب من الحكم وإِنّما بطلب من العلة» 
وهذا من جملة الحكم» فلا يطالب بتأثيره؛؛ وقال أبو إسحاق: «تصحٌ المطالبة بتأثيره» لأله كالوصف 
المضموم إلى العلة؟. 

وهو الصحيح عندي على مذهب من يرى المطالبة بالتاثير . 


(1) في الأصل: يجمعهما. 
(2) هو الشيرازي وقد وردت ترجمته في البيان 2 من الفقرة 46. قارن ما نب إليه الباجي هنا بالْلخّص له؛ ج 2 ص 666. 


الأ كتاب المباج في لرئيب الحجاج 
فصل : وقد مشى الكلام ني تأثير الوصف الي تنتقض العلّة بإسقاطه ؛ والكلام ها هنا في : 


2 الوصف الذي لا تنتقض العلّة ا وهذا الوصف يسمى الحشو ؛ وذلك 
مثل أن يستدل المالك كى على أن” صلاة الجمعة لا تفتقر إ! لى إذن الإمام » لأأنها صلاة مفروضة 
فلم تفتقر إقامتها إل إذن السلطان كالظهر ؛ فيقول الحنفي : ١‏ قرلك : « مفروضة ٠‏ حشو 
لا فائدة فيه , لأنتك لو اقتصرت على قولك : «صلاة» لم تنتقض بشيء ؛ وى أدخل 
المعلّل في العلّة ما ليس منها وما لا فائدة فيه علم قلَّة اجتهاده » وكان ذلك بمنزلة أن 
بدخل في حلة العلّة أن" السماء فوقنا والأرض نحتنا» وذلك مؤذن بتقصيره ومانع من تقليده . ) 


والجواب في مثل هذا أن" له فائدة» لأن” الوصف يذكر ثارة للإحتراز من النقض 
وتارة لتقريب الفرع من الأصل وتقوية شبهه له ؛ وهذه فائدة مقصودة صيحة , لأنته تا يقري 
الظن" ني شبه الفرع بالأصل كثرة الأوصاف الجامعة بينهما ؛ وقد عبر عن هذا بأن" الوصف 
لثامي ذكرناه على معنى الترجبح ؛ فهو بمتزلة أن يذكر العلة ويذكر ترجيحها معها » وذلك 
[ و ] ثما يقويبا ويدل” على صمتها . 


3 فصل : يما يلحق بذلك أن يزيد وصفاً بياناً لمعنى العلّة » فيقال له : «إن 
ذلك حشوه ؛ وذلك مثل أن يقول المالكى في النحري في الأواني : « إنّه يجوز لأنه جنس يدخله 
التحري إذا كان عدد المباح أكثر , فدخله التحري وإن استوى عدد المباح ولمحظور » دليله الثياب. » 

فيقال له : « قولك : «إذا كان عدد المباح أكثر » حشر في ف العلة وزيادة في الداليل » 
لأنك لو قلت : وحن نعل امتري ‏ لم يتقش يشي دن فلا يجوز ضما هذه الزيادة 
إليه؛ كما لو زدت في علّة الرّبا الكيل فقلت: «مكيل مقتات مدّخر للعيش غالبأ». 

والحواب أن بقال : « ليس هذا من الحشو » وانّما هو زيادة لبيان معنى العلّة ؛ وذلك أنا لو 
اقتصرنا على قولنا : « جنس يدخله التحرّي ٠‏ لكان معناه  :‏ إذا كان عدد المباح أكثر » ؛ وها 
كان من مقتضى الكلام جاز ذكره على سبيل البيان ؛ وعخالف هذا قولنا في علّة الربا والكيل » 
لأن” الكيز ل زيادة وصف لا يعم جنس العلة . فيعود ذلك بتخصيصها ؛ وليس كذلك ما ذكرناه » 
فإنه لا يعود بتخصيص العلة» فوزانه أن يزيد في علة الربا صفة عامة لا تعود بتخصيصها . » 
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4 باب الإعتراض على العلة بالمعارضة : وحلة ذلك أن" معارضة العلّة قد : 
تكون بالنطق , 
وقد تكون بالعلة . 
فأمًا المعارضة بالنطق فقد تقدّم الكلام فيها. 
وأما المعارضة بالعلة فعلى ضربين: 
أحدهما : المعارضة بعلّة مبتدأة. 
الثاني : المعارضة بعلة الأصل . 


5 لما المعارضة بعلة مبتدأة فذلك مثل أن يستدل" المالكي على أن السلّم 
لا يوز أن يكون حالاً بأن” ما اختص” بالسلّم وجب أن يكون اختصاصه به على وجه 
التصحيح له » أصله كون المسلم فيه في الذمة ؛ فيعارضه الشافعي بأ هذا هو أحد نوعي 
البيع : ؛ فلم يكن من شرطه الأجل كبيع الأعيان . 

والطريق ني الجواب عنه أمران : 

أحدهما : ا ل ل 

والثاني : أن يرجح دليله على دليل السائل ببعض ببعض أنواع الترجيحات ؛ فان عجز المسو' ول 
عن ذلك فقد انقطع : 


6 فصل : وأمنا المعارضة بعلثة الأصل ؛ وهو الفرق » فن أفقه شي ء ء بحري في النظر » 
0 وهو أن يذكر ما يوجب جب الفرق بين الفرع والأصل ؟ وذلك أن يذ كر 

في الأصل ويعكسه في الفرع ؛ وين الناس من يقول : «لامحتاج إلى عكس ذلك في 
فرع 4١‏ وهذا غير صحيح » لأنه إذا لم يكن بعكس في الفرع لم يحصل الفرق ؛ ولآنّه 
إذا اقتصر على تعليل الأصل [و]م يعكس ذلك في الفرع لم يضر ذلك المتدلء لأنه 
إمنا أن يقول بالعكس [69 ظ] على طريقة بعض أهل النظر' وإمًا أن يقول : « علتك 
ي الأصل لا تنافي ما ذكرت ٠‏ وإنّما تكد الحكم ني الأصل؛ وذلك لا يمنع صححة تعليل». 


) أنظر في 6.1.2 مقالا بامضاء لجنة التحرير ؛ وانظر أيضا ملاحظاتنا حول الملان والجدل والنظر والبحث في 
0 


1 كباب الهاج في رتيب الحجاج 


7 فصل : وهل يحتاج الفرق إلى أصل ؟ فيه خلاف بين أهل النظر ؛ منهم من 
يقول : « محتاج أن ترد" علّة الأصل إلى أصل وعلة الفرع إلى أصل » ؛ وقال أبو الحسن بن 
القصا ر* : دلا يحتاج إلى أن يرد منهما واحد إلى أصل » + وقال أبو اسعاق الشيرازي : ٠‏ تستغني 
علّة الأصل عن أصل ترد" إليه وتحتاج إلى ذلك علّة الفرع. 

والأوّل أصح ؛ والدليل على ذلك أنه متّى لم يردا كل واحد منهما إلى أصل كان 
مداعباً في الأصل والفرع علتين واتفتين ومسلماً لعلة المسرئ ول » وهي متعدية » والمتعداية 
أول من الوائفة ؟ فكأنه عارض المستدل” بدون دليله » وذلك لا يكفي في المعارضة » لأن” 
المستدل” المؤرجح دليله على معارضة السائل ببعض أنواع الترجيح لحكم له بالسبق . 

8 فصل : إذا تقرر ما ذكرناه من حال الفرق فالكلام بعد ذلك في بيان الحواب 
عنه ؛ واعلم أن" الفرق تعليل » والكلام عليه كالكلام على العلل كلها ؛ غير أني أبن 
ما يخص” الفرق من الكلام ؛ وحملته أن الفرق على ضربين : 

فرق بعلة الحكم . 

وفرق بدلالة الحكم , 

9 فأما الفرق بعلة الحكم فهو أن يكرن المعنى يتعللق الحكم به في الشرع في 
الأصل وبعكسه في الفرع ؛ رهذا لا يخلو إما أن يكون : 

معنى متفقا عليه . 

أو معنى مختلفا عليه . 

فإن كان معنى متفقاً عليه بين المناظرين فالواجب أن لا يشتغل المسؤول في مثل 
هذا بالقدح في علّة الأصل ٠‏ بل يشتغل بالقدح في عللّة الفرع ؛ وذلك مثل أن يقول المالكي : 
«إنله لا يوز التفاضل في الجنس الواحد مع النساء» لآن” الجنس مع تقارب المنافع يمنع 
التفاضل في بيع بعضه يبعض مع النساء كالحنطة بالحنطة » ؛ فيقول الشافعي : ( المعى 
في الحنطة أن" الربا بحري فيها » فلذلك حرم فيها التفاضل» وليس كذلك الشياب» فإنها لا 
يحري فيها الربا ولا بحرم فيها التفاضل نقدًا : فلم" يحرم مع النتساء كما لو كانا من جنسين ؟ ») 


1) مر التعريف به في فقرة 91 بيان 1. 
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والجواب عنه من وجهين : 

أحدهها : أن يقابله في الفرع بعلّة توجب الحكم ؛ وذلك أن يقول : إن كانت الحنطة 
ل ل ل ل ا 

والثاني : أن يبطل الفرق با يستوي فيه الفرع والأصل » وهو أن يقول : دلا يتنع أن 
يفترقا في أن” أحدهما يجري فيه الربا والثاني لا يجري فيه الا » ويستويا في تحريم التفاضل 
رن ترى أننهما قد افترقا في جريان الرربا » واستويا في أنه لا يجوز أن تعطي منه 

ثنين لن يضمن لك أحدهما إلى أجل ؛ فبطل ما قالوه . » 

0 فصل : وإن كان المعنى الذي ذكره ني الأصل ختلفاً فيه وذلك مثل أن يقول 
المالكي [70 و] إن من قتل بمثقل اقتص” منه » لأن” هذا قتل ظلما من يكافئه بما الغاب 
أن حتفه فيه : فوجب عليه القصاص » كا لو قتله بمحدد ٠‏ ؛ فيقول الحنفي : «المعنى في 
لاد ا بالا كا مالقا ف دإن” 0 
إلى مسألتنا » فإن” الذكاة لا : تقع به » فلم يغبت به القصاص كالعصا الصغيرة . ) 

والطربق ني الجواب عن هذا أن بتكلثم على علّة الفرع والأصل ؛ غير أنة الإهنام 
يجب أن يكون بإبطال علّة الأصل , ؛ فيتكلم على علّة الأصل بكل ما يعترض على العلل؛ 
والأجود أن يجمع بين تصحيح علته وإبطال علنّة صاحبه » وذلك أن يقول في هذا : « ما ذكرتة 
من أنه تقع به الذاكاة لبس بصحيح » » لأنه كان محدادا لا تقع به الذاكاة مما له متورا 
بثبت به القصاص ولا تقع به الذاكاة ؛ وكذلك الثار يثبت بها القصاص ولا تقع 5 
الذكاة » ؛ فدل على أن" العلّة ما ذكرناه . 

1 فصل : وأما الفرق بدلالة الحكم فعلى أربعة أضرب: 

احدها : أن يفرق بين الفرع والأصل بحكم يختص بالفرع لا يفارقه . 

ولثاني : أن يفرق بنفس الحكم في غير مواضع الخلاف . 

والثالث: أن يرق يحكم يشاكل الحكم الختلف فيه . 

والرابع : أن يفرّق بضرب من الشبه . 


(1) ف الأصل وبالطرة بيان بخط مائل : قاله مور أي حد كالابرة وغيرها . 
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2 فما الأول فمشل أن يقول المالكى : ١‏ إن العدنين تتداخلان لأنّه أجل , 
فجاز أن ينقضي بمضي عدة واحدة في حق” اثنين » أصله أجل الدين» ؛ فيقول الشافعي : 
« المعنى في أجل الداين أن" سبب الأجل يجوز أن يوجد لاثنين » فجاز أن يتلق بمضى الأجل 
في حق" اثنين ؛ وليس كذلك فيا عاد إلى مسألتنا » فإن" النكاح لا بقع فيه العقد لاثنين » 
فلا يتعلق بعضي العدة فيه حق اثنين . » 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن يكسر ذلك إن ظفر به؛ مثل أن يقول: ولا متنع أن يجوز تداخل السبب 
المبجب للأجل » ومع ذلك فإنه يتداخل الأجل كالرجل في خاصة نفسه لا يحوز أن 
يتزوج زوجته مع ذلك » فإن عد يها منه تتداخل[ل ن]». 

الثاني : وهو الذي هو العوّل» أن يبن المعنى الذي لأجله لم يصم عقد التكاح 
لاثنين وجاز تداخل العدة منهما فيقول : : «التكاح شرع لتخليص الأنساب والسفاح 
عم لخلطها » فلذلك لم يجزر أن يطرأ نكاح على نكاح ؛ أما العدة فإنما هي مداة 
ضربت لبراءة الرّحم ء والبراءة [70 ظ] محصل من از وجين حميعاً بمضي هداة واحدة كأجل 
الدين الذي ضرب حلول الدين وجواز المطالبة به » وذلك يحصل بمضي' مدة واحدة» فاستويا . ») 

3 فصل : بأمنا الثاني » وهو الفرق بنفس الحكم من غير موضع الحلاف ؛ فهو 
مثل أن يقول المالكي: ١‏ إن الكتاب بقع به الطلاق ؛ لأنه حروف تنبى' عن اراد » فجاز 
أن يقع به الطلاق كالنطق » ؛ فيقول الشافعي : «المعنى في النطق أنه بكون طلاقا » وإن 
قال : ولم أرد به الطلاق ؛ ؛ وليس كذلك فيا عاد إلى مسألتنا » فإنته إن قال : « لم أرد به 
الطلاق» لم يكن طلاقاًء وكذلك إذا قال: «أردت به الطلاق؛ كقيامه وقعرده». 

والجواب عن هذا مثل ما تقدام » وهو أن يكسر إن وجد كرا فيقول: «إنه 
لا متنع أن يكون طلاقا مع النيّة ؛ ولا يكون طلاقا مع عدمها كجميع الكتايات عندكم 
وبعضها عندئا ». 

الثاني وهو الأحسن أن بين المعنى الذي لأجله افترق النطق والكناية في باب النية . 

4 فصل : وقد يلحق بهذا النوع ما ليس منه » وهو أن بعل بعض الأصل علّة 
للثاني ؛ وذلك مثل أن يقول المالكي  :‏ إن الطلاق قبل التكاح إذا أضيف الى التكاح لازمء 
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لاتنامعق بح تلق عل مع غير توصوت ارلا عري ٠+‏ فجان تليق على ما لاعللكء 
أل الوصية ) ؛ فيمّول الشافعى : «المعى في الوصية أنها تصح ٠‏ وإن لم تضف إلى 
املك ؛ فلذلك عّت إذا أضيفت إلى الملك ؛ وني مسألنا يخلافه ؛ ففي مثل هذا كان 
شيخنا أبو إسحاق' يقول: و إنه لا يحوز لأن” المستدل” بهذا جعل مي جيع الوصيئة أصلا له 


ما أضيف منها إلى الملك وما لم يضف ؛ وإذا جعل السائل , 0 علّة لسائره 
فد عارس ل سق الأصل + زولك لا جوز رلا كفي كا فى اين عل أصلين فيعارضه 
في أحدهما.» 


5 فصل: وأمًا الثالث؛ وهو الفرق بحكم يشاكل حكم الفرع» فهو مثل أن يقول المالكي ني 
إيجاب الرّكاة في مال الصبي: نه من وجب العشر في زرعه وجبت الزّكاة في ماله كالبالغ»؛ فيقول 
الحنفي: «المعنى في البالغ أنه يتعلق وجوب المج بماله» فتعلق وجوب الزّكاة بماله؛ وفي مسألتنا لا 
يتعلق وجوب الح بماله؛ فلم يتعلق وجوب الرّكاة بماله كالمكاتب. 

فابخواب عن هذا أن يفسد اعتبار الزّكاة بالحج بأن" طريق أحدهما مخالف لطريق 
الآخر في الوجوب : فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر ؛ وربما أجيب في مثل هذا بما ليس 
بصحيح ؛ وهو أن يقول : (افتراتهما [ني الحج] لما لم يوجب افتراقهما في وجوب العشر [71 و] لم 
يوجب افتراقها ني وجوب الركاة» ؛ «هذا غير صحيح , لأن” للسائل أن يعارضه عثله » 
فيقول : « وتساويها في العشر لا يوجب تاويها في الحج فلا يويجب تساويها في الركاة ؛ 
وليس للمستدل أن يتعلذق بتساويها في العشر إلآ وللسائل أن يتعللق بتساويه| بافتراقها في الج 
إلا أن يبن أن اعتبار الرّكاة بالعشر أولى . لأنها من جنس ومصرفهما واحد فترجحح ما 

ذكره من الجمع على ما ذكره السائل من الفرق .0 

6 فصل : بأمنا الرابع : وهو الفرق يضرب من ضروب الشتبه » ففي ته وجهان 
بناء على جواز قياس الشبه ؛ والصحيح أنه يحوز ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي ف إسقاط 
نفقة الأخ. بأنه قرابة لا يتعلق بها وجوب النفقة مع اختلاف الدينين”؛ فلا يتعلّق بها وجوب 
النفقة كقرابة ابن العم , 


(1) هر الشيرازي وقد سبقت ترججته في البيان 2 من الفقرة 46. قارن ما ينسبه إليه الباجي هنا بما ورد في الخ له ج 2: ص 770. 
(2) الازلى: الدين. 


1 كتاب المماج في “رتيب الحجاج 


فيقول المخالف: «المعنى في الأصل أن تلك القرابة [لا يتعلّق] بها تحريم التكاح» وهذه القرابة 
يتعلق بها تحريم التكاح؛ فيتعلق ببا وجوب النفقة» كقرابة الأب». 

والجواب عن ذلك أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم به على العلل ؛ والذي يخص" هذا 
أن بقول : «إنتها إن افترقا في تحريم المناكحة 'فقد استويا في ثبوت الميراث ؛ فإن وجب أن 
يفترقا في النفقة لافتراقها في المناكحة فقد استويا في الميراث » فوجب أن يستويا في النفقة . » 
أو يقول : « إن كان إذا افترق الأصل والفرع في اناكحة فيوجب افتراقه| في النفقة » فقد 
استويا في قبول الشهادة فيجب أن يستويا في إسقاط النفقة» أو بقول : « إنهها قد افترقا 
في تحريم المناكحة » إلآ أنتهها متساويان ني أحكام كثيرة » كقول الشهادة ووجوب القصاص ؟ 
واعتبار أكثر الأشباه أولى . » 


7 فصل : ني بيان ما يجاب به عن الفرق مما ليس يجحواب ؛ لمن ذلك أن يقول : 
؛ افتراق الأصل والفرع لا بمنع صة الجمع » إذ ليس من شرط الفرع أن يكون مشبها للأصل 
من جميع الوجوه ‏ لأننّه لو شابهه من جميع الوجوه لكان الفرع هو الأصل ؛ ولهذا شبّه الباري 
- تعالى ! - عيسبى بن مريم بآدم - عليها السلام ! - فقال : «إِنَّ مَكَلَّ عِبِسَى عِنْدَ أثر 
كَمَدّل آَم حَلَقَهُ من ثُرَاب ٠‏ ثم قال: ديحب أن يكون عيسى كآدم من جميع الرجرد»؛ 
ألا ترى أن" عيسى له أم” وليس لادم أم ؟ وأمثال ذلك كثيرة». وهذا ليس بشيء ؛ وذلك 
أن" المفرّق بداعي أن" افتراقها في المعبى الذي ذكره يوجب افتراقها » كا أن الملل بداعى 
أن" اجاعها في الم الذي ذكره يوجب اجتاعها ؛ فكم| ادعى المستدل النسوية 71 ظ] 
بينها » لاجتاعها فيما ادعى أنه عللّة » فكذلك اداعى السائل التفريق بينها لافتراقها فيما 
ادعى أنه علّة للإفتراق ؛ وأيضا فليس افتراقه| فيا افترقا فيه مع الجتاعها في العلّة الني اداعى 
السائل بأيل من افتراقها في الحكم الذي اختلفا فيه » مع اجّاعها في تلك العلة ؛ إلآ أن 
يبيئن اختصاص تلك العلّة بذلك الحكم ؛ وأمَا قوله: «[إِذْله] ليس من شرط الفرع أن يشبه 
الأصل من جميع الوجوه » ولو كان ذلك من شرطه لكان الفرع هو الأصل» فغير يح ع 
لأنه يقال له : « إن لم يكن من شرطه أن يشابهه في جميع الوجوه إلآ أن" من شرطه أن يشابهه 


(1) قرآن : من الآية 59 من سورة آل عمران ‏ 
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في علّة الحكم ؛ وعند السائل أنّها لم يجتمعا في علّة الحكم مع وجود علّة الفرق . » 

8 فصل ومن ذلك أيضا أن يقول : «هذا الفرق بدل” على أن” الأصل أقوى من 
الفرع ؛ والأصل أبد"! أقوى من الفرع ؛ ؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي : « إن المرأة تملك 
عقد التكاح ‏ لأن” كل عقد كان للرجل فيه ولاية فإنه يحب أن يكون للمرأة فيه ولاية 
كالبيع والإجارات » ؛ فبقول المالكي : « المعنى في البيع أن" المرأة فيه مساوية للرتجل ؛ ولذلك 
لا يملك الإعتراض عليها ؛ وليس كذلك فما عاد إلى مألتنا » فإنها ليست مساوية له فيه » 
ولذلك ملك الإعتراض عليها » كا لو كانت أمّة؛ ؛ فيقول الحنفي : «هذا يدل" على 
أن" الحكم ني الأصل أقوى منه ني الفرع » والفرع أبدا أضعف من الأصل . » 

وهذا الجواب ليس بصحيح » لأن” السائل لم يورد عليه ذلك لبيان قوّة الأصل على 
الفرع » وإنّما أورد ذلك مبطلا لولاية المرأة رأسا » لآنته لو كانت ا في ذلك ولابة لما كان 
لوي الإعتراض عليها ؛ وعلى أنه لو بان بذلك ضعف الفرع عن الأصل لم يجز له عليه 
ولا اعتباره به حتى يكون مساويا له . 


باب الكلام على الإستدلال بالأولى 


9 قد ذكرت في أول الكتاب أن الإستدلال : 
قد يكون بالأولى . 
وقد يكون بالتقسيم . 
ويكون ببيان العلة , 
ويكون بالعكس . 
والكلام هاهنا في الإعتراض على هذه الأقسام والجواب عنها ؛ بأنا أبييّن ذلك » إن 
شاء الله ! 
0 باب الكلام على الإستدلال بالأولى : إعلم أن الإمتدلال بالأولى أن يحمل 
الفرع على الأصل بمعنى يوجب الجمع بينها » ثم يبن في الفرع زيادة ترجب تأكيد حكم 


0 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


الفرع على الأصل ؛ وقد بيّنت له أمثلة في أُوّل الكتاب ؛ والكلام هاهنا ني بيان الإعتراض 
عليه والجواب عنه ؛ والذي يكثر في هذا من الإعتراض وجوه : 

أحدها : المطالبة بتصحيح المعنى الذي يقتضي تأكيد حكم الفرع على حكم الأصل . 

والثاني : النقض . 

والثالث : الكسر . 

والرابع : أن يجمعل حجّة عليه . 

والخامس : مقابلة تأكيد الفرع ,عنى يسقطه . 

والسادس : [722 و] الفرق . 

1 فأما المطالبة بتصحيح المعنى الذي يقتضي التأكيد فهو مثل أن يقول المالكحي 
في وجوب أخذ الجزية من الوثني” على وجه الذل” والصّغار » لآن” أهل الأوثان أحق” بالإذلال 
والصّغار من أهل الكتاب ؛ فإذا وجب أخذها من أهل الكتاب للذلة والصّغار لهم فتبأن يحب 
أخذها من أهل الأرثان' أولى وأحرى؛ فيقول الشافعي : «ما الدآليل على أنّها تركخذ للإذلال 

والإصغار لأهل الكفر ؟ » فيقول المالكي : «قوله ‏ تعالى ! - «مَائلوا ألَذِينَ لا يمون 
بلله ولا بايَْم_الآخرء” إلى آخر ذكر الجزية والضغار». 

2 فصل: وأمًا النقض فمثل أن يقول الحنفي : إن" المسلم يُقتل بالذمي. قالوا : 
ولأن” الإعتبار بالعدد أكثر من الإعتبار بالصّفة ؛ ألا ترى أنه لا يجوز قفيز حنطة بقفيزين 
من جنسه ويحوز قفيز جيّدة بقفيز أدون منها ؟ ثم ثبت أن" العدد لا يعتبر في القصاص 
فيقتل ماية بواحد » فبأن لا يعتبر بالصفة أول وأحرى . » 

فيقول المالكي : ٠‏ يبطل بالإبن يقتله أبوه ؛ فإن” الإبن تقتل به ماية ثم لا يقتل به 
أبره » «العبد يقتل به ألف عبد ثم لا يقتل به سيئده . » 

والجواب أن يتكلم الحنفي على التقض بما يدفعه » على ما ذكرنا في باب : « نقض العلل » 
ليسلم له الداليل . 


(1) في الأصل : الكتاب ؟ وبالطرة ويخط ماثل : لمله الأوثان . 
(2) قرآن : من الآية 29 من سورة التوبة . 
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3 فصل : بأما الكسر فثل أن يقول المالكي : «إن” اللحصر بِمَدُرَ لا هدي 
عليه ؛ لأنه لا خحفّف عنه بإجازة التحليل بإحرام عقده كان بأن مخف عنه إيجاب اهدي 
أول » ؟ فبقول له الحنفي أو الشافعي : «لا يمتنع أن يخفلف عنه بالحنث إلا مخفن عنه 
بإسقاط الكفارة . » 

والجواب أن هذا غير صحيح : لأن” الحالف إنّما أرخص له في الحنث بشرط الكفارة ؟ 
وليس كذلك فيا عاد إلى مسألتنا : فإنته قد أرخص له في التحليل » وجد هديا أو لم يجده . 

4 فصل : ,أما جعل التأكيد حجة على المستدل"» فهو مثل أن بقول الشافعي : 
«إذا يجبت الكفارة على قاتل الحطل مع قلة الأم فبأن نهب على قاتل العمد مع عظم مأئمه 
وتبعته أولى وأحرى » ؛ فيقول المالكي : هذا حجة عليك » لأن" عظم مأثمه كنع من وجوب 
الكفارة» لأنّه أعظ من أن تكفتره كفتارة ؛ فلذلك لم تجبالكفارة بكفر الكافر وكان أعظ مأتماء . 


5 فصل : وأا مقابلة تأكيد الفرع بمعنى يسقطه فثل أن يقول المالكي » فها 
ذكرناه : :إن قتل العمد وإن كان أعظم مأئما إلا أننا قد أوجبنا فيه عقوبة مغلظة » رهي 
القتل » فلا يجوز إيحاب حق آخر معه ؛ وليس كذلك على وجه اللحطل » فإنته يتعلق به تغليظ 
على وجه العقوبة » فجاز أن يغلّظ بإيجاب الكفارة . » 


والجواب أن بتكم عليه بكل" ما بتكم به على الفرق . 


6 فصل : ,أما الفرق [70 ظ] فمثل أن يستدل المالكي على تداخل العِدّتين 
بأن” :العلاة من حقوق التكاح » وحال بقاء اللتتكاح أقوى وأوكد ؛ ومعلوم أن" الوطاء بشبهة 
إذا طرأ مع بقساء التكاح وجبت العدّة لم مها نكا » يلألا نما اد يل 
الشافعي : «المعنى ني حال بقاء . التكاح أن” الحقنين ليسا من جنس واحد ؛ فلذلك لم بمنع 
أحدهها الآخر ؛ وليس كذلك حال العددةء فإن” العد تين من جنس واحد » فلا تصير 
المرأة حبوسة بها في حق” اثنين كالتكاح 1 

الطريق في الجواب عنه الكسر وتبيين المنى ء وذلك أن يقول المالكي : ولا بمتنع أن 
يكون ما طريقه الأقوال لا يطرأ الثاني على الأول كالرّهن على الرهن؛ وما طريقه الأفعال يطرأ أحدهما 
على الثاني كالجناية على الجناية ». 
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وجواب ثان » وهو أن ما قالوه ينتقض بالدينين » فإنها من جنس واحد » ويكون من 
عليه الدينان محبوسا بها في حال واحدة . 

وأيضاً فإِنَّ ما قالوه لا تكون المرأة محبوسة به في حي اثنين»: خلاف ما اتفق عليه؛ 
فإن" كل" واحد من الواطتتيان ممنوع من نكاحها يحق” الآخر . 

7 باب الكلام على الاستدلال بالتقسيم ؛ قد ذكرت أن الإستدلال بالتقسيم 
على ضربين : 

أحدهها : أن يذكر الأقسام التي يجوز أن تعلق بها جواب اللخصم » فيبطل جميعها . 

والثاني : أن يذكر الأقسام الي يجوز أن يتعلق الحكم بها » فيبطل الجميع إلآ واحداً 
فيعللق الحكم عليه . 

8 فأما الأول فالذي يخصّه من الإعتراض أربعة أشياء: 

أحدها : النقضض . 

وثاني : الكسر . 

والثالث : أن يبيئن قسما آخر أخل" به المستدل » فيعلق الحكم عليه . 

والرابع : أن يداعي تعليق الحكم على بعض الوجوه التي استدل” بها المستدل على ! بطالها » 
و بيصححه . 

9 فأمًا النتقض فثئل أن يقول المالكي: إن المكاتب لا يجوز عتقه في الظهار» 
لأنه لا يخلو من أحد أمرين : 

إما أن ينفسخ عقد المكاتبة فيرجع عبدا قن ثم يعتق عن الكفارة . 

أولا يفسخ ولكن يصرف ذلك العتق إلى الكفتارة » ولا يوز أن يفسخ السيئد الكتابة 
لأنه لا يملك ذلك؛ ولا يجوز أن يصرف العتق إلى الكقارة لأنّ من استحيٌ عليه علته 
شيء لا يملك صرفه إلى غير ذلك الوجه ء كالفقير يشتري الطعام من الغني ويريد أن يعتد 
به من زكاته . » 

فيقول الحنفي : «هذا ينتقض به إذا قال لعبده : إن دخلت الذّار فأنت حر» ؛ 
فإنته لا يخاو من المعنيين اللذَبْن ذكرت » ومع ذلك فإنه يحوز عتقه في الكفارة . » 


أبو الوليد الباجي 1 


والجواب عنه أن يدفع النقض بأن بقول : «إنتي ذكرت في الإستدلال عقد كتابة » 
وليس في العتق المعلّق بصفة ذكر عقد كتابة » فلا يلزم نقضأة؛ ثم يفرّق بينها من جهة 
المعنى » إن استطاع ذلك فيقول [73 و] : (إن ذلك العتق يقدر على إبطاله » فلذلك جاز 
له عتقه في الكفتارة ؛ وليس كذلك فيا عاد إلى مسألتنا » فإن” عقد الكتابة لا يقدر على إ بطاله 
بيع ولا غيره » فلم يحز عتقه في الكفتارة كأم” الولد . » 


0 فصل : ,أما الكسر فمثل أن يقول امالك : « إن العبد المأذون له في التتجارة 
ما لحقه من دين لا بتعلّق برقبته » لأنّه لا يخلو الإذن من أحد أمرين : 

أحدهها أن يقول له : و خذ هذا المال فاتجر بهء فالإذن خصّ المال». 

أو قال له : «خذ يجاهك واتجرء فالاذن أيضا إِنّما تناول ذمته . » 

وني كلا الحالتين فالإذن لم يتناول رقبته؛ فلم يتعلّق بها شيء؟. 

فيقول الحنفي : «لا يمتنع أن يتناول الإذن رقبته » ويلحقها دينه » كا إنّه يلحقها جنابته » 
وإن لم يأذن له فيا يتعلّق برقبته » ومع ذلك تلحقها جتايته . » 

الطريق ني الجواب عنه أن يبين الفرق بينها » وهو أن يقول : « الجناية تلحق رقبته 
إن لم يأذن السيد فيهاء وليس كذلك الدّين فإنّه لا يلحق رقبته» إذا لم يأذن له السيد 
في التجارة » فكانت الجناية #الفة للدين . » 


451 فصل : ,أمنا بيان قسم آخرء أخل المستدل” به » فهو مثل أن يقول المالكى في 
مدة الإيلاء : : إنّها لا تفضي إلى طلاق » لأن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو كناية » والإيلاء 
لبس بصريح بالإجاع ولا كتاية , لأنه لو كان كتاية للا وقع به الطلاق عندك من غير 
نئة ؛ لأنا الكتاية تفتقر إلى النيئّة في وقوع الطلاق بها ؛ وإذا بطل الوجهان استحال وقوع 
الطلاق . ») 

فيقول الخالف : وما أنكرت على من بقول : «إن الطلاق يقع بوجه آخر غير الصربح 
والكناية ؛ » وهو من جهة الحكم + وهذا إذا لم يدل" على إبطاله . » 

والجواب أن يبن أنه لا أصل لهذا في الشترع يرد" إليه » وها لا أصل له لا يجوز دعواه. 


2 فصل : ,ما تعليق الحكم ببعض الأقسام التي دل المستدل" على إبطالها فهو 


11 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 
مثل أن يقول الحنفي فيا ذكرناه من مسألة الإيلاء : ما أنكرت على من يقول : ١‏ إن ذلك 
كناية »» لأن معناه : والله ! لا وطنتك » لأننه حرام ! وهذا كناية في الطلاق ويحتاج ني 
هذا الموضع أن يتكلم السائل على تصحيح هذا القسم ويدلّ عليه ليصح ما اداعاه من 
كونه كناية . » 

والطريق في الجواب أن يشتغل المستدل” بإبطال هذا القسم . 

403 فصل : وأمّا القسم الثاني من قسمي هذا الباب > وهو إبطال الأقسام إلآ القسم 
الذي يلق السائل عليه الحكمء؛ فالكلام عليه هو أن يعلّق الحكم على بعض الأقسام الذي!' 
دل" المستدل” على إبطاله وتصححية؛ وذلك مثل أن تستدل” المالكي : 5 رد شهادة القاذف 
أن ذلك بتعلق بالقذف فيقول: «أجمعنا على أنه إذ احذ رذت الشهادة [73 ظ]ء فلا 
يخلو أن يتعلى الردٌ بالقذف أو بالح د أو هما ججميعاً؛ ؛ ولا يجوز 0-0 
لأن" ذلك تطهير وتكفير ؛ ولا يجوز أن بكرن التطهير سببا لرد” الشتهادة ؛ ولا يجوز أن يكون 
الحد والقذف بمجموعها سببا لرد الششهادة » لأنه إذا لم يكن التطهير باتفراده سببا رد 
الشهادة فكذلك لا يكون مع غيره سببآ لردّ الشّهادة؛ فثبت أنه إنْما يتعلّق بالقذف». 

فيقول الحنفى : (ما أنكرت على من يقول : :إن الرد” تعلق بالقذف والحد مع »؟ 
وقولك : دكا لا يجوز أن تعلق الرد” بالتطهير وحده لا يحوز أن يتعلق به مع غيره» غير 
صحيح : لأنه يحوز أن لا يتعلّق به على الإنفراد ويتعلّق به مع غيره » كا تقول في الرنجم : 
نه لا يتعلق [بالزّنا] على الإنفراد إذ لم يتعلّق به وبالإحصان؛ فكذا ها هنا". 

والجواب أن يحقن بطلان هذا القسم ويتكلم على ما أورده من الرّنا والإحصان . 

4 باب الكلام على الإستدلال بالعكس”. نأما الإستدلال بالعكس فقد 
ذكرته في أقسام الددلالة » والذي يخصّه من الإعتراض 

النتقض . 

والكسر . 

والفرق . 
(1) في الأصل: الذي. (2) ني الأصل: وتصححه. 
(3) وقع تقديم هذا الباب على الباب الموالي المتعلق ببيان العلةء وذلك خلافا لم أعلن عنه في فقرة 469. 


أبو الوليد الباجي ولق 


5 لأما النقض فمثل أن يقول المالكى في تزويج البكر البالغة : «إنّه لا يعتير 
أبوها رضاها : لأنّه لو كان رضاها معتبرا في صّة التكاح لاعتير نطقها » كا نقول في حق” 
الثيتب ؛ ينا لم يعتبرا نطقها دل على أنه لا يعتبر رضاها » فيقول الحنفي : «هذا 
بنتقض بالثيب الحرساء » فإنه لا يعتبر نطقها ويعتير رضاها . » 

والجواب أن يدفع النتقض فيقول : : قولي : لو اعتبر رضاها لاعتبر نطقها » يقنضي 
أن يكون لها نطق : والحرساء لا نطق لماء فلم يلزم . » 


6 فصل : والكسر هو أن يقول المالكي : « الإكراه على القتل أنه لا يسقط القتل 
عن المكروه » لأنّه لو كان يسقط القتل عن المكره لسقط عنه الأثم » كا نقول ني الإكراه 
في السترقة: لما أسقط القطع أسقط الأثم . » 

فيقول الحنفي : وليس يمتنع ألآ يسقط امأثم ويسقط القتل كالأبوة » فإنتها تسقط 
القئل بقتل الإبن ولا تسقط المأثم 6. 

والجواب عنه مع تسليم المسألة على قول أشهب من وجهين : 

أحدهما : أن بفرّق من طريق المعنى ء وذلك أن يقول : ١‏ المسقط للقود هناك البعضيّة' » 
وذلك لا يسقط الأئم كا لو قطع عضوا من أعضائه ؛ أو عدم التكافئ » هذا لا يسقط 
الأثم كما لو قتل المسلم مستأمنا أو قطع الصحبح الأشل ؛ ولس كذلك هاهنا ؟ فإن المسقط 
القرد عندك انتقال الفعل من الفاعل إلى المكره » وهذا يوجب سقوط الأثم ؛ فلما لم يسقط 
امأثم دل" على أنه لم يسقط القود .» 

الثاني : أن بز الجنس الذي وق له التتعليل ما سواه ٠‏ ويستدل على تمبيزه تما سواه 
بالأصل الذي قاس عليه ؛ وذلك أن يقول : « يجوز أن يسقط [74 و] القود به ولا يسقط 
الأثم في غير الإكراه ؛ فأمًا في الإكراه فلا يحوز » بل إذا سقط أحدهما سقط الآخر ؛ ألا 
ترى أن في السترقة» لو سرق الآب من الإبن سقط القطع ولم يسقط الأثم؛ ولو أكره على السترقة سقط 
القطع والمأثم». 

7 فصل : فأمنًا الفرق فهر أن يفرق بين الفرع والأصل الذي قاس عليه في العكس » 
ويبين الحكم الذي استدل" به ني العكس ؛ وذلك مثل أن الشثر لا يله الروح » لأننه لو 


(1) في الأصل: البغيضة. 


114 كتاب المهاج في ترتيب الحجاج 


حله الروح لما جاز الإنتفاع بما يوتخذ منه من الحيوان في حال حياته مع سلامة الحال » 
كعضو من أعضائه ؛ فيقول الشافعي : «إنّما جاز أخذ الشعر من الحيوان لأنّه لا مضرة 
على الحيوان فيه » وليس كذلك عضو من أعضائه » وإنما لم يحر أخذه منه لأن” في ذلك 
تعذيبا له وإضرارا به . » 

والجواب عنه » كالجواب عن الفروق في قياس الطترد . 

8 باب الكلام على الإستدلال ببيان العلة : قد ذكرنا أن" الإستدلال ببيان العلة 
على ضربين : 

أحدهها : أن يبن علة الحكم ليوجد الحكم بوجودها في موضع الخلاف . 

والئاني : أن بين علة الحكم ليعدم الحكم بعدمها ني موضع لحلاف . 

9 فأما الأول فإنه يبتدأ به الإستدلال في مسألة وقد يقع في أثناء الكلام فرقا 
بين مألتين » وهو الأكثر ؛ فإن ابتدأ الإستدلال فالكلام عليه من طريقين: 

أحدهها : المنع . 
-- والثاني : النتقض . 

0 فأما الثم فعلى 

أحدهما : أن بمنع ما ذكره عللّة للحكم ‏ أو وصفا مواثرا فيه . 

والثاني : أن يمنع أن يكون ما ذكره جميع العلّة . 

1 فامًا الأول فهو مشل استدلال المالكي على أن المتوقتى عنها زوجها لا السكنى » 
لأن السكنى* إِنّما تراد لتحصين ماء الروج لكلا تخرج إلى موضع يختلط فيه ماء الزوج بماء 
غيره ؟ ثم ثبت وتقرر 0 هذا المعنى موجود بعد وفاة الزوج ١‏ فيجب أن يكون لها السكنى . 

فيقول الحنفي : دلا أسللم أن" السكنى يجب لتحصين الماء . يدل" على ذلك أن السكنى 
عندكم نجب للصغيرة واليائسة التي تيقن براءة رحمها من الماء . » 

والطريق ني الجواب عنه أن يدل" على أن" السكنى في المطلقة نما شرع لحفظ الماء بأنة 

السكنى لا يخلو أن يكون واجبا على الرّوج في مابلة الإستمتاع كالتفقة أو لحفظ الماء » لأن” 


(1) وردث هذه الكلمة أحياناً بصورة التذكير وأحيائاً بصورة التأنيث وقد أثبسناها كا وردتا . 


أبو الوليد الباجي لق 


5500 بالتكاح بعد المهر لا يحب إلا على هذين الجهين ؛ ؛ ولا يجوز أن يكون السكنى في 
مقابلة الإستمتاع » لأنّه لو كان ذلك لم تجب للمطلقة البائن لعدم التمكين من الإستمتاع » 
فلم يبق أن يكون إلا لحفظ الماء ؛ وإذا ثبت ذلك وجب في حق الميت. 

2 فصل : أمًا [74 ظ] الثاني فثل أن يستدل المالكي على أن" الجلود لا تطهر 
بالدباغ لأن” العلّة في نحاسة الجلد » الموت ؛ وهذا المعنى موجود بعد الل" باغ » فوجب أن تكون 
النجاسة باقية . 

فيقول الشافعي : الل اك وح صم 
الدباغ ؛ وهذه الللة لا توجد بعد الدتباغ . » 

والطريق ني الجواب عنه أن يدل" المالكي على أن الموت جميع العلّة في النجاسة أن يقول : 
لما كان الموت بانفراده علّة في تنجيس اللحم وجب أن يكون بانفراده علة في تنجيس الجلد». 

3 فصل : وأمًا النقض فعلى وجهين: 

أحدهما : أن توجد العلّة مع عدم الحكم ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي على أن" عداة 
أم الولد حيضة ني الموت والعتق ؟ وذلك بأن يقول : :إن للعدة طرفين : أحدهها : وقت سبب 
العلة والشاني: وقت العدة ؛ فإذا وجد الكال ني الطرفين كملت العدة كالحرة ؛ وإذا 

يجد النقص في الطرفين أو في أحدهما منع ذلك من كال العدة ؛ فالنقص في أحد الطرفين : 
الأمة تشترى فتستيرأ بحيضة لانّها ناقصة في حال سبب العدّة وفي حال العدّة ؛ والمسبية تستبرأً 
بحيضة » لأنّها ناقصة في أحد الطرفين » وهو العداة . 

والمدبرة إذا مات سيّدها تستيرأ بحيضة » لأنّها ناقصة في أحد الطرفين » وهو الوطاء 
الذي هو سبب العدة . 

وأم" الولد ناقصة في طرف الوطء » فوجب أن تكون عدانها حيضة . 0 

فيقول الحنفي : « هذا ينتقض بالأمة تعتق ثم تطلق » فإن” التقض قد وجد في أحد 
الطرفين » وهو حال الوطء ؛ ومع ذلك فلا خلاف بيننا في كمال عذتباة. 

والجواب عن ذلك أن يدفع النقض على ما تقدّم فيقرل ني مثل هذا : وكلامي مقيد » 
لأني لم أقل : «إن” أحد الطرفين هو الوطء؟ وإنما قلت : و سبب العداة هو أحد الطرفين»؛ 
وقد يكون وطئا » وقد يكون التكاح مع الدّخول والتكاح وحده ؛ وهاهنا العتق قد صادف 


1 كتاب النباج في ترتيب الحجاج 


نكاحا » وكل جزء منه بمنزله الوطاء في وجوب العدّة » فقد وجد الكال في الطرفين يُْ 
سيب العداة وف العداة ؛ فلا يلرم ما ذكرته . » 


4 ولثاني : أن يوجد الحكم مع عدم العلّة ؛ وهذا نقض فما يحري هذا اجرى » لأن” 
بيان علّة الحكم بيان علّة الجنس ؛ فرجود الحكم مع عدمها دليل على فسادها ؛ وذلك 
مثل أن يقول المالكي : « إن المبتوتة لا نفقة لها , لأن” النفقة إنّما تستحق” في مقابلة التمكتن 
من الإستمتاع ؛ والبتوتة فقد امتنع ذلك من جهتها » فلا تستحق النفقة . » 

فيقول الحنفي : «هذا ينتقض بالممُحْرمة والمصلية » فإن” النفقة واجبة لما ؛ ومم ذلك فإنه 
غير ملْمَكنّ من الإستمتاع .© [75 و] 

والطريق في الحواب عن ذلك أمران : 

أحدهما : أن يدل" على المداعى من العلة , 

والثافي : أن يدفع النقض . 0 

فأما الدّلالة فهو أن يقول : «النفقة واجبة في مقابلة التمكن من الإستمتاع ؟ ولذلك 
إذا أمكدت من نفسها وجبت لها النفقة ؛ وإذا نشزت وتعذر ذلك من جهتها بطلت النفقة». 

الطريق في دفع التقض أن يقول : « إن المحرمة يتمكتن من الإستمتاع منها بالنتظر إليها 
والكلام معها ؛ وهذا من الإستمتاع » فلا نسم ما قاتم . » 

أو يقول : إن الباب مبني على ما قلناه » وهذه مكنة له : إلا أن التترع هو المانع 
له» وهو نادر؛ وإنما ينبني الباب على الغالب دين النتادر؛ يدلّك على ذلك أن" الترختص بالفطر 
في الشفر إنما كان من أجل المثقنة اللاحقة » ثم قد تذهب المثفة في التادر وتثبت 
الرخصة . ) 

5 فصل : وأما ما بذكر فرقا بين مسألتين فالكلام عليه كالكلام إذا ابتدأ به استدلالا 
في المنع والنقض . 

والحواب عنه نحو ما مضى . 


6 فصل : بأما الضسرب الثاني ؛ وهو الإستدلال يبيان العلّة ليعدم الحكم بعدمها » 
فالكلام عليه كالكلام على القسم الذي قبله ؛ ويدخل فيه جواب آخر ء وهو أن يبن أنه 


أبو الوليد الباجي للف 


شدي سه فيد ني مرضع الخلاف » إلا أنه قد خلفه معى 

؛ وذلك مثل أن يقول الحنفي في إزالة النجاسة بالمائعات : « إن" المنع من الصلاة كان 
0 النجاسة » فإذا زالت النجاسة وجب أن يزول انع » لآن" الحكم إذا ثبت لعلّة زال 
بزواها , ») 

فيقال له : « لعمري إن" عين النجاسة الي أوجبت المنع قد زالت » ولكن خلفتها نجاسة 
أخرى » وهي نجاسة الخل ؛ وذلك أن" الحل” لما لاقى النجاسة صار نحسا ؛ فلمًا زالت نجاسة 
لدم بقيت في المحل نجاسة الخل» فوجب أن يبقى المحل نجساً». 

والجواب أن يبطل العلّة الى ادعى أنّها خلفت ؛ وذلك أن يقول : « لو جاز أن يقال في 
الحل": «إنه ينجس بتخلّف نجاسة الدم» لجاز أن يقال في الماء : و إنه إذا لاق الننجاسة أنه 
ينجس» فإذا زالت نجاسة الدم بقيت نجاسة الماءة؛ فلمَا لم يصمّ هذا في الماء لم يصحٌ أيضاً في 
الخل؟. 


باب الكلام على الإستدلال بالأصول 


7 قد ذكرت في أقسام الأدلّة الإستدلال بالأصول ؛ و«الكلام هاهنا في الإعتراض 

عليه شيئان : 
أحدها : النقض . 
والثاني : الفرق . 

8 فأما النقص نهو أن يبن له في الأصول خلاف ما اداعى ؛ فيكون ذلك منعاً! 
لا اد”عاه من الأصول ونقضا لا أورده من الدليل ؛ وذلك مثل أن يقول المالكى في إبطال 
قول أي حليفة فيمن قذف زوجته ثم طلقها : «إن” ذلك يودي إلى إبطال قذفه وإهداره » 
لأنه لا بيجب فيه حدا [75 ظ] ولا لعانا ؛ وهذا خلاف الأصول ) ؟ فيقول الحنفي : 
« هذا يبطل به إذا جد جن” الرّوجء فإنه لا يلاعن ولا بحد” ؛ فبطل ما قلت . » 

ولعب فد أن باع :انض انتيند دنا لآ لزج باقن هناك ما بطل » بل قذفه 
يوقف حتتى يفيق » فيطالب باللعان أو بحد” فلا يهدر القذف .» 

(1) في الأصل: : معنى . انظر الْخَصء اج 2 ص 800 


ل كتاب المباج ى ترتيب الحجاج 


9 وما الفرق فأن يبن أن” هذا الموضع مخالف لسائر الأصول من جهة المعنى » 
فلهذا خالفها في الحكم ؛ وهذا مثل أن يقول الحنفي في هذا المثال : « إن" في سائر المواضع 
تمكن المطالبة بأحد الأمرين : إما باللعان أو بالحد” ؛*وني مسألتنا لا يمكن واحد منها » لأن” 
الزوجية قد زالت» فلا تمكن المطالبة باللعان » لأن اللعان من شرطه الزوجية » والحد لايمكن 
لأن قذف الزوج لا يوجب الحد , لأته لو أوجب الحدّ الا ملك إسقاطه باللعان ؛ فلم 
8 استبفاؤهما سقط كما نقرل فيه : « إذا جن” الزوج » ؛ فيتكلم المالكي على ذلك 
بأنا لا نسلم أنه يتعذّر اللّعان» لأنّ اللّعان يحوز في غير الروجية عندناء فلا بصحٌ الفرق . 


أبو الوليد الباجي 11 
”غ5 


باب 
الكلام على استصحاب الال 


0 قد مضى الكلام على أدلّة الأصل وبعقول الأصل ؛ والكلام هاهنا في الإعتراض 
على استصحاب الحال . 
وحلته أن" استصحاب حال العقد يعترض عليه من وجهين : 
أحدهما : أن يعارضه عثله . 
والثاني : أن ينقله عن الحال بدليل . 
1 فأما العارضة فثل أن يستدل المالكي على أن" قاتل العمد لا كفتارة عليه » 
لأن الأصل براءة الذمئة وفراغ الساحة ؛ فن اداعى اشتغاها بالكقّارة احتاج إلى دليل. 
فيقول الشافعي أو الحنفي : «هذا يعارضه أنه لا قتله اشتغلت ذمته. بالإجاع ؛ فن 
زعم: إن يغرم القيمة فر! ذبع» احتاج إلى دليل؟. 
والجواب أن يبن أن” القدر الذي أتفقنا على اشتغال الذمّة به هو القيمة خاصة ؛ وفها 
سواها ذمته على البراءة؛ فمن ادّعى اشتغالها احتاج إلى دليل. 
2 فصل : وأما النقل بالذليل فهو أن يقول له : « إن الأصل براءة الذمّة بالعقل » 
إلآ أن" الشرع قد دل على اشتغال ذمئته » ؛ ويذكر ما يستدل” به في المسألة . 
والجواب عنه أن يتكلم على ما يورده من الدّليل بما يفقه ويبطل دليله » وتبقى براءة 
الذمة على موجب العقّل . 
اد فصل : وقد يلحق بذلك ما ليس منه وهو استصحاب حال الإعع ؛ وذلك 
مثل ما أحدثت أن داود الإصبهاني سأله بعضٍ ى أسصماب أي حنيفة عن جواز بيع أ م الولد » فجاوبه 
[76 و] بحواز ذلك على مذهبه ؛ فطاله الحنفى بالداليل فقال : « قد ْ على أنه يحوز 
ببعها قبل أن تحمل وتلد ؛ فن اداعى المع من ذلك بعد أن تلد فعليه الدليل: ؛ 


فق كتاب الهاج في ترتيب الحجاج 
فعارضه الحنفي بأن قال : «أجعنا على أنها إذا ملت لم يمر بيعها ؛ فن اداعى جواز 
بيعها فعليه الداليل . » 

والجواب عن مثل هذا الإستدلال من ثلاثة أوجه : 

أحدها : لمنع من الإستدلال به جملة » وهو أصها ؛ وهو أن يقول : « إن" الإجاع إنما 
حصل قبل الحمل ؛ فأمًا بعد الولادة فلا إجاع فيه ؛ فلا معى للإستدلال به في موضع لا 
يتناوله كالنطق . » 

الثاني : المعارضة » وهو مثل ما تقدام . 

والثالث : النقل بدليل ؛ وهو أن يقول : «في مغل هذا الداليل عليه ما روي عن النبي” 
- صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال في مارية* : « أُعْتَفَهًا وَلَدُمَا 


(1) مارية القبطية مرية محمد تزوجها في المنة السابعة من الحجرة وولدت له ابراهيم الذي توي رهو رضيع ؟ 
وقد توفيت في 637/16 ؛ أنظر عنما في 5.1.1 مقال اطد8 .80 . 


أبو الوليد الباجي ليف 
ع1 
باب الكلام على الترجيحات 


إعلم أن الترجبح طريق لتقديم أحد الداليلين على الآخر ؛ وقد كان القدماء 
يستعملونه في النظر فأكثروا منه؛ وأنا أشير إلى ما لا بدّ به على وجه الإختصار. 
وجملته أن" الترجيح : 
قد بقع في الظراهر . 
وبقع في المعاني . 
وأنا أبين كل" واحد من ذلك على الإنفراد » إن شاء الله ! 
5 باب ترجيح الظواهر ؛ وذلك في موضعين : 
في الإسناد . 
والمئن . 
6 فأمًا الإسناد فمن وجوه: 
أحدها أن يكون أحد الخبرين مرويًا في قصّة مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل » 
ويكون معارضه متعديا عن ذلك ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي في أن" الشتهادة ليست بشرط 
في حمة التكاح بما روى ثابت* عن أنس في غزوة خيير من أن اللنبي ' صلى الله عليه 
سكما - أولم على صفيئّة* بأقط وتمر وسمن ؛ فقال الناس : «فلا ندري أتروجها أم 
اتخذها أم ولد» ؛ فقالوا : 00 يحجبها فهي أم ولد » ؛ فلم 


ركب حجبها؛ قال : وفعرفوا أنه قد جها ؛ ولو كان أشهد على نكاحه لم يشكوا » ؛ 


(1) هو ثابت بن أسلم أبو محمد البناني البمري » توني في 741/123 » عل الأيجح» رقد جاوز النأنين ؟ 
وقد اشير بأخذه عن أن بن مالك التو بيد سنة 708/90 ؛ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي » الجزء الأول » رتم 0110 
ص. 125 ؛ وانظر أيضا في نفس الجزء تحت رتم 23 وني ص.ص. 44 و45 البيان اتخصص لأنس بن مالك بن 
النضر الأنصاري خادم الرسول وصاحبه وآخر الصحابة مويًا . 

(2) صفية بنت حيبي بن أحطب الامرائيلية من قبيلة بي النضير في المدينة حيث ولدت ؛ وقد تزوجت النبي 
في بداية السنة السابعة وعمرها سبع عشرة سنة تقريا وتيت و 660/40 أو 2 عن سين أو أثنتين وخسين 
سنة . انظر عنها في 8.5.1 مقال هوععهلا .ل . 


11 كتاب الهاج في ترتيب الحجاج 


فيعارضه الشافعي بما روى سعيد بن أبي عروبة* عن عكرمة* عن ابن عباس أن النبي" ‏ صلى 
الله علبه لم ! - قال : لا نِكَاحَ إلا بوي وَشَامِنَي عَذْلوِه. 
فيقول المالكي : ١‏ خبرنا أول ١‏ لأنه مروي في قصّة مشهورة معلومة » وخبركم عارض ذلك . » 
7 ولوجه الثاني من الترجبح أن يكون راوي أحد الحبرين أضبط وأحفظ » وراوي 
الذي بعارضه دون ذلك » فيرجح خبر الحافظ الضابط ؛ وذلك مثل أن بحت 761 ظ] المالكي 
بما روى مالك عن نافع عن ابن حمر أن" رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ قال : 


0 1 سامقه 


من أَعْبَنَ شرا لَه في مُلُوكِ قم عليه قِبمَةَ اذل » فَأغْطِي شركاوه حِصَصَهُم 


َأغين التئذ» إلا متة عت هنة ما" عن )> تعارقه الففي ها روك سيلا بن أن عروبة* 
عن قتادة* عن النضر بن أنس عن بنُشير بن نهيك* عن أني هريرة قال : « قال رسول الله 
- صلى الله عليه وم ! - «مَنْ أَعْتَقَّ نَصِيبًا لَهُ في نلك أو دقصآ كُمَلَئِهِ حَوسْهُ 
في مَل ٠‏ إن كان لَهُ مال ؛ وَإنلَمْ بَكُنْ لَهُ َال استَسْعى العَبدُ في قبمَيه غير معْفُوعلو. »” 


(1) ني الأصل : سعد ؛ وهو أب النضر مولى بتي عدي راسم أبيه مهران؛ يرى فيه الذهبي (ميزان الاعتدال الجزء 
الأول يقر 3186 ) إمام أهل البمرة في زمانه ؛ صاحب مصتفات إلآ أنه تغير حفظه في آخر حياته ورمي بالقدر ؛ 
وقد ترلي في 772/156 » في عفر المانين . 1 

(2) مولى ابن عباس » وقد تكلم فيه الناس لرأيه لا لحفظه إذ انهم برأي الحوارج ولكن وثقه جاعة وروى له 
البخاري قليلا ؛ أما مالك نقد أعرض عنه إلا نادرا ؛ وتوني ني 725-7131075 في يوم راحد ركثير عزة فلم يشهد 
جنازته| إلامودان المدينة ؛ انظر ميزان الاعتدال الجزء الثاني رقم 1699 , 

(5) أبو عبد ا مولى عبد الله بن عمر » سن مادات التابعين بروي عنه الزهري ومالك الذي يقول عنه : م كنت 
إذا حمعت حديث نافع عن ابن حمر - رضه - لا أبالي ألآ أسمعه من أحد غيره , » رأهل الحديث يقولون: « رواية أحمد 
عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن مر سلسلة الذهب لخلالة كل واحد من هؤلاء الرواة »؛ وقد بعث عمر بن عبد العزيز 
إلى مصر ليعلم الناس السئن وتولي في 117 أو 0 انظر جرة النور رثَمر 14 ص. 48 . 

(4) نتادة بن دعامة بن قتادة السدرسي » أحد الأثمة الأعلام » أخذ عنه الأوزاعي ؛ انظر لان اليزان » الجزم 
البابع ؛ ص. 341. رق 4438 . 

(5) في «تقريب التهذيب (ج 2ص 301ىر 83) النضر بن أنس بن مالك الأنصاري؟ أبو مالك البصري. وقد اعتبره ابن حجر لقة 
وعذه من الطبقة الثالثة إذ توفي سنة بضع ومائة للهجرة. 

(6) في الأصل : لبشر ؛ ولا ذكر لبشر بن نهيك » وإما يذكر الذهبي (ميزان الاعتدال » الجزء الأول رقم 1218) 
بشير بن نهيك ؛ وهو تابعي ثقة لدى البعض كالنان ولا يحتج يحديثه لدى البعض الآخر كأني حاتم . 

وني تقربب التهذيب (ج 1 ص 104» ر 100) كتاه ابن حجر بأبي الشعثاء البصري واعتبره ثقة وعده من الطيقة الثالثة ‏ 

(7) يشرح ناشر مسند أخد بن حنبل ( الجزء الثالثك عشر رتم 7462) الشقص بالتصيب ؛ أما عن استسعى 
فينقل عن ابن الأثير استسعاء العبد » اذا عئق بعضه ورق بعضه وهو أن يسعى في فكاك ما بقى من رقه فيممل ويكسب 
ويصرف همنه ألى مولاه : نمي تصرفه في كسبه سعاية . 1 


أبو الوليد الباجي لك 


فقول المالكى : ١ها‏ قلناه أولى لأنّه رواه مالك وعبيد الله بن عمر *؛ هما حافظان إمامان 
وتابعهها موسى بن عقبة* » وخبركم رواه سعيد بن أني عروبة » وليس بحافظ » بل قد تغيتر 
وساء حفظه » فكان حديثنا أول . » 

8 ولرجه الثالث أن تكون رواة أحد الحبرين أكثر من رواة الآخر ؛ وذلك مثل 
أن يستدل" المالكي في الوضوء من مس الذكر بما روى مالك عن عبد الله بن أبي بكرة : 
حدثنا عروة : حداثنا مروان* : حدئ[تكنا بسرةة عن النبن ‏ صِلّى الله عليه وسلم ! - 
قال : ومن مسرا ذكره » فلآ يصل حتى يتوضاً.» 

فيعارضه الحنفي بما روى ملازم بن عمرو" عن عبدالله بن بدر” عن قيس بن طلق 


ابن علي الحنفية عن أبيه عن النبي" - صلى الله عليه وسلم ! - قال : درَمَلْ هر إلا بِضعَةٌ 


نك أو بضعَة!؛. 


فيقول المالكي: ما استدلنا به أل » لأنه رواه عن النبي" - صلى الله عليه وسللم ! - 
جاعة منهم أم حبيبة* وأبو أيتوب*2 وأبو هريرة وأروى بنت أنيس'! وعائشة وجابر وزيد 


(1) في تقريب النهذيب (ج 1: ص 537: ر 1488) عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وقد اعتبره ابن 
حجر ثقة لبن وعدّه من الطبقة الخامسة؛ إذ توفي في بضع وأربعين وماثة من الهجرة. 

(2) في ميزان الاعتدال (الجزه الثالث رتم 1877) هو صاحب المفازي » ثقة حجة من صغار التابعين » قال 
عنه ابن معين مرة : وفيه بعض الضعف .» 7 

(3) في تقريب التهذيب (ج 1ء ص 405: ر 215) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» ثقة. ترفي 
في 752/135 عن سبعين سئة. 

(4) مروان بن الح الأمري أبو عبد الله ؛ في ميزان الاعتدال ( الجزء الثالث رتم 1404 ) ثقلا عن البخاري 
أنه م ير النبي ؛ ولكن الذهبي يثبت أنه روى عن بسرة وأن و له أعالا موبقة» إذ ربى طلحة بهم وفمل وقمل » ؛ 
ود ميزناه عن سميبه المذكورين عند الذهبي إذ هو الأشهر ثم يرري عن بسرة . 

(5) في الاستيعاب لابن عبد البرّ (ج 4 ص 1796» ر 3255) بسْرة بنت صفواأن بن نوفل. وهي ابنة أخي ورتة بن نوفل وم 
عاتشة التي تزوّجت مروان بن الحكم. وهذا يروي عنها الحديث المذكور في هذا التصن. 

(6) في ميزان الاعتدال ( الجزء الثالث رقم 1739 ) ملازم بن عمرو المامي السحيمي .روي عن عبد الله بن بدر 
وهر جده ؛ وقد وثقه كل رجال الحديث بما فيهم الناني رأحمد بن حتبل . 

(7) في الاصابة (الجزء الثاني رقم 8929 و9031) عبدالش بن بدر بن بعجة بن معاوية الجهي .أت في بخلافة معارية , 

(8) في ميزان الاعتدال (الجزء الثاني رتم 9) أنه بروي عن أبيه وقد ربْقَه البعض رضعفه البعض الآخر . 

(9) أم حبيبة رملة بنت أن سقيان بن حرب القرشية الأموية» توقيت في 4 /644 ؛ انظر عنما شمرة النور ص. 42. 

(10) خالد بن زيد بن كليب البخاري الأنصاري شهر بكنيته خاصة » تولي على الأصح ني 672/32 ؟ انظر 
عن هذا الصحانيٍ في 5.1.2 مقال ععقنآ1 .1ن اع سسفمنلءهكة .11 .ل غه لممجمع؟0-أضة .ظ , 

(11) ني الأصل : أروى بنت أنس ؛ انظر ني الاصابة (الجزء الرابع ريم 29) ما قيل عن هذا الحديث الذي ثرويه . 


114 كتاب المهاج في ترتيب الحجاج 


ابن خالد* وعبد الله بن حمر ؛ وقال أبو زرعة الرازي*: «حديث أم حبيبة صميح ؛ » 
وخبركم لم يروه إلآ واحد ؛ فكان خخبرنا أول . » 

9 ولوجه الرابع أن يكون أحد الرّاويين يقول: «سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ! - » والآخر يقول : «كتب إلي' رسول الله - صلى الله عليه وسللّم  !‏ بكذا » ؛ 
فيكون قول الذي سمع أولى » مثل قول ابن حكيم” : «كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ! - قبل مونه بشهر : «أنْ لا تَنْتفِعُوا بن آْمَبَْةِ ببإهاب وَلَا عَصَبِرِ » ؛ وروى ابن 
علة* عن ابن عباس أنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - يقول 
َم [إ] هاب : بع فَقَذ طهر ٠‏ فقدامنا خبر ابن عباس لأنه سماع , لأن” السامع أبعد 
من الغلط » والمكتوب إليه أقرب من الغلط والتصحيف ؛ ولذلك لا يقوم كتاب زيد عند 
النايين بمعنى من المعاني مقام ماع ذلك [77 و] منه . 


0 ولوجه الخامس أن يكون أحد الخبرين متفقا على ته رفعه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ! » والاخر مختلف فيه . 

وبعضهم يقول : «هذا يق 

وبعضهم يقول : ١‏ هو مسند. ؛ 

وذلك مثل ما روي عن نافم عن ابن مر قالٍ اول الحم اه يدوام 1ب 
من أَعْتَّنَ شِقْصًا لَه في قرم عَليْدهِ إن كان لَهُ مَالُ » ؛ وفي حديث عبد الله بن 
يوسف * عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ قال : 


(1) زيد بن خالد الجهي مختلف في كنيته : أبو زرعة أو عبد الرحان أو أبو طلحة ؛ شهد الحديبية وكان معه 
لواه جهيئة يوم الفتح وحديثه في الصحيحين رغيرهما ؛ توفي في المدينة عن مس وثمائين سنة ني 78 /697 وقيل في 687/68 + 
انظر الاصابة الجزء الثاني رقم 2880 . 

(2) هو عيد الله عبد الكريم ٠‏ محدث وحافظ من الري » نار يغداد وحدث بها وجالس أحمد بن حتبل وتولي 
بالري في 878/264 وله مسند ؟ انظر معجم المركلفين » ج. 6 ص. 239 . 

(3) في الإستيعاب (ج 3 صص 364 - 366, ر 539) خصن ابن عبد البرْ أبا معاوية بن حكيم بترجمة وافية» إلا أ لا يعتبره من 
الصحابة ويُشير إلى أن أبن أبي خيئمة هو الذي انفرد بذكره فيهم. والمُلاحظ أن الباجي يعتبره ني إحكام الفصول (ف 939-805 ظ) ‏ 
كما في هذا النصّ ‏ من الصحابة وبروي عنه الحديث المذكورر. 

(4) في تقربب التهذيب (ج 1: ص 502: ر 1150) عبد الرحمان بن وَعْلة المصري؛ وقد اعتبره أبن حجر صدوقاً وعدّه من 
الطبقة الرابعة. 

(5) في ميزان الاعتدال ( الجزء الثاني م 265 شيخ البخاري الذي برى نيه محدئا من أثبت الشاميين ؛ وقد سمع 
المرطأ من مالك في 782/166 وروايته له مويوق يها ؛ وتوني في 833/218 عن نحو ثمانين منة , 


أبو الوليد الباجي لقف 
دمن أَغْمَنَ شِرْكا لَهُ في عَبْدٍ » وَكَانَ لَه مال يبلا تمن المبدء قُوم عَلَيهِ العَبْدُ قِيِمَة 
عل أخمل مراك حِعَصَهَ معن عله امد : ولا قد عن يل ما عتقّ ٠‏ 
هكذا روى عبد الله بن عمر وموسى بن عقبة ؛ وقال أهل الكوفة : « يَْسَنْمِي » للا رواه اضر 
لوا عن النبي - صلى الله عليه لم ! أنه قال: 

أن أغََ قا لَه في مَمْلُوكٍ عليه حلاصُهُ في مله » إن كان لَهُ مال ؛ وَإِنْ لم 


ل ل وم التتركُ مه ذل َم لنتدمى غير مشقوق عَلَبْهِ )؛ وقد روى هذا 
الحديث شعبة* وتام 3 ؟ وشعية أحفظ من سعيد بن أبي عروبة » الذي رواه عن قتادة * عن 


التّضر ؛ ولم يرويا الستعاية وذكر همام أنه من قول قتادة , 
فقدامنا حديث ابن عمر ٠‏ فإنّه لم بقل فيه أحد : ١‏ إنّه من قرله ؛ ؟ وقد قيل في خبر 
فتادة ؟ إن ذكر السعاية من قوله . » 


5 ل السادس أن يكون أحد الخبرين منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه 
صلم ! - نضا أو فعلا فعلاء والآخر استدلالاً: وذلك مثل أن يستدل المالكي أنه لا تصلى 
ركعت ا الفجر ما روي أن النبي صلى الله عليه لم ! - قال : 


رلا صَلَاة بَعْدَ د صَلاةٍ المسيي 008 َطْلَم سمس » يعاري القافي مارو عن البي 
-صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه رأ قيسا * يصلي ركعتين بعد الصبح» فقال : هما مَانَانِ ألرَكَْتَانٍ ؟» 


(1) في الأصل: ياني» وقد أصلحناه من المُرّطأ من بداية الباب الأرّل من كتاب المت والولاء. 

(2) شعبة بن الحجاج بن الورد المتوق سئة 776/160 ؛ يذكر عنه الذهبي أنه الحجة الحافظ شيخ الاسلام » 
ديل البصرة وتحدنها وقد أخد عن قنادة المذكور في النص » وقد أخذ عنه عد كبير من أنمة لحدئين ؟ ويقرل عنه الثرري : 
و شعبة أمير المؤمنين في الحديث » وكذلك يقول عنه الشانعي : «لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق » ؛ واشهر أيفا 
بكثرة العبادة والصلاة . انظر عنه البيان الطريل في تذكرة الحفاظ » الجزء الأول » صء.ص. 193 الى 197 رقم 187 . 

(3) همام بن يحيى الحافظ الامام الحجة ؛ هكذا ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ » الجزء الأرل ؛ ص. 201 ٠‏ 
رقم 194 ؛ قال عنه أيضا نقلا عن ابن حنبل : وهو ثبت في كل مشاه » ؛ وأضات أن قد وثقه غير واحد رأنه 
كان من أركان الحديث بالبصرة ؛ وترني في سنة 780/164 

(4) مرت ترحته في البيان 1 من الفقرة 506 . ونضيف الى ما ذكر تر حمة أخرى له كتها الذهبي في تذكرة 
الحفاظ ء الجزء الأول ؛ صراص. 178.177 4؛ م 0101 

(5) مرت ترحته في البيان 4 من الفقرة 7 

(6) هر تيس بن تَهْل الأنصاري من بني مالك النجار. وقد خضّه ابن عبد البرٌ ببيان قصير في الإستيعاب (ج 3؛ ص 1298:ر 
7. وفي شرح المع (ج 3 ف 351) ذكره الشيرازي في هذا السياق بالذات. وعته أخذنا تدقيق الإسم: قيس بن قهد. 


فق كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


فقَال : «ركعتا الفجر ! » ؛ فلم ينكر ذلك ؛ وهذا يدل على الجواز ؛ فيقول المالكي : ٠‏ 
قلناه أولى لأن النببي' - صلى الله عليه وسلّم ! - نص على المنع » وما قلتموه فإنّما يضاف 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلّم ! -- بضرب من الإستدلال ؛ والمصير إلى النص” أولى . » 

2 ولوجه السابع أن يكون الرّاوي له عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ 
قد اختلف الروأة عليه ؛ فنهم من يروي عنه أنه روى إثبات الحكم ؛ ومنهم من يروي عنه 
أنه روى نفيه ؛ ولا يروي عن الرواة الآخر إلآ الإثبات أو النفي فقط ؛ وذلك مثل أن يستدل" 
لالكي في أنه لا نال بعد العصر بما روى عمر عن نبي - صلَى الله عليه وسلّم ! - [77 ظ] 
أنه قال : ولا صَلَاة بَعْدَ لْمَضْرٍ + حَبَّى تَعْرْب الشمْسُ» ؛ فيعارضه الظاهري بما روي عن 
عائشة أنّها قالت : وما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - قط بعد العصر 
إلا صلى ركعتين » ؛ فيقول المالكي : وما قلناه أولى لأنّه روي عن عائشة ما ذكرتم ؛ 
وروي عنها أن النبي' - صلى الله عليه وسلّم ! - نهى عن الصّلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشّمس ؛ فقّد روي عنها النفي والإثبات» وتمر وميمونة وأبو موبى لم يرووا عنها إلا النهي » 
فكان الأخذ به أولى » لأنّه أبعد من الإضطراب .» 

3 والسوجه الثامن أن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة والخليس بها » 
والآخر ليس كذلك ؛ فيكون خبر المباشر أل ؛ وذلك مثل ما قالت ميمونة ‏ رضي الله عنها  !‏ 
«تزوجني رسول الله صلى الله عليه للم  !‏ بسَّرف'؛ وين حلالان بعد ما رجع ؛ ؛ 
فكان ذلك أول من قول ابن عباس : «تزوج رسول الله صلى الله عليه صلم ! - وهو 
محرم 6٠؛‏ لأنها أعلم بالا وأعلم بوقت العقد . 

4 ولوجه الناسع إطباق أهل المدينة على العمل بموجب أحد الحيرين ؛ فيكون أول 
من خبر من يخالف عمل أهل المدينة ؛ نحو ما روي عن أني عذورةة في الأذان : «الله أَكبَرُ ! 
لله كير ! أَشْهّد ألا إله إِلَّا الله !»؛ وروي عنه من طريق آخر : «الله أَكْبَرٌ ! الله سكير ! 
لله أَكْبَر! الله أَكْبَرُ 1» ؛ فكان الأول أول » لأنه العمل المتصل بالمدينة , 

(1) ماء على بضعة أميال من مكة قدّرها البكري من 6 إلى 12. انظر معجم» ج 2؛ ص 735. 


(2) في الأصل: أبي محزورة» وهر مؤذّن النين يي . بمكة وقد أمره بالأذان مُتصرّقة من حنين. خضه ابن عبد البرٌ ببيان طويل 
نبا في الإستيعاب (ج 4 صص. 1751 -1754ء ر 3162) ونقل فيه الاختلانف في اسمه وفي تاريخ وفاته: 6578/59 أو 


9 وروى عن المعني بالذكر كيف جعل منه التبي مُؤذّن . 


أبو الوليد الباجى يفف 


5 ولوجه العاشر أن يكون أحد الرآوبين أشد تقصياً للحديث وأحسن نسقا له 
بن لاخر ود جيه عليه م يتياه ليت ماي في إلزلة للع بعلو درت 
أنس في القرآن » لأن” جابرا تقصى صفة الحج من ن ابتدائه إلى انتهائه » فدل” ذلك على تهميه 
وحفظه وضبطه وعلمه بظاهر ا ا ري واحدة من الحج يحوز أن يكون 
لم بعلم بسبيها . 1 

6 ولوجه الحادي عشر أن يكون أحد الإسنادين سالما من الإضطراب » والآخر 
مضطربا ؛ فيكون السالم من الإضطراب أولى ؛ وذلك مثل أن يستدل” الملكي على المنع من 
الثافلة بعد العصر بما روي عن عمر عن النببي” - صلى الله عليه وسلم ! م 
بعد العصر حتى تغرب الشمس ؛ فيعارضه الظاهري بما روي عن عائشة أنّها قالت : « 
دخل علي سول الله - صلى الله عليه صلم ! ا 
فيقال له : وما رويناه أولى لأن” إسناده سالم من الإضطراب ٠‏ وما رويتموه شديد الإضطراب 
لأنه يروى عن عائشة هذا وعن م سِلمة! أنه نهى عن الصّلاة ‏ بعد العصر ؛ وهذا يدال” 
على اضطراب الحديث وقلة ناقليه ؛ فكان الأخذ بما ضبط وحفظ أول . » 

7 فصل : وقد بلحق بذلك [78 و] وليس منه أن يكون راوي أحد الخيرين يختصٌ 
ل به ؛ فذهب أصحاب أني حنيفة إلى الترجيح به؛ وذلك مثل 
أن يروي الرجال حكما عن الحيض » ويروي النّساء ضداه » فيقدم عندهم خبر النساء في 
الخيض » ؛ مثل ما تروي بسرة : « الوضوء من مس الذكر ؛ » ويروي طلق بن علي : أن 
لا وضوء من مس" الذكر؛ فيقدّمون حديث طلق. 

وهذا ليس بصحيح . لأن” الراوي إذا كان ثقة مأمونا » وجب قبول خبره » وسراء كان 
ذلك مما يختصن به أو ما لا يختصن به؛ وكذلك لا ترجّح [أخبار] الأغنياء في الزّكاة على أخبار 
الفقراء » ولا أخخبار ذوي الزرع في زكاة لحب على خبر عن لا ذرع ه؛ وكذلك روي عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه قال : ونَضرَ* الله نوأ سم سَيِم مَقَالَتِي فَرَعَامَا فَأدَاهَا كَمَا 

(1) عند أم الزينين » زوج النبي ٠‏ وهي بنت أني أمية بن المغيرة القرشية الخزومية ٠‏ توفيت في 680/61 ؛ 


انر علا شجرة التون من 048 
(©) في الأصل : نصر. 


1 كتاب الممباج في ترتيب الحجاج 


سَمنَهًا ؛ قري حَامِلٍ فِقه ليْسَ بِعَقِيو»؛ فندب من ليس بفقيه إلى حل المقالة ونقلها إلى 
الفقيه مع أنه لا يحوز له العمل بها . 

8 فصل : قد مضى الكلام في ترجبح الأخبار من جهة الإسناد ؛ والكلام هاهنا في 
ترجيح الأخبار من جهة المنون ؛ وذلك أيضا على وجوه : 

9 أُرها سلامة متن الحديث » أحد الحديثين من الإختلاف والإضطراب وحصول 
ذلك في الآخر ؛ فيقدام ما اتتفق لفظه وتبقّن حفظه على المضطرب » لآن” الظن يصحب 
ما سلم من الإضصطراب » بُقري ويُغلّب ويُضعف ف النفس ما اختلف لفظه. لأن” اختلاف 
الافظ يدي إلى اختلاف المعاني ؛؟ وهذا يدل" على قلة ضبط الراوي وضعفه وكثرة تساهله 
في روايته , 

0 ولثاني أن يكون ما تضمن أحد الخبرين من الحكم منطرقا به » وما تسمه 
الآخر معتملاء فيقدام ما نطق بحكمه ؛ وذلك مثل استدلالنا في وجوب الرّكاة في مال الصّبي 

بما روي عن النبي" - صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال : وني أَلرَمةَ ريع لحر ؛ فيعارضه 
الحنفي بما روي عن النبي - صلى الله عليه صلم ! - أنه قال : ورم الْمَلْم عَنْ ثَلاثَةَ : 

عن أَلصَّبِيّ حَنى يلع والتام حَتَى سيق وعَنِ الْمجِنُونٍ حَى ينينَه. 

فقتدمنا خبرنا لأن” فيه إيجاب الرّكاة ني المالء وخبرهم ليس فيه نفي الزكاة عن المال » 
وإنّما فيه نفي وجوبها عن الصّبي » وإنّما يحب على ولي الصي من أب أو وصي أو 
حاكم ؛ فخبرنا أول . 

1 ولثالث أن بكون أحدها مستقلا بنفسه » مستغنيا عن الضمير فيه » والآخر 
مفتقر إليه ؛ فالمستقل” بنفسه أولى ؛ مثال ذلك أن يستدل المالكي ني أن الممحصّر عرض لا 
يتحثل دون البيتٍ بقوله - تعالى ! - : يما الْحَجّ وَالْعَمْرَةَ لله 2؛ فيعارضه الحنفي بقوله 
تعالى  !‏ : « قإن أخصرئم قَْمَا أَسْتَيْسرَ م بن القَذي)”؛ فقول المالكي : دأبتنا لا 


(1) ترآن : من الآية 196 من سورة البقرة , 
(2) قرآن : من الآية 196 من سورة البقرة ‏ 


أبو الوليد الباجي لضف 


ناج إلى مير ؛ طنتكم [78 ظ] لا بد لها من ضمير بتم” الكلام به » وهو قوله ‏ تعالى  !‏ 
قبن اصن ( عستتو بالبتلر ين اللي .» ؛ وها لا يفتقر إلى الضسّمير أولى مما 
يفتقر إليه » لأنا المستقل” بنفسه معلوم متيقئن المراد به » وا محذوف منه ربّما النبس واختلف 
ذا لعو بقار ليد لوده تلن المستقل” بنفسه . » 

2 ولرّابع أن يستعمل الحبران في موضع الحلاف ؛ فيكون أولى من استعال أحدها 
ل ا 
عن النبي' - صلى الله عليه لم ! أنه قال : دلا يكَاح | لا بوي فيعارضه الحنفي با 
روي عن النبي” ‏ صلى الله عليه صلم !- أنه قال : ١‏ الْأيم ل بتَفيهًا 2 ١‏ ليها ؛ ؛ 
فيقول المالكي : « ما قلناه أولى » لأننا تحمل قوله - صلى الله عليه وسلم !1 :لايم أعق يتيهًا 
مِنْ وَلِيّهَا؛ على الإذن 200 
ل والعام . » 

3 والحامس أن بكرن أحد العمومين متنازعا في تخصيصه. والآخر متفقا على تخصيصه» 
فيكرن التعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أل ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على 
تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله - تعالى! -: «وَأَنْ بش ألأختين»2 
فيعارضه الداودي بقوله ‏ تعالى ! ل : (أَوْ مَا ملكت أَيْمَانكُمْ .)3 

فبقول الالكي : دما قلتاه أول » ٠‏ لأ لا علاف في منميص عوم يكم بالأخوات 
والأمهات مين مين الرضاع وتحريم ما 7 الآباء وحلائل الأبناء » ولم يثبت نخصيص في قوله 
-تعالى  !‏ : ووَأنْ تَجْمَُوا بَيْنَ الأختين عبن 2 دريو فقيس لالد ان عل تيت 
أل من * حمل العموم الذي حمل على عمومه ؛ أيضا فإن” سجاعة من القائلين بالعموم يقولون : 
«إنَه إذا خص” العموم فقد صار مجازا ؛ فالتعلتق بالحقيقة أو من التعلتق بغجاز . » 


(1) قرآن : من الآية 196 من سورة البقرة . 
(2) قرآن : من الآية 23 من سورة النساء . 
(5) قرآن : من الآية الثالثة من سورة النساء . 
4) في الأمل : و 


8 » الهاج في ترتيب الحجاج 


كفا كتاب المهاج في “رتيب الحجاج 

4 ولسادس أن يكون أحد الحبرين يقصد به بيان الحكمء والآخر لا بقصد به 
ذلك» فيكون الأخذ بما قصد به بيان الحكم أيل.؟ :ولك مئل أنه يستدل المالكي فيه طهارةجلوة 
السسباع بقوله صلى الله عليه وسلّم !- :يما هاب ؛ بسع تَقَدْ طَهْرٌ )؛ فيعارضه الشافعي 
بما روي عن النبي - صلى الله عليه سلم ! - أنه نهى عن جلود السباع أن تفارش ‏ 

فيقول امالكي : «خبرنا أول , لأنّه قصد به بيان حكم الطهارة » وخبركم لم يقصد به 
ذلك » بل يجوز أن يكون إنّما نتهتى عن ذلك لما في افتراشه [729 و] من الحيلاء والسرف 
والتشبته بالأعاجم * ؛ ويمكن أن يكون نهيه عن افتراشها تعبدا محضا وإن كانت طاهرة » 
فكان ها بيئْتاه أول . » 


5 ولسابع أن يكون أحد الحبرين مُرئرا' في الحكم ء والآخر غير مور 24 فيكون 
مور 0 أول ؟ مثال ذلك أن يستدل” المالكي في إثبات الخبار للأمّة إذا أعتقت نحت عبد 

بها روي من حديث عائشة وابن سمر وابن عباس أنّهم قالوا أعقت بزنية» كان زتها 
عبدا » فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ! » ؛ فيعارضه الحنفي : يمسا روى إبراهيم 
عن الأسود” عن عائشة ‏ رضي الله عنها  !‏ قالت : شك ير وروجها سر .+ 

فيقول المالكي : «ريايتنا أول » لأن العبوديئة تكثر في الحبار وتخنص” به » 5-57 
تور في الحيار عندنا ولا عندكم ؛ فالتعللق بالرواية المروثثرة أول . » 


6 والثامن أن يكون أحدجما ورد على سبب » والآخر ورد على غير سبب » فيقدام 
الوارد في غير سبب على الحبر الوارد في سبب في غير ما يتعلق منه بالسبب الذي ورد فيه ؛ 
وذلك مثل أن بستدل" امالكي في قتل المرتداة بقوله ‏ صلى الله عليه سدم ! - : «مَنْ بَدَلَ 
دِيئَهُ فَاقُْلَه !» ؛ فيعارضه الحنفي بما روي عن النب' - صلى الله عليه وسللم ! - أنه نهى 
عن قتل النساء والصبيان . 


(1) عن الأعاجمء انظر في 8.12 5 بإمضاء العلوطو0 .5 , 

(1م) في الأصل: متوائراء أر متوائر؛ أر: المتراتر. والإصلاح من إحكام الفصول للباجي (ق 823 - و 95 ظ). 

(2) في ميزان الاعتدال ( الجزء الثالث رقم 3068) ابراهيم النخني الذي يروي عن خاله عن ابن مسعود » وخاله 
هو الأسود بن يزيد ؛ وند توي في 95 أر 714/86 . 

(3) هو الأسود بن يزيد بن قيى الدخعي المذكور في البيان السابق؛ وقد خصه ابن حجر بذكر سريع في تقريب التهذيب (ج ١1‏ 
ص 277 ر 579). فهر مُخْضرّم (ثقة مكثر فقيه» وقد عذه من الطبقة الثانية؛ إذ ترفي في 4 أو 75. 


أبو الوليد الباجي تضق 


فيقول المالكي : «خبرنا أولى » لأن" خيركم ورد على سبب » وهو أنه صلى الله عليه 
وسلّم ! - وجد في بعض عغازيه امرأة مقتولة » فنهى عن قتل النّساء والصبيان . » 

وجاعة من الفقهاء يقولون : « نما ورد على سبب يقصر على سببه » ؛ ومن قال :. ولا 
يقصر على سببه» قال غيره : «أولى منه لأن” معارضة الخير الآخر له يدل على قصره 
على سبيه . ١‏ 

7 ولتاسع أن يكون أحد الحبرين قد قضى به على الآخر في موضع من المواضع » 
فيكون أولى منه في سائر المواضع ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي ني وجوب قضاء الفوات في 
الأوقات المنهى فبها عن الصّلاة »للا روي عن النبي' ‏ صلى الله عليه للم ! - أنه قال : 
١س‏ نَم - صَلَاةٍ أو انَسِيهَا ليْصَلها مني ذَكْرَهًا ؛ ؛ فيعارضه الحنفي بما روي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه نهى عن الصّلاة بعد الصبّح حتى تطلع الشمس » 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس . 

فيقول الالكي : «خبرنا أل » لأنه قد قضي به على خبركم في عصر يومهء فلبت 
تقديمه عليه . ) 

8 ولعاشر أن يكون أحد الحبرين منقرلا بألفاظ متغايرة » وطرق مختلفة ؟ وذلك 
مثل أن يستدل” المالكي على صمة صلاة المصلي خلف الصف بما روي عن الحسن عن أني 
بكرة' أننه أحرم خلف الصف وحده » ثم تقدام فدخل في الصف ء فقال له [79 ظ] 
لبي" صلى الله عليه وسلّم ! - بعد فراغه من صلاته : و رَاكَكَ الله حِرْضًا وَلَا تعدا ء, 
ولم بأمره بالإعادة ؛ وروى ابن عباس أنه وقف عن يسار النبي - صلى الله عليه لم !- 
فأداره عن بمينه ؛ وروى أنس بن مالك أنه صلى وراء النبي" - صلى الله عليه وسللم ! - 
مع اليتهم وصلّت العجوز وراء أنس ؛ فيعارضه الحنبلي بما روى وابصة* بن معبد أن" النببية 

(1) أبو بكرة الثقفي (51 أر 2:- 72) وهر نفيع بن مسروح على الأشهرء ولكن الذي غلب عليه هو هذا اللقب . أسلم يرم 
الطائف فأعتقه النبين ‏ ص - في جملة الملمان الذين نزل معهم من الجصن. انظر في 22.2 مقال [اهالءط .ط] مسئانامق .8/.70. ويضاف 
إلى المصادر المذكورة في المقال أبن عبد الب في الإستيعاب (ج 4؛ صص. 1614 16515 ر 2877)- 

(2) في الأصل : والضة » وقد أصلحتاء يوابصة ؛ وهو أبن معبد بن عتبة بن الحرث بن مالك الأسدي » وفد على 


ألنبي سنة 630/9 ؛ وروى عنه وعن ابن مسعود ؛ وقد روى عنه ابناه وغيرهما ؛ انظر عنه في الاصابة الجزء الغاني 
م 005 


1 كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


ع لمانو اك ري صلّى وحده خلف الصف فقال له : دَأْعِد صَلَاتَكَ » 


فيقول المالكى : وما رويناه أو » لأنّه ورد بألفاظ متغايرة مختلفة اللفظ » متفقة المعنى ؛ 
وهذا بمنع من تأويلها على غير هذا الوجه » ويؤمن فبها الغلط والسهو والتحريف ؛ وما رويتموه 
منقول بلفظ واحد يحتمل التغيير والتحريف ويجحوز عليه السهو والغلط . » 


9 والحادي عشر أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أسعاب رسول الله - صلى 
الله عليه وم ! -ء واثاني به يضيفه إليهم ؛ فيكون الذي ينفيه عنهم أولى ؛ مثال ذلك أن 
يستدل" المالكي على أن" الفحك في الصلاة لا تقض الوضوء » با روي عن النبي حملن 
اله عليه ملم ١‏ - أنه قال : الا وضوء إلا من صَرْتَ أ بحر 1 فيعارضه الحنفي بم 
روي عن أبي' اللي ' عن أبيه » قال : «بينا نحن نصلي خلف رسو الله - صلى الله عليه 
لم ! - إذ أقبل جل ضرير فوقع في حفرة » فضحكنا منه » فأمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ! - بإعادة الوضوء والصلاة . ؛ 

فبقول المالكي : اخبرنا أولى» لأنَّ خبركم فيه إضافة نقص وفسوة إلى الصحابة رضي الله عنهم !- بأنهم 
ل 


0 


وصفهم الله به من التّراحم والتُعاطف فقال: «رحَمَاء نم2 
0 فصل : وما يلحق بذلك وليس منه ارقن لش لوي معان رار 
نافيا له ؛ فذهب أبو الحسن بن القصّار إلى أن المثبت أولى من الثاني ؛ وبه قال شيخنا أبو 
أعاق [الشيرازي] ؛ وكان القاضي أبو بكر [البافلاني] يقول : وهما سواء» ؛ وإليه ذهب 
قاضينا أبو جعفرة ؛ وهو الصحيح ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي في القنوت بما روي عن 
أنس أن 9 الله صلى الله عليه سلم ! : : كان يقنت في الفجر حتى. فارق الدانيا ؛ 
(1) في ميزان الاعتدال (الجزء الثالث رقم 3590) أبر المليح الهذلي يبدو أنه في عداد التابعين المجهرلين. وفي تقريب التهذيب: 


أبو المليح بن أسامة بن عمير ‏ أو عامر ‏ واسمه عامرء على الأشهر. وقد اعتبره ابن حجر ثقة وعذه من الطبقة الثالثة؛ إذ توفي في 
8 أو 708 أو غيرهما. 

(2) قرآن: من الآبة 29 من سورة الفتح. 

لق هر أبو جعفر السمثائي الذى أقام معه الباجي عاماً كاملاً بالمرصل بدرس الفقه وله فيه تأليف. وقد ولي القضاء بالمَرْصل ويها 
ثُرفي في 1052/444. . ويدعوه الباجي بقاضينا ‏ كما هنا - وبشيخنا القاضي» كما في إحكام الفصول (ف 561 - روكر). (الصلة 
الجزء الأول رقم 453). 


أبو الوليد الباجي 1 


فيعارضه الحنفي بما روي عن ابن مسعود أنه قال : و إنّما قنت رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم ! - شهرا يدعو على حي من أحياء بني سليم * قال : ١‏ عْصَيّةُ عَصَس الله وَرَسُولَهُ » » 
ثم لم بقنت بعد ذلك . 

قالرا : «فكان قول أنس أول» . 

وهذا ليس بصحيح » لأن" كل" واحد منها مُنْبِتْ وناف ؛ لآن" الثاني أيضا قد أثبت 
ترك القنوت [80 و] والمشبت قد نفى ترك القنوت . فلا يصح أن يقدام أحدههما على الآخر 
من هذا الوجه 


1 فصل : بأما إذا كان أحدههما بث ينبت * والآخر مستصحبا لحكم العقل على رجه 
يمكن ولا يكون الناني كاذباء فإنه يقدام المثبت حينئذ ؛ مثال ذلك أن يستدل” 0 
على جراز الصلاة في البيت بما روي عن بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلّم !- 
في البيت ؛ فيعارضه الحنفي بما روي عن أسامة بن زيد* 00 

فيقول المالكي : «خبرنا أول ؛ لأنه أثبت حكما ؛ يجوز أن لم يره أسامة ولا علمه » 
فيحمل قول كل" واحد منها على الصّدق ؛ فذلك أل من حمل قول بلال على الكذب مع 
ديله وفضله , ) 


2 فصل : وما يلح بذلك وليس منه أن يكون أحد الخبرين حاظرا والآخر مبيحا ؛ 
وذلك مثل أن يستدل الحنفي [في المنع]* من بيع العرايا بما روى عن النين - صل الله عليه وسلم!- 
أنه نهى عن المزابنة ؛ والمزابنة اشتراء التمر بالتمر ؛ فيعارضه المالكي بما روي عن النببي" - صللى 
الله عليه ولتم ! - أنَهُ رص في العا أن با بَخَرْصِهًاك تَيرًا »؛ يأكلها أَمْلهًا رَطَي 


2 


لعي 4 
فيما دون خمسة أوسق . 


0 انظر علهم في 8.5.3 مقال سلم بن منصور بامضاء 5معستصصة .35 . 

© في الأصل : 5 

8) أسامة بن زيد بن حاثة الكلبي المائمي أبو محمد بن بركة أ م أيمن جارية حبشية عتقت ؛ ولد في العام 
0 رذلك يمكة وكان يلقب تحب بن حب ربول الله لكثرة ا يلف عليه » روفي في 673/54 ؛ انظر 
في 51.1 مقال مم7 .7 . 

(4) انظر إحكام الفصول للباجي (ف 831 - و 96). (5) في الاصل: بخصرها وقد أصلحناء. 


نيفق كتاب الهاج في رتيب الحجاج 

فذهب ابن القصار وشيخنا أبو إحعاق إلى تقديم الحظر على الإباحة ؛ وقال القاضي أبو 
بكر: هما سواء » ؛ وبه قال القاضي أبو جعفر ؟ وهو الصحيح عندي ؛ والدليل على 
ذلك أن" الحظر والإباحة حكان شرعيئان يمفتقر في إثبات كل منها إلى شريعة » فلا يجب 
أن تكون لأحدهما مزيّة على الآخر. 

3 فصل في بيان ما يقع بل الترجيح في المعاني : قد مضى الكلام في بيان ما بقع به 
لترجبح في الأخبار ؛ والكلام هاهنا فا يقع به الترجبح في المعاني ؛ وذلك على أضرب.: 

4 ألما الأول بأن تكون إحدى العلّتين منصوصا عليها » والأخرى غير منصوص 
عليها » فيرجئح المنصوص علبها ؛ وذلك مثل أن يستدل" امالكي في تحريم النبيذ بأننه شراب 
يسكر كثيره» فيحرم قليله كالخمر؟ فيعا رضه الخالف بأن هذا شراب أعله الله لأهل الجثة » 
فوجب أن يكون من جنس ما هو مباح كالعسل . 

فيقول المالكي : «علتنا أولى لأنْها منصوص عليها ؛) لأثه وري عن ابي أت صلى الله 

عليه وسللم 1 أنه قال : دما أسكر كيه َمَلِيلُهُ حَرَامٌ » ؛ وهذا : نص ؛ والعلة إذا 
نص" عليها صاحب الشرع فقد نبّه على صتها » وألزم انباعها وحكم بكرنها علة » 
فكانت أيل مما لم بحكم بكونها علة . ) 

5 ولثاني أن تكون إحدى العلتين لا تعود على أصلها بالتخصيص » والانية تعود 
على أصلها بالتخصيص ؛ و«الثي لا تعود على [80 ظ] أصلها بالتخصيص أول وأحرى ؛ 
وذلك مثل أن يستدل المالكي في جواز التيمم بالجص الور لأنة هذا نوع من الصعيد لم 
بتغيتر عن جنس الأصل ٠‏ فجاز التيمم به كالتراب ؛ فيعارضه الشافعي بأن” هذا ليس 
بتزاب» فلم يجز التيمم به كالحديد والنحاس . 

فيقول المالكي : « علتنا أرلى لأتها لا تعود على أصلها بالتخصيص » وهو قوله : 
«فْتَبَمّمُوا صَوِيدًا طَيّبا » ؛ وقد قال أهل اللغة : « الصعيد وجه الأرض كان عليها تراب 


أو لم يكن ؛» وعللتكم تخصّص هذا الأصل : فتخرج منه ما ليس يتراب والتعلق بالعموم 
أمل » استنباطا ونطمًا . » 


(1) قرآن : من الآية 43 من سورة الناء والآية السادسة من سورة المائدة . 


أبو الوليد الباجي ين 
6 ولثالث أن تكون إحداها موافقة لظ الأصل » والأخرى غير مرافقة ‏ فتقدام 
الموافقة ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي ني أن المَُبّر لا يجوز بيعه لأنه مُدَبّر لم بتقدمه دين 
يتعلق به» فلم يجز بيعهء أصله إذا حكم الحاكم بتدبيره ؛ فيعارضه الشافعي بأن يقول : 
«يحوز بيعه » لأنه مُدَبّر لم يحكم بتدبيره » فجاز بيعه كما لو تقدّمه دين يغترقه». 
فيقول المالكي : «علتنا أو لأنها موافقة لما روي عن النبي” - صلى الله عليه وسلم ! - 
أنه نهى عن بيع المَدَبّر 0 


537 الرابع أن تكون إحدى العلتين مطردة م: منعكسة » والأخرى مطردة غير منعكسة » 
فرجحح المنعكسة ؛ ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي على أن" غير الأب لا يبر على التكاح» 
لأذ من لم لك التصرف في مال الصغيرة بنفسه لم يلك التصرف في بضعها كالأجنبي ؛ 
فيعارضه الحنفي بأن” إن الم من أهل سبائا » فجاز له التصرف في بضعها كالآب . 

فيقول المالكي : «علتنا أل » لأنها مطردة م: منعكسة » وعلتكم ليست ,منعكسة » لان" 
الخاكم يزرّج وإن كان من غير أهل ميراثها ؛ والعلئة إذا اطردت وانعكست غلب على 
الظن” تعلق الحكم بها » لوجوده بوجودها وعدمه بعدمهاء فكانت أولى». 


8 واللحامس أن .تكون إحدى العلتين تشهد لها أصول كثيرة » والأخرى لا يشهد 
ها إل أصل واحد ؛ فا شهد لا أصول كثيرة أول ؛ وذلك مثل أن يستدل ' المالحي على اعتبار 
النبّة في الوضوء بأن” هذه عبادة » فافتقرت إلى النيئة » كالصلاة والزكاة والتيمم والصوم 
وغير ذلك من العبادات ؛ فيعارضه الحنفي بأن” هذه طهارة بالماء » فلم تفتقر إلى النيئة كغسل 
النتجاسة , 

فيقول المالكني :. «علتنا أول لأنها يشهد لها أصول كثيرة » وعلتكم لا يشهد ها إلا 
أصل واحد ؛ وما يشهد لها أصول كثيرة أولى ٠‏ لأن ذلك يقري غلبة الظن” » وغلبة الظن” إنّما 
تحصل بشهادة الأصول ؛ فكلما كثرت شهادة الأصول قويت غلبة 811 و] الظنّء فكان ما قلناه 
أول؟. 


9 ولسادس أن يكون أحد القائسين رد" الفرع إل أصل من جلسه والآخر د 
الفرع إلى أصل ليس من جنسه ؛ فيكون قياس من رد الفرع إلى جنسه أولى ؛ وذلك مثل أن 


لحف كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


يستدل المالكي ني أن" قتل البهيمة الصائلة لا يحب به ضمانها» لأنه إتلاف بدفع جائر » 
فوجب ألآ يتعلّق به ضمان المتلف ء "كا لو صال عليه آدمي ؛ فيعارضه الحنفي بأن من أبيح 
له إتلاف مال الغير دون إذنه بدفع الضرر عن نفه وجب عليه الضّمان » أصله إذا اضطر 
إلى أكله للجوع , 

فيقول المالكي : « قياسنا أولى » لأننا قسنا صائلا على صائل » فقسنا الي ء على جنسه » 
أنتم قستم الصائل يمن أتلف شيئا بمنفعة بغير إذن من له ذلك الشيء » فقستم الشيء على 
غير جنسه ؛ وقياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على عخالفه .» 

0 ولسابع أن تكون إحدى العلتين واقفة » والأخرى متعداية » لتكون المتعداية 
أول من الواقفة ؛ وذلك مثل أن بقول المالكي : ١‏ إن" علّة تحريم اللحمر أنه شراب فيه شداة 
مطربة » فيتعددى هذا إلى النبيذ» ؛ فيقول الحتفي : « بل علّة تحريم اللحمر كونها خرا . » 

فيقول المالكي : «علتنا أولى لأنها متعدتية » لأن عندكم أن" الراقفة باطلة ؛ وعندنا 
وإن كانت صحيحة فإن المتعدابة أولى » فقد حصل الإتفاق على تقديم المتعدية عليها . » 


1 ولثامن أن تكون إحداهما لا تعم” فروعها » والأخرى تعم” فروعهاء فتكون 
العامة أولى ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكى في أن من عدا الوالدين والمولودين والإخوة من 
الأقارب لا يعتفرن بالملك » لآنّ من ملك من نجوز شهادته له لم يب عله عتقه كالأجبي؛ 
فيعارضه الحنفي بأن" هذا ذو رحم محرم » فوجب أن يعتق بالملك كالوالدين . 

فقول المالكي : «علنا أولى لأهاتعم فروعها وعلتكم لا تعم” فروعها » لآن" 
البنت تعتق على الأم والإبن على الأب » ولا توجد هذه العلّة فيهم ولا توصف البنت بأننها 
ذات رحم محرم لأمها ؛ فكان ما قلناه أولى .» 

2 ولتاسع أن تكون إحدى العلتين عامّة والأخرى نخخاصّة » فتكون العامة أولى ؛ 
وقال بعض أصعاب أني حنيفة : « هما سواء»؛ والدليل على ما نقلوه أن أكثرثها فروعا تفيد من 
الأحكام ما لا تفيد الأخرى » فكانت أولى» وذلك مثل, أن يستدل” المالكي على أن النيئة 
شرط في صمّة الطهارة لأنا عبادة؛ فافتقرت إلى النية كالصوم والصّلاة. 


3 ولعاشر أن تكون إحدى العلّتين منتزعة من أصل [81 ظ] منصوص عليه 


أبو الوليد الباجي قف 


والأخرى منتزعة من أصل لم ينص" عليه ؛ فتكون المنتزعة من أصل منصوص عليه أول ؛ وذلك 
مثل أن يستدل" المالكي على أن" ما غنمته الطائفة اليسيرة يخس بأن" كل غنيمة لو تقدامها 
إذن الإمام وجب أن يخمّس؛ فإذا لم يتقدّمها إذن الإمام وجب أن يخمّس أيضاً كغنيمة الطائفة 
الكثيرة؛ فيعارضه الحنفي بأنَ هذا مال مأخوذ من غير غلبة ولا إذن الإمام؛ فلم يجب تخميسه 
كالجيش'. 

فيقول المالكي: «علَتنا أولى لأنّها منتزعة من أصل منصوص عليه وذلك قوله: «رَأْغْلَمُوا نما 
لشم من شَيء فأ له خُمتَه... (الآية؛ وعلتكم مقزعة من 
أصل غير منصوص عليه » فكانت علتنا أولى لاستنادها إلى النص' . » 

4 والحادي عشر أن تكرن إحدى العلّتين أقل أوصافا » والأخرى كثيرة الأوصاف » 
فتقدام القليلة الأوصاف ؛ وبه قال أبو اسعاق الشيرازي ؛ ومن أصعاب الشافعي من قال : و هما 
سواء ) ؛ ومنهم من قال : « الكثيرة الأوصاف أولل » ؛ وقد اضطرب في ذلك ابن القضار . 

نأمًا القليلة الأرصاف فمثل أن يستدل” المالكي ني أن" الواجب بقتل العمد القود فقط 
بأنة هذا قتل » فوجب به بدل واحد كقتل الخطل ؛ فيعارضه الشنافعي وبعض المالكيين أنه 
مضمون يتعذّر فيه القود من غير عفو عن امال ؛ ولا عدم محل الإستيفاء » فوجب أن يثبت 
فيه الدية من غير رضى القاتل كالاب. 

فيقول لمالكي : «ما قلناه أولى ‏ لأن” علا أقل” أوصافا من علتكم . «لعلة إذا قلت 
أوصافها دل على شهادة الأصول لها وقلة مخالفتها عليها». 

5 ولثاني عشر أن تكون إحدى العلتين ناقلة » والأخرى مبقية على حكم الأصل ؛ 
فالمبقيّة أولى؛ وذهب شيخنا ابو إسحاق [الشيرازي]ة وطائفة من آهل الأصول كأبي الحسن بن 
القصّار وغيره إلى أن الثاقلة أولى. 1 

والدليل على ما نقوله أن التاقلة يعارضها المبقية ويشهد للمبقية دليل استصحاب 
حال العمل » فوجب أن تكون أؤْلى من الناقلة التي لا يعضدها دليل آخر. 

6 فصل : وقد ألحق بذلك أهل النظر وجوها من الترجيحات » نحن نذكر من ذلك 

(1) في إحكام الفصول للباجي (ف 846 - و 97 ظ) - كالحشيش. 

(2) قرآن: من الآية 41 من سورة الأنفال. (3) سبقت ترجمته أعلاف ف 46: ب 2. 


ف كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


أيضا ما يكثر ويتردّد ونطرح ها يقل" ويبعد ؛ فن ذلك أن تكون إحدى العلتين حاظرة 
والأخرى مبيحة ٠‏ فها سواء ؛ وقال ابن القصار * وأبو اماق [الشيرازي]* وأبو الحسن الكرخي *: 
يقدام الحظر على الإباحة . ٠‏ [89 و] ١‏ 
والد ليل على ما نقوله أن" الحظر والإباحة حكان شرعيئان ؛ وتحليل الحرام كتحريم الحلال ؛ 
فإذا تعارضت علّة مبيحة وحاظرة وجب أن يتساويا إذ لا مزية لإحداهها على الأخرى ؛ 
مثال ذلك أن يستدل” الحنفي على أن الكلب إذا أكل من الصّيد لم يحر أكله » لآن” هذا 
كلب قد أكل من الصّيد فوجب أن يحرم أكله » كا لو تعمد إرساله من غير تسمية ؛ 
فيعارضه امالكي بأن" هذا جارح معلم » فلم يحرم صيده بأكله منه كالبازي . 
فيقول : « علتنا أولى من علتكم ) لأنها حاظرة وعلتكم مبيحة». 
والطريق في الجواب عنه أن الحظر «الإباحة حكان شرعيئان » وليس أحدهما بأولى من 
الآخر ؛ ولا فرق بين من أحل” ما حرّم الله وبين من حرّم ما أحلّ الله فبطل ما قالوه. 
7 فصل : إذا كانت إحدى العلّتين توجب الحدّ والآخرى تسقطه فها سراء ؛ 
وبه قال أبو إسحاق الشيرازي2؛ وقال بعض أصعاب الشافعي : «المسقطة الحد أول » ؛ ودليلنا 
أن" الشبهة لا تؤثر في إثبات الحد” ني الشررع ؛ والدليل عليه أنه يجوز إثباته يمير الاحاد 
والقياس مع وجود الُّبْهَة؛ فإذا تعارض في ذلك دليلان وجب أن يكونا كسائر الأحكام؛ 
مثال ذلك أن يستدلٌ الحنفي في أن المرأة إذا أمكنت مجنوناً من وطنها لا حدّ عليهاء لأنْها 
أمكنته من فعل ما لا يكون به زائيا » فلم يحب عليها حد » كما لو أمكنته من يلاج اصبعه 
في قله ؛ فيعارضه المالكي بأن" كل معنى لم يسقط* به الحدّ عن المأة لم يتعد” ذلك إلى 
الرّجل ؛ فإذا سقط به الحد" عن الرّجل لم يتعد إلى المرأة كاعتقاد الشبهة . 
فيقول الحنفى : «علتنا أولى لأنْها مسقطة للحدّ وعلتكم مشتة له». 
ولطربق ني الجواب عنه أنه لو صم ما قلتموه لوجب ألآ يثبت الحد” بالقياس » 
(1) تقدمت ترجمته في البيان الأرل من الفقرة 91 
(2) ترجمنا له.في البيان الثاني من الفقرة 46. 
(3) هو عبيد الله الكرخي الحنفي» فقيه وأديب؟؛ توفي يغداد في سنة 952/340؟ وله مصنفات في فروع الفقه الحنفي. انظر 


معجم المؤلقين لكحالة؛ الجزء السادسء ص. 239. 
(4) في إحكام الفصول للباجي (ف 857 - و 116 ظ): لو سقطء وهو الأؤلى. 


أبو الوليد الباجي 1 
ا الأحاد في شهادة الشهود وكل ما طريقه الظنّ؛ ولمّا ثبت الحدّ بطل ما قالوه. 

8 فصل : إذا كانت إحدى العلّتِين موجبة للعتق والأخرى غير موجبة له فها 
ضواء :ونه قال أبو اعاق الشيرازي ؛ وقال بعض المتكلمين' : « الموجبة العتق تقدام . » 

والدّليل على ما نقرله أنه لا مزيئة للعتق على الرق” في كونه شرعا ؛ فكان التعارض ينها 
كالتعارض في غيرهما ؛ مثال ذلك أن يستدل الحنفى أن" الخال يعتق إذا ملكه اين أخته» 
بأنّه ذو رحم محرّم فوجب عتقه بالملك » أصله الأب ؛ فيعارضه المالكي بأن” كل” من جاز 
له أن ينكم [82 ظ] ابنته لم يعتق عليه كابن العم . 

فيقول الحنفي : « علتنا أولى » لأننها تقتضي العتق » وهو مقدآم , لأنّه مبني” على التغليب 
والسراية . 6 

والطريق في الجواب عنه أن" هذا يبطل بالطلاق » فإنّه مبني على التغليب والسراية 
ولا يرجحون به ؛ وأيضا فإن” التغليب والسراية إنما تحصل بعد وقوعه ونحن ننازع في وقوعه ؛ 
فبطل ما قالوه. 


(1) من المفيد أن نذكر القارئ بمقال كلام في 51.3 بامضاء مهد .© , 


5 كتاب المهاج في رتيب الحجاج 


9 تم كتاب «المئهاج في ترتيب الحجاج ) بحمد الله وحسن عونه على يد عبده 
ول عبيده وأحرجهم إليه » دن أوْبَقته ذنُوبه عن الرّجوع إليهء لكن الإنتصار بالنبية 
- صلى الله عليه ! - يعين على الرّجوع إلبه. عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي المالكي 
مذهيا الأشعري اعتقادا » الغربي * بلدا » التونسبي موطنا . 

وكان السّمام المبارك في ٠‏ اتاج اليوم المكمل للعقد الأوّل من رمضان » يوم الاربعاء 
سنة نشر الطاعون* والقحط نَشقّة تَبَاعْد عن أمة ولد عدنان ؛ رجاءً من الحنّان المئان. 

وصلى الله على سيدنا ومرلانا محمد وعلى آله وصعبه , ما شاء الله ! لا قوة إلآ بالله ! 


(1) يعني البلاد الغربية التابعة للدولة الحفصية؛ وهي ما يقابل شرقي الجزائر اليرم الواقع حول مدينة قسطنطينة. 
(2) أي سنة 1348/749! انظر مثلاً الشيخ مخلوف في شجرة النور الزكية ص. 210 رقم 2731 إذ يبين في ترجمة أبي عبدالله 
محمد بن عبد السلام الهراري الترنسي قاضي الجماعة بتونس أنه «توفي على ذلك سنة 749 بالطاعون الجارف5. 
انظر التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً بقلمه (طبعة بيروت؛ دار الكتاب اللبناني» دون تاريخ ؛ ص 28) وفيه إشارة إلى 
مجيء الطاعون الجارف» إلى" ترنس فى هذه السنة بالذات. 
(3) بالأصل: كلمة غير واضحة ورسمها هكذا: نشو؛ وما اقترحناه يفيد معنى الترقع لتباعد الطاعون عن المسلمين بإفريقية آنذاك: 
وقد بدا لنا الأنسب لهذا المقام . 


فآ 7 صر 
ا" 
برا ك2 39 


(ه) وهي خاضة بنص الباجي والتعاليق عليه. 


الأبوان 
الآخرة 


الحج 


فهرس الآبات القرآنية مصتفة” 


ولا تقل هما أن" ولا تنهرهما 305 

إن جرة الزقرم طمام الأثم 121. 145 

فال : من بحيبي العظام رفي دسم 44. 303 

وقالوا : لن يدخل المة إلا من كانوا هردا أو نصارى 62 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسئة 408 

واتبعره لعلكم تهتدرن 260. 275 

يا أيها النبيى 21 

إن مثل عيبى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 467 
أن اضرب بعصاك البحرء فانفلق 43 

واسأل القرية التي كنا فيها 302. 303 

يمف أعرض عن هذا 213 

أنظر : التكام . 


انظر : الجدل . الآخرة . التكاج . 

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 135 

وأحل الله البيع وحرم الربا 47. 82. 135 

حى إذا كنم في الفلك وجرين بهم بر بح طيبة 130 

قل هر اس أحد 21 

أفلم يسير وا ني الأرض فتكون لهم قلوب يعقلرن بها 14 

هلأنم هؤلاء حاججتهم فيا ليس لكم به علم 4 

وجادطم بالى هي أحسن 4 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلآ بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 178 
ناقتلوا المشركين23 . 124 

فإما منا بعد وإما فداء حى تضع الحرب أوزارها 87. 124. 138 
قائلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر 4371 

كي لا يكون دولة بين الأغياء منكم 47 

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 138 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 543 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 46 

فان أحصتم فا استيسر من الحدى 521 

فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 483 
لا تقتلوا الصيد َنم حرم 25. 95 


الفا 


الحدود 


الطعام 


وأموا الحج والعمرة لله 521 

وبن فتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 368 

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 96, 100. 101. 302 
إمما الهمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 8366 
الحر باحر 94 

خذ المشو 4و " 

فاجلارهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً 84 

فاعفوا واصفحوا 94 

تتحرير ريبة 55, 86, 399, 400 

فجزاء مثل ما قتل من النعم 114 

فن عفى من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بأداء اليه باحسان 94 
واعف عنا واغفر لنا بمو 

والسارق والارقة فاقطموا أيديهما 26. 198 

وكتينا علهم فها أن النفس بالنفس بالعين بالمين 85 

يحكم به ذوا عدل منكم 100. 102, 1!4. 116 


انظر : الحدود - التكاح , 
وآتوا حقه يوم حصاده 87. 105. 109 
انظر ؛: الحدود. 


إن جاءكم فاسق بليا فتبينوا أن تصيبرا قربا يجهالة 306 

وأشهدرا ذري عدل منكم 102 1 

والذين برمرن أزواجهم رم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 182 

ولا تقشلوا لهم شهادة رأولتك هم الفاستون 84 

يا أيها الأين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوسية 83 
انظر الحدود , 

رحماء بيهم 529 

من المهاجرين والأنصار 183 

أقم الصلاة لذكري 125 

أتيموا الملاة 24. 108 

انر : البيع . 

فن شهد منكم الشهر فليصمه 123 

فن م يمد نصيام ثلاثة أيام 121. 145 

كتب عليكم الصيام 24. 105 

وعل الذين يطيقونه فدية طعام سكين 123 

إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 187 

حرمت عليكم الميئة 187 

قل : لا أجد ني ما أوحي إليّ حرما على طاعم يطعمه إلآ أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير 236 
والميل والبفال والحمير لتركبوها وزينة 46 

ونا أكل السبع إلآ ٠١‏ ذكيمم 91 


فهرس الآيات القرآنية 1 


الطلاق 


الطهارة 


القئيمة 
القصاص 
الملانكة 
المواقيت 
النكاج 


الطلاق مرّتان فإمساك مروف أو تريح بإحسان 115 

فطلقيهن لعديمن 131 

لذين يؤلون من نائهم تربص أربعة أشهر 191 

الذين يظاهر ون منكم 2 نسائهم 35 

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضمم لمن فريضة فنصف ما فرضم 113 117. 130 
والمطلقات يبر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء 25 

وأن تعفو أقرب للتقوى 113 

وأولات الأحال أجلهن أن يضمن حملهن 133 

وإلذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 21. 235 

والذين يظاهرون من نسائهم 55 

أزدحاء أخد منكم من النائط 24. 92 

أو لام الناء 119 

فتيسموا صميدا طيباً 107. 535 

لا بمه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين 103 

وأمسحوا بر ووسكم 271 

انظر : التكاج . 

انظر : الهاد . 

انظر : الحدود . 

في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة 103 
انظر : الحج . 

أسكنوهن من حيث سكثم من وجدكم 129. 143. 158. 367 

إلآ أن يعفون أو يعفى الذي بيده عقدة النكاح 0 

إن أريد أن أنكحك إحدى ابني هاتين على أن تأجرني “ماني حجج 126 
أو ما ملكت أمانكم 523 

حى إذا يلفوا التكاح فان آنسمم منهم رشدا فادفموا إليهم أموالهم 120 
ذلك لمن خشي العنت منكم 98 

فإذا تطهرن نأترمن 120 

فاعتزلوا الناء في الحيض ولا تقربوهن حى يطهرن 136 

فانكحوا ما طاب لكم من الناء مثى رثلاث ورباع 98. 144. 234 
نساوئكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شثتم 136 

وأن تجمموا بين الأختين 160. 140. 523 

ولا تقربوهن حى يطهرن 120 

ونا ملكت أمانكم 140 

وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 142 
وين لم يتطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المرمنات 98 

وانكسوا الأيانى منكم 98 


الآداب 
الأذان 


الجنائز 


الجهاد 


الحج 


2 
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الجالس وسط الحلقة ملمرن 841. 251. 252 

أمر النبى بلالا أن يشفم الأذان ويوزر الإقامة 166 

دري في الأذان : ان أكبر ! اله أكير ! أشهد أن لا الاء الا الها جزو 

الأعمال بالنيات وإتما لامرىء ما نوى 46. 76 

أمرت أن أقاتل الناس حت يقرلرا : لا إلاه الآ الله ! 32. 198 

إنما الأعمال بالنيات 46. 150,. 235, 307 

نضر الله امرأ سمع مقالي فرعاها فأداها كا سمنها 517 

ابتعوا ني أموال اليتائى لا يأكلها الزكاة 280 

أن النبي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل ببعة دتائير أو تسمة دثائير فقال النبي: و لا! حتي 


مز بينها ! 4 351 1 
إذا بعت من أخيك مرا نأصابته جائحة فلا بحل لك أن تأخذ منه شيئاً! م تأخذ من مال أخيك بغير 
حن؟ 206 


ألا لا تصروا الإبل والهم ! فمن اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاث 29, 225 

أما رجل أفلس قصاحب المتاع أحق متاعه إذا وجده بعيئه 192. 194 

« أينقص الرطب إذا جف ؟ , قالرا : و نمم !» قال : فلا إذا لع 55 155 177 185 
32 215, 245, 394 


الجار أحق بسقبه 808 


روي عن النبي أنه أرخص في العرايا أن باع خرصها تمرا يأكلها أهلها رطا فا دون خمسة أرسق 532 
دوي عن النبي أنه نهى عن بيع المدبر 5896 

روي عن النبي النهى عن المزابئة أي اشتراء التمر بالثمر 532 

الشفعة فيما لم يقسم. فإذا ضربت الحدرد وصرفت الطرق فلا شفعة 47. 308. 370. 372 

من ترك حقا فلورثته 211 1 

من اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثأ: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ورد معها صاعاً من تمر 168 
مطل الغني ظلم. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع 76 

يا حكيم! لا تبع ما ليس عندك! 195 

روي أن النبي صل عل قبر امرأة سوداء كانت تقم المجد 261 

لا تحنطوه [ ترما وقصته ناقته ] ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا 258 

لا تصلوا إل القبور ولا تجلسوا إليها 224 

وكنت لهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا 224 

روي أن النبي ترك قمة بض غيير 263 

انظر : الإمان . 

أرل ما نبدأ به ني يوينا هذا أن نصلي ثم نرجع فنتحر ؛ فن فمل ذلك فقد أصاب 181 


فهرس الأحاديث التبوية 74 


الحدود 


الحج عرفات 197 
انظر : الجنائز » النكاح 
احتجبي [ يا سودة] منه [ عبد بن زبعة ] 218 
ادرو وا الحدود بالشبهات! فإن كان له مخرج فخلوا سيله! 161 
أمر رسول أ أن تقطم يد سارق صفوان بن أمية ؛ فقال : ميا رول الله ! رالله ما هذا أردت ! 
هو عليه صدئة ! » فقال رسول انه : ونهلا قبل أن تأتيي به ؟, 214 
جلد رسول الله في الحمر أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين 165 
دية الهودي والنصران مثل دية الملم 242 
رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي -حى يبلغ والنائم حى يستيقظ وعن المنون حى يفيق 520 
ردي ان رجلا من بي عمرر بن عوف قتل فقفى رسول الله في ديته باثي عشر ألف درهم 262 
روي أن أمرأة من بي زوم كانت تستعير اللي نتجحده تقطنها رسول أنه 251 
روى عن النبي أنه ودى قتيلا من الأنصار بماية من إبل الصدقة 257 
كلّ شيء خطأ إلا السيف 149 
كل مسكر خمر 157 
لا يعذب بالثار إل رب الثار 280 
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده 205. 354 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 200. 534 
من بدل دينه فاقتلره! 76. 231, 247. 280. 526 
من سرق حربينذ اميل أحرق رحله 225 
من قتل عبده قتلناء ومن جدع عبده جدعناه 172. 207 
من ولع على ببيمة فاقتلره وأقتلوا الهيمة معه! 152 
نهى لبي أب طلسة أن يطلل الميرز وأمره باراقها 227 
نهى النبي عن فتل النساء والصبيان 526 
هو لك عبد بن زيعة ! الولد للفراش ولعاهر الحجو 213 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 213 
يا رسول الله ! الرجل يحد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدمره 35 
يا رسول الله ! إن امرأني ولت غلاما أسود 5 
حكمى في الواحد كحكمى في الجماعة 276 
لا يقضي القاضي وهو غضبان 47 
انظر : الحدود . 
انظر : الحدود 
انظر : الحدرد . 
انظر : الحدود - الزكاة . 
إذا زادت الإبل على ماية وعشر ين استؤد فد الو لا 0 
إذا ات الل ل ملا مشر قي كل أربعين بنت لبون وني كل خمسين حقة 219 
صاع من بر أر قح عن كل اثنين. صغير أو كبير 173 
عفوت لكم عن صدقة الحيل والرقيق 94 
فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان 189 
في الرقة ربع المشر 520 
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في سائمة الفنم الزكاة 56. 171 

فيا مقت الماء المشر وفيا سقي بنضح أو غرب نصف العشر 239 

ليس في ما دون لخمسة أوسق من التمر صدقة 239 

نظر : اليم , 

انظر : الحدرد - التكاج . 

نظر : الحدود , 

نظر : البيع , 

نظر : الحدود - الصلاة - التكاح . 

لا يطيب مال امرئ إل بطيب نفس منه 206 

نفقة الرجل على عياله صدقة 230 

إذا قت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تير ممك من القرآن 163 

إذا كان يوم الجمعة كان على كل ياب من أبواب المجد ملائكة يكتبون : الأول فالأرل 183 

أعد [ لوالة بن معبد في صلاته خلف الصف ] صلاتك فائه لا صلاة تفرد 508 

إن الله زادكم صلاة إلى صلراتكم رفي الور 152 

إنما جمل الإمام ليقتم به » فاذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا! 156 

تحريمها التكبير رتحليلها التسلم 46 

رأى النبي قيا بصلٍ ركمتين بعد الصبح فقال : دما هاتان الركمتان ؟, فقال : « ركمتا الفجر » ؛ 
فلم ينكر ذلك 511 

روت عائشة أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشسن 512 

دوى ان بحينة أن النبي قام من اثنتين » فاما كان في آخر صلائه وانتظر الناس تليمه مد مدئين 
وهو جالس قبل اللام 265 

روى أبر المليح عن أبيه قال: يا نحن نصلي خلف رسول الله - ص - إذ أقبل رجل ضر ير نوقع في 

حفرة نضحكنا منه » فأمرنا رسول الله ص - بإعادة الوضوء والصلاة 529 

روي أن البي كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا 5830 

روي أن النبي انصرف من صلاة جهر فها بالقراءة فقال: وهل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟» فقال 
رجل : « نعم ! أنا يا رسول الله !» فقال النبي: « إل أقول : «مالي أنازع القرآن ؟» 

فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله فما جهر بالقراءة 371. 45 

ددري أن البي رفم يديه حذر منكبيه 270 

روي أن النبي رفم يديه حيال أذنه 270 ؛ 

روي عن ابن مسعود أنه قال: « إنما قنت رسول الله - ص - شهرا يدعو على حي من أحياء بي سليم 
قال : «وعصية عصت الله ورسوله ٠‏ ثم لم يقنت بعد ذلك 530 

روي عن أسامة بن زيد نهي النبي عن الصلاة في ألبيت !55 

روي عن بلال أن النبي صل في البيت 531 

روي عن المفيرة بن شعبة أنه سها فقام في الركهتين الأوليين فسبحوا به » ففى » فلما فرغ من صلاته 
سحمد سحيدتين بعد السلام ثم قال : « هكذا صنم رسولى الله ص - !» د" ا 

روي عن النبي أنه سلم من أثنتين فاخيره ذو اليديئن فرجع رسول الله فصلى ركمتين آخريين ثم سلم 
ثم جمد حمدتين لهو 226 

روي عن النبي أنه صل الظهر بالمدينة أريعا وصل العصر بذي اخليفة ركمتين 256. 275 
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الطلاق 


الطهارة 


145 


زادك اله حرصا ولا تعد! حديث وجهه النبي لأني بكرة لإحرامه في الصلاة خلف الصف وحده قبل 


الدخول في الصف 328 
صلوا سكم وصرموا شهركم! 198 
صلوا كا رأيتموني أصلى! 260 


قالت عائشة : وما دخل علي رسول الله - ص - قط بعد العصر إل صل ركعتين» 512. 516 


كان آخر الأمرين من ربل الله الجود قبل السلام [من السهو] ٠»‏ والآخر من الفعلين ينسخ 


الأرل منها 226. 265 


كبر [ النبي ] في صلاة من الصلوات ثم أثار إليهم [ الصحابة] أن امكثرا ثم رجع وعلى جلده 


أثر الماء 208 
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 512 516. 527 
لا صلاة بعد صلاة الصبح حي تطلع الشمس 511. 512. 527 
من أدرك مع الامام معظم الركعة كالمدرك لجميعها 57 


من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » فآن ذلك وقتها! 125. 243. منى ذكرها 527 


[يا رسول الله ! ] أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ 35 
أنظر : الطهارة . 

أنطر الحاجم والمحجوم 241. 252 

ثلاث لا يفطرن الصاتم : الحجامة والقيء والإحتلام 241 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من اليل 30. 199 

من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر 60 

انظر : الصلاء . 

أحلت لكم ميتتان : السمك والجراد 187 

دباغ الأديم ذكاته 91 

كتب النبي أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب 509 
كل ذي ناب من السباع حرام 236 

ما أبين من الحى وهر حى فهو ميت 187 

نهى النبي عن جلود السباع أن تفترشض +52 

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 898 

فليراجعها [ الطالق الحائض ] حتى تظهر 229 

لا طلاق في إغلاق 184 

المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة 149 

انظر : الصيام . ١‏ 

إذا أففى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء حائل فليترضا! 220 
إذا قعد بين شعبها الأربع وسن المتان الختان فقد وجب الفسل أنزل أم لم ينزل 76 
الأرض كلها مجد إلا الحمام والمقيرة 178 


« أمعك ماء يا ابن معود ؟ ه فقلت : ولا والله يا رول ال الآ إدارة فيها نيذ ! » فقال : 


طيبة وماء طهور هم 153 
إن كان [المنى] رطباً فاغليه وإن كان يابا فحتّيه! 246 
إنما الماه من الماء: حديث أو رخصة منوخة في ترك الفسل من التقاء الحتانين 217 


ومرة 
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و أية ساعة هذه ؟ ٠‏ قال [ عبان لعمر ] : « ما زدت على أن توضأت وخرجت » 38. 284 

أيبما إهاب دبغ فقد طهر 174. 509. 524 

توضؤوا مما مست النار 218 

جاء رجل الى النبي فسأله عن مس الذكر. أينقض الوضوه ؟ فقال: « لا! هل هو إلآ بضعة منك؟ » 220 

جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 212, 360 

لق أن الماء طهورا لا ينجه ثيه 83 

خمس من الفطرة : المتان رنتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة ريقلم الأظائر 54 

روي أن النبي احتجم وصل ول يتوضأ رم زد على مل محاحه 274 

روي أن النبي توضأ ثلاثا وسح رأسه ثلاثا 264 

روي عن النبي أنه توفأ ثلاثا ثلاثا ومسم رأسه مرة راحدة 264. 273 

روي عن النبي أنه توضأ فسح رأمه يديه ) بدأ مقدم رأسه ثم ذهب مهما إلى قفاه ثم ردها إلى المكان 
الذي بدأ منه 255. 260. 271 

روي عن النبي أنه ترضأ نح ناصيته وعمامته 268 

روي عن ألنبي أنه توضاأ مرة وقال: دهذا وضوء لا يتبل أنْ الملا إلا به» 259 

ردي عن الي أنه كان يصبح جنباً وهر صائم من وطء 30 

سثل عن اللبي فقيل له: «أيتوضا بما أففلت الحمر؟؟ قال (نعم! ومما أنضلت السباع كلها!» 223 

الصميد العليب طهور الرجل الملم 831 

الصعيد الطيب وضوه الرجل المسلم ولو لم يحد الماء عشر حججج 137 

الصعيد كافيك ولو لم تمد الماه سبع حجج 30 

كان آخر الأمرين من رسول الله رك الرضوء مما منت النار . 218 

كنا تجامم ونكسل على عهد رسول الله - ص - ولا نفتسل 836 

لا تقرأ الحائض ولا الجب شيئ؟ من القرآن 76 

لا ملاة إلا بطهورر 30 

لا رضرء إلا من صرت أر ريح 529 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور 201. 255 

لا مس القرآن إلا طاه 30. 154 

من مس ذكره فليتوضأ! 157. 517. فلا يصل حنّى يتوضا! 508 

هي [ اهرة ] من الطرافين عليكم والطوافات 8334 

رهل هو [ الذكر ] إلا بضمة منك أو بضعة؟ جزء من حديث سبق في عدم نقض الوضوء من مس 
الذكر 508. 517 

انظر : الصلاة- الطمام . 

أعتقت بريرة وزوجها حر 525 

أعتقت بر برة وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله 525 

أعتقها [ مارية زوج النبي] ولدها 503 

إنما الولاء من أعتق 46. 307 

روى ابن عباس أنه كان عبدا أسود يم منيثا 250 

تالت عائشة : كان [ منيث ] حرا 250 

من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العيد قيمة عدل 510 
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الوضوء 


من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاواه حصصهم وأعتق العبد وإلآ فقد عتق 

منه ما عتتى 507 

من أعتق شقصا له في ملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال » وإن لم يكن له مال قوم المملوك 
قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه 510 
من أعتق شقصا له في مملوك قرم عليه إن كان له مال 510 
من أعتق نصيبا له في ملوك أو شقصا فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال 507 

انظر : الطهارة . 

انظر : الهاد . 

نظر : الحدود . 

انظر : البيع . 

نظر : الحدرد . 

قال عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله - ص - على أن نقول ‏ أو نقوم!- بالحق حيث كنا لا نخاف 

ل ذلك لوية لاثم » 280 

انظر : الصلاة . 

نظر : البيع . 

نظر : الطهارة . 

عا ارأة نكحت يفير إذن وليا فنكاحها باطل 159. 160 

الأم أ حق بنفسها ,من ولما 522 

روي أن النبي ‏ | اوم على صفية بأقط وتمر وسمن 506 

روي أن ألنبي نز وج ميمونة وهو محرم 267 

روي أن أمرأة وهيت نفسها للنبي فقام رجل فقال: «زوجنيها يا رسول الله!- إن لم تكن لك بها حاجة!ة 
فقال النبي : «قد زوجتكها بما ممك من القرآن» 276 

قال أين عباس : 2 رسول الله - ص ص - وهر محرم 513 

قالت ميمونة : و نز وجى رسول الله - ص - بشرف ونحن حلالان بعدما رجم 6 513 

لا تتكح المرأة على عنها ولا على خالا 238 

لا نفقة لك فاذهبي إلى اب بن أبي مكتوم فكرني عنده! 158 

ل نكا إلا يولي وشاخدي غدل 306 52 

لا نكاح إلآ بول وكل نكاح لم يحشره أربعة فهو سفاح 98. 157, 199 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج 238 

نهى النبي عن نكاح الشغار 234 

انظر : الصلاة - الطهارة . 


فهرس الأعلام 


ُ (تابعي) 325 وب 1. 
هيم النبي 190 ب 2. 
هي بن اسماعيل بن أل حبيبة 152 ب 1. 
يام ا الي 0 : اجاج 
إراهيم أب اماق بن علي : الشوارية. 
الأمري أبر بكر 46 ب 1 0-0-0 3 4. 
بن أن زيد القير واني 245 ب 2, 
أني بن كمعب 121. 217 و ب 1 . 283, 286 
ابن أني ليل 2 وب 2 332, 367. 
إن أل هريرة أبر علي 38 و ب 5 280. 
ابن الأثير 507 ب 7 
حمد بن عبد الرحمان بن وهب 152 و ب 4. 
أحد بن عمر أبو المباس : انظر : ابن سريج . 
حد محمد شاكر 76 ب ]. 153 ب 4, 507 ب7. 
روى بنث أنيس 508 وب 11. 
سامة بن زيد 158 ب 3. 531 وب 3. 
ساعيل القاضي 33 و ب 2. 245 ب 3. 
عاعيل النبي 190 ب 2. 
لأسود بن يزيد 525 و ب 2, 3. 
بو الأسود الدؤلي 94 و ب 3. 
بن الأشعث 152 ب 3. 
لأشمري أبو الحن 56 ب 5. 60 ب 1. 
لأشعري (متبع المذهب) 549. 
أشهب 352 رَ ب 2. 486. 
ماب الحديث 60 ب 1., 152 وب 1. 2. 157. 159 وب 4. 166 ب 3. 264 رب]1. 506. 507ب 3. 510 ب2. 
أماب أني حنينة 39. 57 83, 125 ب 3. 133. 135. 152. 158. 168. 172. 219. 239. 255. 296, 
4 389. 430. 441 503. 517. 542 
أحاب الباجى 4[ ب 12. 33. 34, 49 50. 54 رب1. 56 ب 5. 91. 124, 125 ب 3. 126, 155, 158. 167. 189 
9 230.220. 245. 294, 318. 332 334. 408. قفه. 
أصاب الغاففي 56 ب 5. 125 ب3. 255 وب 1. 275. 331 385. 388. 389. 395. 429. 431. 451. 544. 547. 
أسماب الصوامع الي 
أصاب 0 5 ب 3. 548 راب 1. 
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الأعاجم 4 واب 1. 
امرو' القيى (الملك الفليل) 46 ب 1. 


نس بن مالك 159 ب 2 و 5. 166 و ب 3. 274. 506. وب 1. 5ا5. 528. 590 
الأنصار 6 ب 3, 154 ب 5. 158 ب 3. 183 وب 1. 227. 257. 

هل الأصول 144. 545. 

أمل الأرثات 471. 

هل البغى 287. 

هل الجزية 281 و ب 1 ., 334, 471. 

هل الذمة 49 و ب 2. 83. 132. 162. 205. 207. 334, 404. 430. 

هل الردة 281. 260. 287. 526 

أهل الظاهر 39 و ب 1. 52 . 164 290. 

هل عصر الصحابة 318. 

هل الفسق 306 وب 2. 

آمل الكتاب 142. 242. 289. 471 

أهل الكوفة 510. 

هل اللان أو أهل اللنة 164 184. 197. 200. 535 

هل المدينة 40. 75. 147. 154. 291. 292. 293. 294 295. 514. 

هل النظر أو أهل الجدل 27. 58. 456 وب 1. 457, 459 546 

بو أيوب (الصحاي) 508 وب 10. 

لباجى (أبو الوليد) 1. 36. 46 ب 2. 4. 56 ب 5. 79. 149 ب 1. 245 ب 5. 530 ب 3. 
لباقلاني (أبر بكر ) 46 ب 1. 56 ب 5. 0كرب 1. 125 ب 3. 199. 245 وب 1. 590. 532. 


ابن عينة 265 وب 1. 

البخاري 153 ب 3. 156 ب 2. 159 ب 1, 4. 195 ب 1. 506 ب 2. 508 ب 1, 510 ب 5. 
البرام 181. 

ريرة 1860 و ب4. 250 و ب 2. 307. 525. 

بسرة 508 و ب 4. 5. 517. 

بثير بن نيك 507 و ب 6. 510. 

بصرة : انظر : بسرة . 

البعري (الحسن) 142 و ب 4. 

أبو بكر (الخليفة) 152 ب 160.3 ب 1. 165 رب 1. 219. 287. 298 ب 1. 

أبو بكرة 528 وب 1. 

بلال 165 ب4. 531 

التابعون 152 ب 3. 156 ب 2. 159 ب 2. 162 ب 3. 251 ب 3. 290و ب 2. 298 ب 1. 318. 507 ب 3. 6. 2. 
التربذي 155 ب 2. 

أبر نمام (البصري) 56 ب 5. 125 ب 3. 

التونسي 549 و ب 2. 

ثابت 506 

ثعلة 173. 236. 
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جابر 218.و ب 3. 4. 223, 508. 515. 

جيريل 204 واب 1. 

ابن جريج 159 و ب 23.1 

أبر جمفر (القامي) 56 ب 5. 125 ب 3. 530 رب 3. 592, 

أبر جعفر (المرتفى الملوي القافي) 79 و ب 1. 

ابن الجلاب 46 ب 1. 

أبر جهل 251 ب 3. 

ابن الجهم (أبو بكر) 91 و ب 09 

جهيئة 152 ب 3. 

أبو حاتم 195 ب 1. 507 ب 6. 

حاتم (الطائي) 147 واب 1. 

الحاكم (أبر أحد) 153 ب 3. 

ابن حبان 835 ب 1. 

م حبيبة 508 و ب 9. 

الحجاج 152 ب.3. 

الحربي 205 وب 6. 

الحسن بن علي 152 ب 3. 528 

الحطيئة 95 ب 6. 267 ب 2. 

حفصة 169. 

حفصة بنث عبد الرحان 160 و ب 2. 

ابن حكيم 509. 

حكيم بن حزام 195 واب 1. 

حاد بن يزيد 156 ب 6. 

أبو حميد الساعدي 270, 

ابن حنبل 157 ب 159.7 ب 3.1. 507 ب 7. 508ب 2, 

الحنبل 143 ب 2. 241. 251. 252. 528. 

حنش المتماني 153 ب 4. 

الحنفي 48. 50. 51. 52. 58. 59. 67. 69. 72, 74. 75. 82. 83. 85. 87. 92. 94, 113. 121. 123, 124, 125 132. 
3 135. 136. 138. 149, 152. 153, 55ا. 157. 158. 159, 160. 161. 162, 165. 166, 168 169. 171. 
4. 177. [18. 184. 185. 190. 200. 205. 206, 207, 211. 213. 214, 215. 225. 227. 229, 230. 231. 
4. 256. 239. 243, 245. 247, 250, 255. 257. 262. 265. 267, 270. 274, 276. 282, 285. 286. 297. 
8. 303. 307, 308. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 327. 333. 334. 339. 340 .342. 343. 345. 
6 349. 351. 352. 353. 354. 359. 360. 361. 362. 366. 370. 372. 376. 377. 379. 383. 384. 386. 308. 
91. 394. 936, 398, 400. 404. 405. 406. 407. 409. 410. 418. 420. 424 405 426. 427. 438 429. 
0 434. 436. 437. 439 440. 4+1 442. 450. 451. 245. 160. 465 468. 473. 473 479. 480. 483. 
3 485. 486. 491. 493. 494. 496, 498. 499. 501. 503. 507. 508. 520, 521. 529. 525, 526. 527 
9. 530 .531. 532. 537. 538, 539 540. اله5. 543, مف5, 547, مف5, 

أبو حنيفة :14 ر ب 31.8. 40 ب 3. 47. 52. 57. 82. 86. 145. 147, 236, 354. 390 408 


فهرس الأعلام 


الحنفية : انظر : ا منفي 

أبو غالا الأحر 156 و ب 4. 

خالد بن زيد : انظر : أبو أيوب . 
غالد بن الوليد 251 ب 3. 

المرباق : انظر : ذو اليدين . 
لفلف 292. 


الموارج 47! وب2. 506 ب2. 
بن خويز منداذ 18 ب 6. 56 ب 5. 245 و ب40. 
لدارقطي (أبو الحسن) 264 و ب 1. 

أبو دارد 153 ب 2. 

دارد الإصبهاني 38 و ب 4. 503. 

لداردي 62. 95. 106. 154. 162. 163 173. 178. 217. 235. 238. 368. 523. 
الدرلة الحفصية 549 ب 1. 

ذر اليدين 35 و ب1. 226. 

لراضة 147 واب 1. 

ربيعة بن أن عبد الرحان 159 و ب 5. 

الرشيد (هارون) 40 و ب 2. 

رملة بنت أن سفيان : انظر : أم حبيبة . 

الزجاج (أبو اسماق) 107 و ب 4. 197. 

أبو زرعة الرازي 508 و ب 2. 

زمعة 213,. 

الزهري 159 و ب 1. 2. 161. 218. 226. 507 ب 3, 
أ« 8 (سماي) 153 و ب2. 3. 168. 

زيد بن أملم 156 و ب 6. 

زيد بن ثابت 6 واب 3. 509. 

زيد بن خالا 508 و ب 1. 

زيد (أبو عام 155 واب 1. 

ابن سريج (أبو العباس) 56 ب 5. 

سد أل ,اسن 1و1 2 215. 

سعد بن مالك : انظر : أبو سعيد اللدري , 

سعيد بن أل عروبة 7, ب 510.1 وب 4. 


أبو سيد الندري 190 راب 1. 
بن المسيب 251 ب 3. 508 ب 5. 
و . 236. 292 
أبو سلمة 158. 
أم سلمة 516 واب 1. 
سلمة بن الأكوع 123 و ب 3. 


الحليفة أو الحلفاء 6 و ب 4. 38 ب 1. 2. 40 ب 4. 147ب 1. 165 ب 1. 280. 281. 282. 283. 
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بنو لم 530 واب 1. 

سلبان (أبو الوليد) : انظر : الباجي . 

سلبان بن موبى 159 وب 1. 

مهيل بن أني صالح 159 وب 4. 

سودة بنت زمعة 213 واب 3. 

سويد بن الصامت 185 وب 3. 

الشافمي (الإمام) 39 ب 8. 61. 507 ب 3. 

الشافي 39 وب 8. 46 ب 1. 2. 56 ر ب 5. 59, 60, 96, 101. 102. 105. 107. 113. 114. 116. 130. 135 
4 152. 156. 167. 183. 187. 195. 197. 198. 199. 201. 207. 212. 226. 236 246, 253. 261. 263. 
4. 268. 275. 275. 282. 287. 328. 330. 331. 333. 336, 337. 350. 355. 371. 378. 380. 383. 387 
9 395, 396, 401. 408., 417. 421. 422., 427, 433. 435. 446, 455, 459. 463.463. 464, 473 474. 
6 487. 492. [30. 506 311. 524. 535. 536, لجمه5. 

الشافعية : انظر : الشافعي , 

شداد 204 را ب 1. 

م شريك 158 ب 3. 

شيبة 159 ب 510.4 وب 2. 

الشيرازي (أبو إسحاق) 46 و ب 2. 75, 139 ب 2م. 61 385. 387. 405. 451. 457. 464. 530. 532. 544 545. 
6 547 548, 

الشيمة 147 ب 1. 

شوخ الباجي 443. 449. 

بو صالح 156 وب 1. 

الصحابة 7 وب 1. 38.36 رب 39.3. 4[1. 121 و ب 2. 156 ب 2. 159 ب 2. 161. 165. 166 وب 4. 167. 
0 ب 1. 213 ب !. 2. 216. 219. 221. 222, 227, 280. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 296. 297 298ب1, 
8 ب 10. 510. 529 

صغران بن أمية 214. 


صفية 506 واب 2. 
الضحاك بن قيس 158 ب 3. 

أبر طاحة 508 ب 1. 

طلق بن علي 220 ب 1. 508. 517. 

أبو الطيب الطبري 46 ب 2. 

الظاهري 38 ب 4. 39 ب !. 62 ب 2. 74,. 164. 224. 256. 512, 516. 

الظاهرية : انظر : الظاهري . 

عائفة 160 ر ب 4.1. 161و ب 1. 236. 250. 508. 512, 516. 525 

عبادة بن الصامت 204 وب 2. 280 . 

ابن عباس 87 ر ب 2. 123. 138. 153 ب 4. 160. 197. 250. 280. 506 و ب 2. 509. 513. 525. 528. 
ابن عبد البر 213 ب 2. 

عبد بن زمعة 213. 

عبد الرحمان بن صخر : انظر : أبو هريرة . 

عبد الله (أبو محمد) : انظر : ابن وهب . 

عبد الل بن أي بكر 154. 508. و ب 3. 


فهرس الأعلام 5-0 


بو عبدا الأشري 156 ب1. 

نَ بن بدر 508 و ب 7.6. 

ل بن عباس : انظر : ابن 

ا بن حمر 162 و ب 164.8. 169. 189. 204. 507 وب 3. 1. 508. 510. 525. 

لله بن غافل : أنظر : أبن مسعود . 

شين المبارك 156 و ب 4. 

نين يزيد 155 و اب2. 

ل بن يصسف 510 واب 5. 

ملك بن عبد المزيز 3 جديع. 

لوهاب بن علي : انظر : 

أبر عبيدة 184 وب 2. 185. 

عبيد الله بن علي 549. 

عبيد الله بن حمر : انظر : عبدالت بن عمر . 

عبان بن عفان 36. 38 ب 2. 3. 140. 267. 284. 

العراقيون (الفقها.م) 199. 

عررة 161 و ب 5. 508. 

عكرية 506. و ب 2. 

أبو الملاء المسري 46 ب 1. 

علي بن أني طالب 6 و ب4. 140, 147 و ب 1. 165. 280. 285. 287. 298. 

علي بن إسماعيل: : انظر: الأشعري. 

ام 21 رب 2. 57 385. 

علي بن عمر + انظر : الدارقطي . 

علي بن حمر : 0 ابن القصار . 

عمر بن الخطاب 36 ب 38.2 وب 1. 3. 152.47 ب 3. 158 رب 3. 165. 169 ب 4. 213 ب 1. 219. 229, 
0. 282. 203. 284. 285. 286. 297. 298. 342 512. 516 

عمر بن عبد العزيز 507 ب 3. 

عمر بن محمد : انظر : أبو الفرج . 

عر بن أنيس 155 واب3. 

عمر بن حرم 154 ب 5. 

مرو بن شعيب 242 و ب 1. 

عمرو بن معد يكرب 178 وب 5. 

بنو عمرو بن عوف 262 و ب 1. 

ابن عون الفرائفي 157. 

عيسى بن أبان 168 و ب2. 

عيسى بن مرم 87 و ب 5. 467. 

الغر ني 549. 

فاطمة بنت قيس 158 و ب 3. 

أبو الفرج المالكي 56 ب 5. 245 و ب 3. 


005 50 3 


ليا 
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أبو فزارة العببي 153 ب 2. 

فضالة بن عيد 351 وب 1. 

النتهاء 56 ب 5. 125 ب 3. 187. 293. 439. 517 526, 

37 ب 2. 

قتادة 507. وب 4. 510. 

القدري 152 وب 3. 

القراء 217 ب 1ء 

أبن القصار (أبو الحسن) 46 ب 1. 56 ب 5. 91و ب 1, 457, 530 532. 544. 545 546 

القفال (أبو بكر) 56 ب 5. 

فيس بن الحجاج 153 ب 4. 

قيس (الصحاي) 511. 

قيس بن طلق 508 و ب 8. 

كثير عزة 506 ب 2, 

الكرضي (أبو الحسن) 546 

ابن اللبان (أبو محمد/) 21 وب 1. 

ابن لميهة 153 ب 4. 

اليث 352 ب 2. 

مارية 503 واب 1. 

المازني 54 ب 1. 

مالك 39 ب 40.8. 46 و ب 1. 54 ب 1. 56 ب 5. 65. 125 ب 3. 147. 154. 155 ب 5. 156 ب 2. 159ب 2, 
5 ب 3. 166 ب 5. 167 ب 5. 90! ب 1. 218 ب 3, 4. 234 ب 1. 245 ب 3. 292. 296. 297. 352 و 
ب 2. 417. 418. 506 ب 2. 507 وب 3. 508. 510 وب 5. 

المالكي 39 ر ب 7, 51.48. 52. 53. 58, 67. 71 74, 75, 84. 85, 87. 92, 94. 95, 98, 100, 103. 104. 106. 


ابن القا 


07 
4 
68 
204 
001 
06 
4 
006 
001 
09 
002 
50 
09 
301 
541 
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.142 .140 .137 .156 .135 ,133 .132 131 .130 .129 .125 .121 .120 .119 ,117 .116 .!!5 . 
104 
9 
205 
004 
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037 
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391 
4044 
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00 
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042 


.166 .165 .164 ,163 .162 .161 .160 .159 .158 .157 .156 .155 .154 ,153 ,152 .150 7 
.201 .200 .199 .198 ,197 .192 .190 .187 .185 .184 53 5» 71 
.229 .227 .226 ,225 .224 .233 .219 .218 .217 .215 .214 .213 .2123 .211 .208 .207 .6 
.,260 .259 .257 ,255 ,253 .252 ,251 347 .246 .345 .3243 .243 .241 .239 .238 .236 5 


.269 ,287 .286 .285 .284 .283 .282 .276 .275 .374 .273 .271 .270 .268 .265 .264 .263 . 
.334 .333 .351 .330 .328 .327 .324 .323 .322 .321 .320 .319 .308 .307 .303 .302 .298 . 


.360 .359 .358 .355 .354 .353 .352 .351 .350 .349 .346 .345 .343 .342 .341 .340 9 
.388 .387 .386 .384 .383 .382 .380 .379 ,378 .377 .376.375 .372 .37[ .370 .368 .367 .6 
.421 420 .418 .417 .411 .410 409 .407 .406 ,404 .401 ,400 .399 .398 .396 ,393 4 
449 ,446 ,445 442 41 440 ,439 ,.437 .436 ,434 ,433 430 ,429 .438 .427 .426 5. 
4716 .4715 474 .473 .412 .471 .468 ,466 465 464 .463 .463 ,460 .459 .455 .453 2 
.516 .512 .511 .508 .507 .506 .501 .499 .498 ,494 493 .492 .491 ,486 .485 .483 .481 
.540 .539 .538 .557 .536 .535 .534. 532 .531 .530 .529 .528 .527 .526 .525 ,524 3 

.349 .548 .547 .546 .544 353 
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المالكية أو أحاب مالك 33 ب 2. 46 ب [. 56 ب 5. 60 ب 1. 91 ب 1. 108. 113. 181. 245 ب 2. 325. 352 ب 


23 544. 
الممرد 178 ب 4. 
أبو محذورة 514. 


أبر محمد (القاضي عبد الوهاب) 46 وب 1. 54 ب 1. 56 ب 5. 91. 245 ب 2. 307. 


محمد (أبو بكر بن أحد) : انظر : ابن الجهم . 
محمد (أبو عبداش) : انظر : ابن خويز منداذ . 
محمد بن الحسن 168 ب 2. 

محمد (أبر عبداسٌ) : انظر : إبن المواز 

محمد بن الطيب (أبو بكر) : انظر : الباتلائي . 
محمد بن عبد الرحمان : انظر : أبن أي ليل . 
محمد بن عبد السلام (أبو عبدات) 349 ب 2. 
محمد بن عبدا : (أبر بكر) انظر : الأببري . 
محمد بن ربيعة 161 واب 2. 

محمد بن سعد 156. 

محمد بن عجلان 156 و ب 6. 

محمد بن علي (أبو بكر) : انظر : القفال . 
محمد بن محمود : أنظر : تلوف . 

محمد بن ملم : انظر : الزهري , 

محمد بن يزيد (أبو العباس) : انظر : المبرد . 
بنو مخزوم 251 وب 3. 

حزمي (ابن أني مكتوم) 158 و ب 4. 
علو 549 ب 2. 

مروان (تابعي) 508. 

ابن معود 121 وب 2. 145. 153 وب 4.3. 169. 285. 286. 525 ب 2. 530. 
مسلم 159 ب 4. 

معاذ بن جبل 298 واب 1. 

معاوية بن أني سفيان 123 ب 3. 351 ب 1. 
مبد الجهنى 152 واب 3. 

المعتضد العباسي 107ب 4. 

معمر بن المثى : انظر : أبو عبيدة . 

بن معين 153 ب 2. 507 ب 2. 

المثيرة بن شعبة 226 و ب 1. 265. 

ملازم بن عمرو 508 و ب 6. 

أب الليم 529 و ب 1. 

ابن أم مكتوم 158 ب 3. 

المنذر بن الزبير 160 و ب 3. 

ابن المتكدر (محمد) 159 ب 5. 218 و ب 3. 
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ابن المواز (محمد أبو عبدات) 54 ب 1. 

أبو مربى الأشيري 218 ب 2. 342. 513, 
مومى بن عقبة 507 وب 2. 510. 

موبى (النبي) 125 وب 2. 

ميمرئة 267 و ب 1. 512. 513. 

نافم 507 وب 3. 510. 

النائي 159 ب 1. 4. 507 ب 6. 508 ب 6, 
ابن نصر : انظر : أبو محمد . 

النصراني 352. 

النفر بن أنس 507و ب 5. 510. 

بنو النشير 506 ب 2. 

نفيع بن مسر وح : انظ : أبو بكرة . 

أبر هريرة 55 ب 1. 56. 156 وب 1. 2. 159. 183. 220. 222. 225. 371. 507, 508. 510 
هام 510. 

هلد : انظر 0 أم سلمة 3 

وائل بن حجر 270 ب 2. 

وابصة بن معيد 528 ب 2. 

الراتدي 152 ب 3. 

ابن وعلة 509 

وكيم 161 روب 1. 

ابن وهب 167 وب 5. 

حيبي بن إسحاق 153 ب 4. 

بحي بن معين 153 ب 2. 156 ب 1. 157 رب 7. 
ييف (النبي) 213 واب 4. 

أبو يمف (القاضي) 40 و ب 3. 147. 292. 354. 
يعقوب بن إبراهيم : انظر : أبو يمف . 


فهرس الأمساكن 


حد 190 ب 1. 351 ب 1. 

رض العدر 162. 

إفريقية 549 ب 3. 

بكر انضاقة اوقب 1 

بدر 138. 204 ب 2. 

البصرة 506 ب 1. 

بنداد 107 ب 4. 245 ب 4.3.2. 

تونس 549 ب 2, 

الجزائر 549 ب 1. 

لحديبية 123ب 3. 508 ب 1. 

خيير 220 وب 2, 263. 306. 

دار الخرب 47. 

دمشق 351 ب 1. 

ذر الحليفة 256. 

سرف 513 واب 1. 

الشام 8 ب 1. [35 ب 1. 

الطائف 242 ب 1. 528 ب1. 

العران 46 ب 1. 2. 60 ب 1. 213 ب 1. 

العقبة 204 ب 2. 217 ب [1. 

القادسية 178 ب 5. 

قسنطيئة 549 ب 1, 

الكرفة 213 ب 1. 

المدينة 3 يرب 6 ب 2. 139ب 2. 5. 178 ب 181.5 ب 1. 213 ب 214.3. 220 و ب 1. 227. 506 ب 2, 
8 ب 1. 514. 

مزدلفة 456. 

مصر 46 ب [. 352 ب 2. 507 ب 3. 

معرة النعمان 46 ب 1. 

كه 7 ب2. 152 ب 3. 159 ب 3. 215 ب2. 551 ب 5 

الموصل 530 ب 3. 

البرموك 121 ب 2. 178 ب 5. 


اليمن 298 ب 1. 


٠٠‏ *المتهاج في ترتيب الحجاج 
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فهرس الكتب 


اماع أهل المديئة للأيري 245 ب 2. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 14 ب 1. إلى 12. 15 ب 1. 2. 3 16 ب 17.1 ب 3.2. 18 ب 4. 
إلى 7 و1. 2. 38 و ب 6. 39 و ب 7. 46 و ب 1. 54 وب 1. 55 رب 4. 56 رب 5. 62 وب 
2 106.63 و ب 2. 125 وب 3. 140 ر ب 1. 144 و ب 4. 156 وب 3. 165 وب 2. 245 وب 
5 246 و ب 5. 289 و ب 1. 290 و ب 3. 316 رب 1. 325 وب 1. 331 وب 1. 438 وب 1. 
9 ب 3. 525 ب 1 م. 530 ب 3. 531 ب 4. 543 ب 1. 547 ب 4. 

الإرشاد في أصول الفقه للباقلاني 60 ب 1. 

الإستيعاب لابن عبد البرْ 158 ب 4. 195 ب 1. 204 ب 1. 227 ب 2 250 ب 2. 270 ب1 و 2. 
8 سب 5. 509 ب 511.3 ب 6., 514 ب 2. 528 ب 1. 

الإشقاق للزجاج 107 وب4. 

الإشران على مسائل الفلاث للقاضي عبد الوهاب 46 ب 1. 

الإصابة لابن حجر 35 ب 1. 123 ب 3. 152 ب 3. 154 ب 5. 158 ب 3. 160 ب 2. 190 ب 1. 
4 ب 2. 213 ب 2.1. 214 ب 1. 217 ب 1. 220 ب 1. 298 ب 1. 7 1.11. 528 ب-2. 

الأصرل للأبري 245 ب 2. 

الأعلا م لزركلي 07! ب4. 185 ب2. 

اناد في أصول الفقة القاضي عبد الوهاب 46 ب 1. 

أمالي إخام أهل المدينة للبائلاني 60 ب 1. 

تاريخ بر ركلان 46 ب2. 

تاريخ المالكية بالمشرق لباكير: 245 ب 4.2 

تذكرة الحفاظ: انظر: ميزان الاعتدال. 

تفريب التهذيب لابن حجر: 154 ب 5. 155 ب 3. 156 ب 6. 157 ب 1. 195 ب 1. 507 ب 1 و 5 ر 6. 
8 ب 3. 509 ب 4. 525 ب 3 529 ب1. 

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً بقلمه 549 ب 2. 

التلقين للقامي عبد الوهاب 46 ب 1. 

الحاوي في مذهب مالك لأني الفرج 245 ب 3. 

دائرة المعارف الإسلامية : الطبعتان القدمة والجديدة .6 ب 4.3. 7 ب1. 14 ب8. 38 ب4. 39ب 1.8 
0 ب 4.3. 49ب 2. 3. 60 ب1. 87ب3.2. 94ب 3. 121 ب2. 125 ب2. 142 ب4.2, 
983 ب 2. 147 ب 1.2 152 ب 3. 156 ب 2. 159 ب 2. 160ب1, 4. 162 ب 3. 165 ب 1, 166ب 4.3. 
9 ب 4. 178 ب 4. 5. 181 ب 1. 183 ب 1.. 184 ب 2. 190 ب 2. 204 ب 1. 205 ب 6. 213 ب 
4.5.1. 218 ب 2. 226 ب 1. 231 ب 1. 267 ب 1. 503 ب 1.. 506 ب 2. 508 ب 10. 524 ب 1. 
8 ب 1. 530 ب 1. 551 ب 3. 548 ب1. 

الئن للدارقطي 149 ب 1. 264 وب 1. 

شرة النور الزكية تلوف 33 ب2. 46 ب 1. 60 ب 1. [9 ب 2. 1[. 156 ب 2. 159ب 5.2. 167 ب5. 


فهرس ألكتب ركفا 


جم 


0 ب 1. 218 ب 3. 4. 245 ب 2. 3. 4. 352 ب 2. 507 ب 3. 508 ب 9. 516 ب 1. 

شرح اللمع للشيرازي 511 ب 6. 

الصحيحان 149 و ب 1. 508 ب 1. 549 ب 2. 

الصلة لابن بشكوال 530 ب 3. 

طقات الشافمية 46 ب2. 

ابن عقيل وبعث الإسلام السي لجورج مقدمي 46 ب 2. 

عبيون الأخبار لابن قتيبة 94 ب 3. 

لسان الميزان لابن حجر 156 ب 4. 195 ب 1. 

اللمم ني أصول الفقه لأني الفرج 245 ب 3. 

مائل الحلاف للباجى 139. 168. 441. 

مائل الخلان والحجة في مذهب مالك لابن الجهم 91 ب2. 

في مائل الللاث. لابن القصار 91 ب 1. 

مند أحدبن حبل 86 ب2. 38 ب3. 76 ب1. 894ب2. 153 ب4.3. 162 ب4. 254 ب1. 
3 ب 1. 507 ب7. 

معاني القرآن للزجاج 107 ب 4. 

معجم البكري 3 ب1. 

معجم البلدان لياقوت 33 ب1. 220 ب 2. 4356 ب2. 513 ب1. 

معجم سركيس 46 ب 2. 

معجم المؤلفين لكحالة 38 ب 5. 

المعونة بمذهب عالم المديئة للقاضي عبد الوهاب 46 ب 1. 

المقنع في أصولٍ الفقه للباقلاني 60 ب1. 

الملخص للشيرازي 242 ب 2. 361 ب 1 و 2. 362 ب 2. 382 ب 1. 387 ب 2. 403 ب 2. 405 ب 
1م. 451 ب2. 


اماج في ترتيب الحجاج للباجي 549, 

الموطأ لمالك 149 و ب 1. 510 ب5. 

ميزان الإعتدال للذهبي 129 ب 2. 152ب 3.1. 153 ب3. 155 ب3. 156ب 1.5. 157 ب7. 
9 ب 1. 5.4.3. 160 ب 3. 168 ب2. 218 ب 3. 242 ب1. 506 ب1. 2. 507 ب2.6. 
4 6. 8. 510 ب5. 525 ب 2. 529 ب1. 

بعض الإحالات الى ميزان الإعتدال أكلت بأخرى الى تذكرة الحفاظ لنفس المؤلف 129 ب 2. 156 ب2. 
157 ب 7. 158 ب 2. 506 ب 1. 510 ب 2 3 4. 

نهاية الأرب للقلتغندي 251 ب 3. 262 ب 1. 


فهرس الأمثال والأشعار 


أحكم على نفسك قبل أن يحكم عليك الحاكم 102 

أحمر اللون كحمرة الشفق 204 

210 

خذي العفو مني نستديمي مودتي 94 رب 2 

خيل صيام وخيل غير صامة تحت العجاج ويل تعلك اللجما 105 

فليست بسماء ولا رجبية 2 ولكن عرأيا في السنين الموائج 185 

قتلا ابن عمّان الخليفة محرما ‏ فدعا فلم أر مثله مخذرلا 95 و ب 2676 و ب 2 
ند تنطت بكمها خجلا كالك شمس وارت في حمرة الشفق 204 

المالكي ابن نصر زار في سفر 2 بلادئا فحمدنا التأي والسفرا 46 ب 1 

وكل أ مفارقه أخحعه لعمر أبيك إل الفرقدان 178 


قائمة المراجع والمصادر باللغة العربية 


الأمدي (سيف الدين علي بن أبي علي الحنبلي ثم الشافعي) (70/581؟1): 
الإحكام في أصول الأحكام. الرياض 1541 ه. 

- الامدي (سيف الدين علي بن أبي علي الحنبلي ثم الشافعي): المؤتلف 
والمختلف, 

بن أبي الوفاء (عبد القادر القرشي): الجواهر المضيئة ني طبقنات تراجم 
الحنفية. ط. .١‏ حيدر آباد الدكن, 17819 اه, 

- ابن الأثير (الجزري» نمز الدين أبو الحسن علي بن محمد) (5*0/ 1989): 
أُسْد الغابة فى معرفة الصحابة» طهران /الا 1961//15‏ 19108 في ه أجزاء. ثم 
لقاهرة 05 


بن الجزري (أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد) :)١478/877(‏ غابة 
لنهاية في طبقات القرّاء. القاهرة ١97/181‏ م )١‏ ركه؟1/ 19*80 (م1) 
7 - 1 02 

بتحفيق ج, رتراس تعككةادع,56 .0 وا براتزل اهاعم .0, 

- أبن الجوزي (أبو ألفرج عبد الرحمان بن علي) :)١١٠١/691(‏ صفة الصفرة. 
حيدر اباد الدكن 165 ه 

- ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان بن علي):: المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم . ط. حيدر اباد الدكن 1709 ه. 

-ابن العربي (أبو بكر) :)١148/545(‏ أحكام القرآن. ط.١‏ القاهرة 159/5 
//ا13/لاه ١9‏ 1908 في 4 أجزاء. 


ا الت 


ذف 


كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحيّ الحنبلي) :)11978/1١84(‏ شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهبء؛ القاهرة .178٠‏ 

ابن المقفع (عبد للم (07/140/): رسالة في الصحابة» تحقيق وترجمة إلى 
الفرنسية وتقديم وتعليق ش بلا 134ا86 .08 باريس 19175 . 

ابن النجار (محمد بن أحمدبن عبد العزيزين علي النتوحي الحتبلي) 
(1614/917): شرح الكوكب المئير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر 
المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه. تحقيق محمد الزحبلي ونزيه حمادء 
مكة المكرمة 19890/١146٠‏ (م 1و7 1987/١107‏ (م7). 

ابن النديم (أبو المُرج محمد بن إسحاق المعروف بالرراق) (490/98-0): 
الفهرست. تحقيق 'رضا تجدد. طهران 1911/191. 

- ابن برهان (شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي) (4/018؟11): 
الوصول إلى الأصولء تحقيق ع.ع. أبو زنيد, الرياض 1485/1407 (ج ١)ء‏ 
4/1 رج ). 

- ابن يَشكُوال (أبو القاسم خلف) (/ه/118): الصلة في تاربخ أئمة الأندلس» 
نشر عرّت العطار. جزءان, القاهرة 4/ا1968/18. 

ابن تغري بردي الأتابكي (جمال الدين يرسف أبو المحاسن) (1459/417/4): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ط .١‏ القاهرة 198:0/146. 

- ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحرّاني) (4؟1588/7): الرد على 
المنطقيين؛ لاهرر .1495/1١795‏ 

-ابن جبّان (محمد الشَّبْتَي) (4ه460/9): بشاهير علماء الأمصار. نشر 
م فلايشْهَمْرٌ سي “0 المكتبة الإسلامية 2011 (1508). 

ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) :)١1448/8617(‏ الإصابة في 
تميبز الصحابة؛ طبع في ١‏ جزءا بكلكيتا بالهند ١884‏ 1865 م. ثم القاهرة 
لاما 

- ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (548/801١):نقريب‏ التهزيب» 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف في جزءين» القاهرة 178 ه. 

-ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن على العستلاني) :)١1448/887(‏ تهذيب 
التهذيب. ط. ١‏ حيدر اباد الدكن لها 00 

-ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العقلاتي) :)١448/887(‏ لان 


أبو الوليد الباجي يلف 


الميزان. ط. ١‏ حيدر آباد الدكن 1814 - 18+81 هه في 7 أجزاء . 

-ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)1١/483(‏ الإحكام في 
أصول الأحكامء 8 أجزاء في مجلدين» القاهرة 148- 31741 

-ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد الأندلي) :)1١58/4037(‏ الإعراب عن 
الحيرة والإلتباس» مخطوط المكتبة العاشورية بتونس المرسى ومخطوط 
ششتربيتي بِدَبْلنْ بإبرلئدا ورقمه 5447. 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)1١7/497(‏ التقريب لحدّ 
المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية. تحقيق !. عباس» بيروت 
9 ثم 418وا. 

- ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد الاندلي) :)3٠١7/403(‏ رسالة في 
المفاضلة بين الصحابة. تحقيق سعيد الأفغاني. ط. 7 بيروت 1434/184. 

اين حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)٠١77/405(‏ رسانة. في مسائل 
الأصول, استخرجها من مقدمة المحلى لابن حزم محمد جمال اندين القاسمي 
وطبعها في القاهرة 1774 هم, 

- ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد الأندلسي) :)1١1/565(‏ الفصّل في الملل 
والأهواء والنحل. ط. ١‏ التاهرة 177١‏ ه, 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)1١8/485(‏ مراتب الإجماع 
فى العيادات والمعاملات والإعتقادات. وبهامشه نقض لابن ثيمية: القاهرة 
3 همه 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلي) :)1١7/4057(‏ ملخص إبطال 
القياس والرأي والإستحسان والتقليد والتعليل» نشره سعيد الأفغاني بدمشق 
لكشت ده 

ابن حنبل (أحمد) (806/7541): المسند, القاهرة 1+1 ه. ثم بتحقيق أ.م. 
شاكر في ١١‏ جزءاً بالقاهرة أيضاً م١‏ 14651449108 

أبن خطلدون (عبد الرحمان ولي الدين) :)١105/808(‏ المقدمة. ط. القاهرة 
بدون تاريخ وط. بيروت 14٠١‏ وط. بيروت الثالثة 19517 

-ابن خلكان (أبو العباس أحملم) :)١787/541(‏ وفيات الأعيان وأثباء أيناء 
الزمان. نشر م.م. عبد الحميد, ط. ١‏ القاهرة ل1444/11751. 

دانم رج (عد الرحمان د- أحمد الحجل ع ١(موا/؟4م:‏ شاس علا 


كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


الترمذي. تحقيق ن. عتره طبع دار الملاح للطباعة والنشر 19198/1194. 
- ابن رشد (أبو الوليد. الجد) :)1١177/670(‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتمليل في مسائل المستخرجة؛ طبع في بيروت في 18 جزعاً في 19484 
ال بعناية لجنة من الباحثين المغاربة من بينهم محمد حججي من الرباط. 
ابن رشد (أبو الوليدء الحفيد) :)١198/698(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
جزءان في مجلد, القاهرة 1978/1788 . 
ابن سعد (أبو عبد الله محمد البصري الزهري) (844/170): الطبقات» بيروت 
د 
- ابن شاكر الكِي (محمد بن شاكر بن أحمد) :)١1757/954(‏ فوات الوفيات, 
تحقيق م. م. عد الحميد, القاهرة .,196١‏ 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف النمري القرطبي) (457/ :)1١7١‏ الإستيعاب في 
أسماء الأصحاب. ط, .١‏ القاهرة 17174 (بهامش الإصابة) ثم القاهرة أيضاً 
0/1١‏ (4؛ أجزاء). وقد أحلنا على هذه فقط. 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف النمري القرطبي) :)1٠١70/457(‏ الانتقاء في 
فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء, مكتبة القدسي بالقاهرة 178. ١‏ 
ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد) (440/818): العقد الفريدء القاهرة 
هدم 
ابن عقيل (أبو الوفاء) :)1١71/518(‏ كناب الجدل على طريقة الفقهاء. تحقيق 
ج. مقدسي بمجلة المعهد الفرني للدراسات الشرتية» ج706 ص 1١١6‏ 
65 دمشق /1953. 
ابن عقيل (أبو الوفاء) :)١111/610(‏ الواضح في أصول الفقه: مخطوطة كاملة 
منها الجزءان الأول والثاني في الظاهرية بدمشق ومنها الجزء الثالث ببرانستون 
دمغعهمم6 بالولايات المتحدة (مكتبة قاير. سْتَرن عمهكمم51) . 
ابن فرحونٍ (محمد اليَعْمْرِي برهان الدين إبراهيم بن علي) (1955/195): 
الديباح المُذْهبِ في معرقة ة أعيان المذُهبء القاهرة ١8١‏ ه. م الماهرة أيضاً 
14 في جزءين بتحقيق محمد الأحمدي أبو النور. 
- ابن قتيبة (أبو محمد عبد اللّه بن مسلم) (884/7975): الشعر والشعراء» القاهرة 
بتحقيق أ 00 . شاكر» ثم بيروت .١955‏ 
- ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم) (884/1977): المعارف. تحقيق ثروت 


أبو الوليد الباجي 


للف 


عكاشة» ط. 21 القاهرة 1959. 

- ابن قدامة (موفق الدين عبد الله المقدسي الحنبلي) (1198/510): روضة 
الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقد. القأهرة 19177/1781. 

-ابن قدامة (موفق الدين عبد الله المتلدي الحنبلي) (1157/70): المغني على 

مختصر الخرقي (418/774) تحقيق ط.م. الزيني. القاهرة 1554/144. 

- ابن قُطلويُعا (أبو العدل زين ا قاسم) (1474/815): تاج التراجم في 
طبقات الحنفية. بغداد 198517 

- أبن كثير (عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي) (1777/1/4): البداية والنهاية 
في التاريخ . القاهرة ا مك1 . 

- ابن ماجه (عبد الله محمد بن يزيد القزويني) (888/1519): السنن. تحقيق م. 
ف. عبد الباقي» القاهرة فا اا 

بن ماكولا (أبو نصر على بن هبة ة الم (ما بين 1١85/1416‏ وا814/14١1):‏ 

0 في رفع الإرتياب عن المؤّتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب. 
ط. ١‏ لعبد الرحمان بن يحى المعلمي اليماني» حيدر آباد الدكن» ؛ أجزاء. 
67خظل متقلء 

- ابن المقفع: أنظر قائمة المراجع والمصادر الأجنبية. 

- ابن منصور (أبؤ الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) (1711/111): لسان 
العرب. ط. دار صادر ودار بيروت 1468/1774 ودار لسان العرب دون تاريخ . 
- أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني) (888/716): السئن. تحقيق م.م. 
عبد الحميد, القاهرة 1960/154. 

- أبو زهرة (محمد): أصول الفقه. القاهرة //ا1961//185, 

- أبو نعيم الإصبهاني (أحمد بن عبد اللّم) :)٠١58/10(‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء. القاهرة 197/181. 

إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء: أنظر الخضري . 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه: أنظر الصيمري. 

- إرشاد الفحول: أنظر الشوكاني . 

- الإستيعاب: أنظر ابن عبد البر. 

أسد الغابة: أنظر ابن الأثير. 

الإصابة: أنظر ابن حجر. 


ف 


كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


الإصبهاني (أبو الفرج): الأغاني: بوروت 1468. 

- الأعلام: أنظر الزركلي . 

- الأغائي: أنظر الاصبهاني . 

- أقضية الرسول- يو أنظر القرطبي . 

أمين (أحمد) (-1404): فجر الإسلا ط. م القاهرة .1931/11٠‏ 

أمين (أحمد) ( 1465:4) ضحى الإسلام» ج ١‏ و ؟ ‏ ط 5 القاهرة 1951. 

- إنباه الرواة: أنظر القفطى . 

-الانتقاء: أنظر ابن عبد الير. ‏ - 

بايا (أحمد أبو العباس بن أحمد التكررري لبك كتي آقيت) (5١7/1؟5!):‏ نيل 
الإيتهاج بنطريز الديياج, ط. ,.١‏ القاهرة 1١‏ ه. (طبع على هامثى الديباج). 
- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1٠١81/474(‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول: أنظر الملاحظات التمهيدية من متدمة هذا الكتاب (القسمين 111 ولا1). 
وقد صدر بتحقيقنا في بيروت في ط. . في مجلد في ٠7‏ لمم في طء 
,2 في مجلدين في 1490/1418. 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/404(‏ الإشارات ‏ أو الإشارة -. 
طبع على هامش حاشية الشيخ الهدة السوسي على شرح الشيخ الحطاب على 
ورقات الجويني. ط. . توئس 11781 ه. 

الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/41/4(‏ تحقيق المذهب في أنْ النِيّ 
قد كتبء تحفيق أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري؛ الرباض 1481/1108 
الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)5١81/474(‏ التعديل والتجريح لمن 
خرّج عنه البخاري في الصحيح (مخطوطة تركيا). وقد نشر محققاً في الرياض وفي 
مجلدات في 5 على يدي أ بو لبانة حسين . 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)٠١81/4174(‏ رسالة فى الحدود. تحتيق 
ج. هلال» نشر بمجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد؛ م ؟ ج ١‏ 
؟) هدريد “ل1424/189: ص -١‏ لا". ونشره من جديد ن. حماد بعنران: 
الحدود في الأصول؛ بيروت 19197/1545. 

الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/474(‏ قصول الأحكام وبيان ما 
مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام. تحتين محمد أبو الأجفان؛ نشر الدار 
العربية للكتاب والمؤسسة العربية للكتاب بتونس 1488. 


أبر الوليد الباجي لفق 


- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)3١81/474(‏ المنتقى» شرح موطأ إمام دار 
الهجرة. سيدنا مالك بن أنسء 7 أجزاء. ط. .١‏ القاهرة 101 _ 1789 ه. 
- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/474(‏ المنهاج في ترتيب 
الججاج. تحقيق ع. تركي؛ ط. ١‏ باريس 1977 ثم ط. 3 بيروت 1947 . 

- البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل) (814/195): الصحيح. 4 أجزاء 
في ؟ مجلدات, القاهرة؛ مطابع الشعب بدون تاريخ . 

بدائع المئن: أنظر الاعاتي . 

البداية والنهاية: أنظر ابن كثير 

برنشفيف: أنظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 
- البرهان: أنظر الجويني . 

- برِوكُلْمانٌ (كازل) (-1551): تاريخ الأدب العربي (للنص الألماني : أنظر قائمة 
المراجع والمصادر باللغات الأجنبية) تعريب عبد الحليم النجاره في ستة أجزاء 
نقط (لحدٌ علمنا). القاهرة 1951 1910 . 

البصري (أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب) :)1١44/485(‏ كتاب المعتمد 
في أصول الفقه. تحقيق م. حميد الله وأ.م. باكيروح. حنفي. دمشق 
81 أنظر أيفاً قائمة المراجع والمصادر باللخات الأجنبية. 

البعلي (علاء المدين أبو الحسن علي الدمشقي المعروف بابن اللخام) 
:)11٠١0/805(‏ المختصر ني أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حتبل. 
تحقيق م. مظهر بقأ, دمشق .1980/11.6١‏ 

البغدادي (إسماعيل باشا بن محمد أمين) :)117١/1574(‏ إيضاح المكنون في 
الذيل على كشف الظتون, القسطنطينية 1941417/155. 

- البغدادي (عبد القاهر بن طاهر الإسفراييني) :)1١7//414(‏ القرق بين الفرق» 
نشر م.م. عبد الحميد, مطبعة المدني بالقاهرة. 

- البغدادي (عبد القادر بن عمر) (1587/1097): خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب, القاهرة 1146 ه. ْ 

بغية الوعاة: أنظر السيوطى. 

- البكري (أبو عبيد الله عبد الل بن عبد العزيز الأندلسي) :)1١45/4417(‏ معجم 
ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقاء القاهرة 
وعما ىع 14 ارا ارم 1/ 4ض و 1 


لشفا 


كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


البلخي (أبو القاسم): أنظر فضل الإعتزال. 
البلغة : أنظر الفيروزبادي . 


- البْيقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي) :)٠١9/1408(‏ السئن الكبرى» 


ط. .١‏ حيدر أباد الدكن 1766 ى. 
- البيان والتبيين: أنظر الجاحظ. 


- تاج التراجم: أنظر قُطلوينا. 

- تاريخ الخلفاء: أنظر السيرطي . 

- تاريخ المالكية بالمشرق لأحمد بكير: أنظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 
- تاريخ بغداد: أنظر الخطيب البغدادي. 

- التبصرة: أنظر الشيرازي . 

- تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه: أنظر الصديتي . 

تخريج أحاديث مختصر المنهاج: أنظر العرائي . 

تذكرة الحفاظ : أنظر الذهبى . 

ترئيب المدارك : أنظر عياض. 

- تركي (عبد المجيد): موقف ابن حزم الأصولي من منطق أرسطو؛ نشر المقال في 
أعسال ندوة الفكر العربي والثقافة البوئائية. ط. ,١‏ الدار البيضاء 
8 ص 181١‏ 196. 

تركي (عبد المجيد): مكانة ابن رشد الفئيه من تاريخ المالكية بالأندلس» نشر 
المتال ني أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته في الغرب الإسلامي. الرباط 198/4 . 
أنظر أيضا قائمة المراجع والمصادر باللنات الأجنبية . 

تركي (عبد المجيد): متكلمون وفقهاء من إسبانيا المسلمة: أنظر قائمة المراجع 
والمصادر باللنات الأجنبية. 

تركي (عبد المجيد): مناظرات في الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي» 
تعريب عبد الصبور شاهين ومراجعة محمد عبد الحليم محمود. بيروت 15485. 
أنظر أيضا قائمة المراجع والمصادر باللنات الأجنبية. 

- تركي (عبد المجيد): أنظر الباجي مؤلف المنهاج. 

تركى (عبد المجيد): أنظر الشيرازي مؤلف الوصول. 

- تقريب التهذيب: أنظر ابن حجر. 

التمهيد: أنظر الكلوذاني . 


ف 


كتاب المباج لي ترتيب الحجاج 


الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي) :)1١70/457(‏ تاريخ بغداد. 


0 


التاهرة 1971/149. 

الخلاصة: أنظر الخزرجي . 

خلاف (عبد الوهاب): مصادر التشريع في ما لا نصّ فيه القاهرة 1488 , 

دائرة المعارف الإسلامية: ط. ١‏ وط. ؟: أنظر عنهما قائمة المراجم والمصادر 
باللغات الأجنبية. 

الديباج : أنظر ابن فرحول. 

- ديوان النابغة الذبيانى: طبعات متعددة. 

ديوان امرىء القيس. تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم القاهرة 1988. 
ديوان عاصر بن الحارث, جران العود. رواية السكري. ط. »١‏ القاهرة 
1/١‏ 

- الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبد اللّمم (1417/1748): تذكرة الحفاظ, 
ط. حيدر اباد الدكن 1485/159/5, 4 أجزاء في مجلدين ومجلد ثالث للذيل. 
الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبد الم (17497/748): سير أعلام النبلاء 
مخطوطة أحمد الثالث ج 17194. 

الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبد الله) (1541//944): معرقة القرّاء الكبار, 
تحقيق م.س. جاد الحق. ط. ١ء‏ القاهرة /1953//1841. 

- الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبد الل (147/744): ميزان الإعتدال في 
نقد الرجال. ط. .١‏ التاهرة 176 ه. (” أجزاء). 

- الرازي (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين) :)1١9/700(‏ المحصول في 
علم أصول الفقه. تحقيق طه جابر قياض العلواني» الرياض» ط. ١ء‏ 
اكضلة مدل ل 6 ب ين ا اي ا لت يون 
ل ال ف ل كاه 

الرد على المنطقيين: أنظر ابن تيمية. 

- الرسالة: أنظر الشافعى . 

الروض المعطار: أنظر الحميري. 

الروضة: أنظر ابن قدامة. 


أب الوليد الباجي وبا 


- الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي) (484/8194): طبقات الحو 
واللغويين» تحتين م . أبو النضل إبراهيم.. القاهرة 1989 . 

الزركلي, (خير الدين): الأعلام في عثسرة أجزاءء القاهرة 1590# 
156/14 - 1965 

الساعاتي (عبد الرحمان البنا): بدائع المئن في جمع وترتيب مسند الشافعي 
والسئن. ط. .١‏ القاهرة 1754 ه. 

- السبكي (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب) (1759/17/1): طبقات الشافعية 
الكبرى. 5 أجزاء القاهرة 1754 ه و١٠‏ أجزاء بتحقيق ع. الحلووم. الطناحي » 
القاهرة *1951/141. 

- سركيس (يوسف إليان) : معجم المطبوعات العربية والمعرّبة من البداية حتى سنة 
لم 414 القاهرة 19418. 

السّمط الثمين: انظر الطبري (محبٌّ الدين). 

- الشمعاتي (أبو سعيد عبد الكريم): كتاب الأنساب». مخطوط متحف أيسات بان 
07 2 8ناماورع]ع .51 10 كلاناع5لا])! أذكاك , 

- سئن أبي داود: أنظر أبو دارد. 

السئن الكبرى: أنظر البيهقي . 

سئن ابن ماجه: أنظر ابن ماجه. 

- سيد مُرتضى (علم الدين) :)1١44/455(‏ الذريمة إلى أصول الشريعةء 
تصحيح أبر القاسم كَرُجِيء طهران 1745 ه. 

سير أعلام النبلاء: أنظر الذهبي . 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبى بكر) :)19١6/41١(‏ بفية الوعاة 
فى طبقات اللفويين والنحاة. القاهرة 032220 

- السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) (1900/411): تارييخ 
الخلفا التاهرة 144/ 01959 ط. 4. 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) (19206/411): طبقات 
الحفّاظ. : تحقيق على محمد عمرء ط. 1. القاهرة «1917/159. 

الشافعى (أبو عبد الله محمد بن إدريس) (819/505): الرسالة: تحقيق م.أ. 
شاكر 194/102 


كتاب المباج في ترتيب الحجاج 
شجرة النور: أنظر مخلوف. 
- شذرات الذهب: أنظر ابن العماد. 
- شرح الكوكب: أنظر ابن النجار. 
- شرح اللمَع: أنظر الشيرازي. 
شرح شواهد شروح الألفية: أنظر العيني . 
شرح علل الترمذي: أنظر أبن رجب. 
الشعر والشعراء: أنظر ابن قنيبة. 
لشوكاني (محمد بن علي) (1814/1700): إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من 
علم الأصول, القاهرة 1988/1108 
لشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1٠١8/475(‏ البصرة في أصول الفقه. 
تحقيل م. ح. هيت دمشق .1840/1140١‏ 
الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١88/4975(‏ شرح اللمْع: مخطرط بتركيا. 


أنظر الوصول للشيرازي . 
لشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١81/175(‏ طبقات الفقهاء. نحقيق إحسان 


عباس؛ ط. 201١‏ بيروت ١لاقكل‏ ط. لا بيروت .1981/1١101‏ 
- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١87/475(‏ اللمع في أصول الفقه. التاهرة 


0 أنظر الصديتي: تخريج.. 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١8/40/5(‏ كناب معونة المبتدئين وتذكرة 
المنتهين في الجدلء مخطوط غوتة بألمانيا الشرقية رقم ١١8‏ 05مه1 
طمءة 1054© :ه8151 ومخطوط ثانٍ ببرانْستُون بالولايات المتحدة الأمريكية 
بمكتبة َيدسْئُون لاتةتنائآ عدماكه:ز برقم 8517. وقد صدر بتحقيقنا في بيروت 
بعنران كتاب المعونة في الجدل. ط. 21 .19848/١108‏ 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١87/40/5(‏ الوصول إلى علم الأصول - أو 
شرح اللمع ؛ ج ؟.؛ الجزائر 191/9 بتحقيق ع. تركي . وقد صدر بتحقيقنا في بيروت 
بالإعتماد على مخطوطتي إسطانبول وباريس في مجلدين؛ ط.١. .1988/١508‏ 

- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)١8/405(‏ الملخص في الجدل في أصول 
الفقه؛ رسالة ماجستير في جزءين» إعداد محمد يوسف آخند جان نيازي بجامعة 


أبو الوليد الباجي يفا 


أمّ القرى في 114917/ 19417 . وبين أيديئا النصّ المرقون فقط» ولم يبلغ علمنا طبعها. 
الصالح (صبحي): علوم الحديث ومصطلحاته (عرض ودراسة)؛ دمشق 
141/1 

الصحيح: أنظر البخاري. 

الصحيح: أنظر ملم . 

الصدّيقي (عبد الله بن محمد الغماري الحسني): تخريج أحاديث اللمع في 
أصول الفقه ومعه اللمع ني أصول الفقه للشيرازي. تخريج الأحاديث والتعليق 
عليها بقلم يوسف عبد الرحمان المرعشلي. بيروت .19184/1١508‏ 

صفة الصفوة: أنظر ابن الجوزي . 

الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك) (1551/754): نكت الهميان في نكت 
العميان» القاهرة 15111/11559. 

السلة: أنظر ابن بُشْكوال. 

الصيمري (أبو عبد الله حسن بن علي) :)1١44/45(‏ أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه. تصوير دار الكتاب العربي عن طبعة وزارة المعارف بالهند ط. 5 
بيروت 5لا9ا. 

الصيمري (أبو عبد الله حسن بن علي) :)1١44/481(‏ مسائل الخلاف في 
أصول الفقه. مخطوطة شَسْترْبينى مهنا 82:0 :]01165 بِدَبلن بإيرلتنداء رقم 
ايالة - 

الطبري (محب الدين أحمد بن عبد اللَّه) (1144/144): السّمط الثمين في 
مناتب أمهات المؤينين, حلب 1918/145. 

طبقات الحفاظ: أنظر السيرطي . 

طبقات الشافعية الكبرى: أنظر السبكي . 

طبقات الفقهاء: أنظر الشيرازي . 

-ك. طبقات الفقهاء: أنظر العبادي . 

طبقات القرّاء: أنظر ابن الجزري. 

طبقات النحويين واللغويين: أنظر الزبيدي. 

الطبقات : أنظر ابن سعد. 

طرح التثريب: أنظر العراقي. 


ل 


كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


طه (حسين) ( 14178): في الأدب الجاهلي» القاهرة 1955 . 
العبادي (أبو عاصم محمد بن أحمدمٍ :)03١56/458(‏ طبقات الفقهاء الشائعية, 
ط. ليلان ١954‏ بتحفي فوسته فتشتزن معقاكة 1/1 60514 , 


عبد الباقى (محمد نؤاد): اللؤلوؤ والمرجان نيما اتفق عليه الشيخان» القاهرة 


, ١ "58 


عبد الباقي (محمد نؤاد): المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. القاهرة 


مطابع الشعب ١*4‏ ها 


عبد الباقي (محمد نؤاد): مفتاح كنوز النة تأليف أ.ي. فنسنك وتعريب ع.ب» 


ط. 1ء القاهرة "11789 /194*4. 

عبد الجبار (القاضي): أنظر فضل الإعتزال. 

عبد الرزاق (أبو بكر بن همام الصنعاني) :)455/711١(‏ امعط 1 
المجلس العلمي بالهند .19190/189٠‏ 


- العراني (عبد الرحيم بن الحسين) ( 1804): تخريج أحاديث مختصر المنهاج» 


تحقيق ص. البدري السامرائي ؛. مكة المكرمة 4 مجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: عدد 7. 


- العراقي (زين الدين عبد الرحيم بن الحسين) :)١105/805(‏ طرح التثريب في 


شرح التقريب» دار المعارث حلب 5م1ء رتد أكمله أبنه ولي الدين أبر زرعة 
العراني . 

العقد الثمين: أنظر اين عبد ربه. 

عياض (أبر الفضل) (044/ :)١154‏ الإلماع في أصول الرواية والسماع؛ 
تحفيق السيد أحمد صتقرء القاهرة ‏ ترنس 0/11788ا19,. 

عياض (أبو الفضل) (2144/ :)١١414‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرقة 
أعلام مذهب مالك, تحقيق أحد باكير محمود فى 4 أجزاء ومجلدين مع الث 


' للفبارس» طرابلس الغرب 14717/17417. ولم نحل على طبعة الرباط وهي في 8 


أجزاء وقد صدرت من سنة 1817/ 1456 إلى سنة 1947/1408 . 

العيني (محمود): شرح شواهد شروح الألفية.» طبع بهامشن خزانة الأدب 
للبغدادي, القاهرة 94؟١1.‏ 

غاية النهاية : أنظر ابن ن الجزري. 


- الخزالي (أبو حامد محمد) (1111/000): شفاء الغليل في بيان الشّبه والمُخيل 


أبو الوليد الباجي ورم 


ومالك التعليل؛ تحقيق حمد الكُيْييء بغداد .19101/189٠‏ 

الغزالي (أبو حامد محمد) :)١111/9:8(‏ الممستصفى من علم الأصول في 
جزءين» القاهرة 19117/1775. وقبلها طبعة بولاق 1777ه. في جزءين أيضأ. 
الغزالى (أبو حامد محمد) :)١١1١/008(‏ المنخول من تعليقات الأصول. 
تحقيق محمد حسن هيتر, ط. 037 دمشق 1980/15069. 

الفح المبين: أنظر المراغي . 

- الفرق بين الفرق: أنظر البغدادي . 

الفصّل: أنظر ابن حزم . 

فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة لأبي القاسم البلخي )41١/719(‏ والقاضي عبد 
الجبار )1١14/418(‏ والحاكم الجَشّمي :»)11٠١/494(‏ تحقيق فؤاد سيد 
تونس "19174/11781 

- فنْسنك (أ.ج) (-1954): أنظر عبد البائي: مفتاح كنوز السئة. 

فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سئة /١54‏ 1946. الجزء الثاني 
مطبعة الأزهر 1917/154. 

فهرس المخطوطات المصوّرة. معيد إحياء المخطوطات العربية؛ جامعة الدول 
العربية» الجزء الأول: فؤاد سيد, القاهرة 1984., الجزء الثاني : لطي عبد 
البديع (التاريخ) , القاهرة 1985. 

الفهرست: أنظر ابن النديم. 

الفوائد البهيّة: أنظر اللكنوي. 

فوات الوفيات: أنظر ابن شاكر الكتبي . 

- الفيروز ابادي (محمد بن يعقوب) :)١814/410(‏ البّلغة في تاريخ أئمة اللغةع 
تحقيق محمد المصري» دمشق 19197. 

- القرطبي (عبد الله محمد بن فرج المالكي) أقضية الرسول ‏ وي القاهرة 
1/1 . 

- القفطي (جمال الدين على بن يرسف) :)١148/143(‏ إنباه الرواة على أنباء 
التحاق التاهرة 1988/19/4 

- الكافية: أنظر الجويني . 

كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين في 1١6‏ جزى دمشق 118 
اه 


لين 


كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


كشف الظئون: أنظر حاجي خليفة. 

- الكلوذانِي (محفوظ بن أحمد بن الحين أبو الخطاب الحنبلي) (1115/919): 
التمهيد في أصول الفقه.' تحتيق منيد محمد أبو عمشة (ج ١‏ ؟) ومحمد بن 
علي بن إبراهيم (ج 5 4) والأجزاء الأربعة صدرت بمكة المكرمة في 
05 14/ع4ةا. 

اللؤلؤ والمرجان: أنظر م.ف. عبد البافي. 

- لاووست: أنظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

لسان العرب: أنظر ابن منظور. 

لسان الميزان: أنظر ابن حجر. 

اللكنوي (أبر الحنات محمد عبد الحيّ): الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية. 
تصوير دار المعرنة ببيروت» فرغ منه في 1810/1191. 

اللمع في أصول الفقه: انظر الشيرازي. 

الماتريدي (أبو منصور محمد): كتاب التوحيد. تحقيق فتح الله خليف» بيروت 
لاةا: 

- المؤتلف: أنظر الأمدي . 

- مالك بن أنس: الموطأ فى جزءين, الثاهرة .,1981/189/٠‏ 

مجمع الزوائد: أنظر الهيشمي . 

المجموع: أنظر النروي . 

المحصول: أنظر الرازي. 

مختصر البعلى: أنظر البعلى . 

- مخلوف (محمد بن محمد): شنجرة النور الزكية فى طبتات المالكية؛ القاهرة 
6 هم ١‏ 

مرآة الجنان : أنظر اليافعى . 

- المراغي (عبد الله مصطفى): الفتح المين في طبقات الأصوليين» ط. ؟ 
بيروت 1/15914/ا19. 

مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج التشيري الليسابوري) (4174/511): 
الصحيح . تحقيق م.ف. عبد الباقي. القاهرة 1488/189/4. 

المند: أنظر ابن حتبل. 


- مشاهير علماء الأمصار: أنظر ابن حبّان. 


7 الوليد الباجي ين 


المصئف: أنظر عبد الرزاق. 

المعارف: أنظر أبن قتيبة . 

د المَعْتَمْد: أنظر البصري . 

معجم الأدباء: أنظر ياقوت . 

- معجم المؤلفين: أنظر كحالة. 

المعجم المفهرس: أنظر قنك في قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 
معجم ما استعجم: أنظر البكري . 

معرقة القرّاء الكبار: أنظر الذهبي. 

- المغنى : أنظر ابن قدامة. 

- مفتاح: أنظر عبد الباقي وفنسيك. 

مقدسي (جورج): أنظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

مناظرات في الشريعة الإسلامية: أنظر تركي . 

المتظم: أنظر ابن الجوزي. 

المتقى: أنظر الباجي . 

- المنخول: أنظر الغزالي . 

- المنهاج في ترتيب الحجاج: أنظر الباجي . 

- ميزان الإعتدال: أنظر الذهبى . 

- النجوم الزاهرة: أنظر ابن تغري بردي . 

نكت الهميان: أنظر الصفدي . 

- نهاية الأرب: أنظر النويري 

- الووي (أبر زكريا محبي الدين بن شرف) (17917/59): تهذيب الأسماء 
واللغات, القاهرة إدارة الطباعة المثيرية. 
- الَو روي (أبز زكريا محبي الدين بترم (119797/5395): المجموع. شر 
المهذّب, القاهرة, إدارة الطباعة المثر 

- النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد 9 (1887/07) نهاية الأرب فى 
فتون الأدب في 7١‏ جزء بالقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 5 
مع استدر اكات وفهارس جامعة. والجزء الثامن عشر انتهى طبعه في 
50424 وأما البقية فكلها تقريبا بدون تأريخ . 

- ثيل الابتهاج : أنظر يابا (أحمد). 


14 كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج 


- الهيثمي (نور الدين علي بن أبي بكر) :)١501/8007(‏ مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد. طبعة القدسى بالقاهرة 1657 ه. 

هيكل (محمد حين) (- 1965) حياة محمد, ط. ه. القاهرة ؟19465, 

الوصول إلى الأصول: أنظر ابن برهان. 

الوصول إلى علم الأصول: أنظر الشيرازي , 

وفيات الأعيان: أنظر ابن خلكان. 

- اليافعي (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليمني المكي) (734/ 1895 : 
مرآة الجنان وعذة اليقظان فى ما يعتبر من حوادث الزمان. بيروت 
١ 1/1‏ 

- ياقوت (عبد الل الحموي) (1518/155): معجم الأدباه. نشر أ.ف. الرفاعي» 
القاهرة /1978/1701. 

-ياقوت (عبد الل الحموي) (98/155؟1): معجم البلدان. في أجزاء. القاهرة 
متا 

- يحى بن معين وكتابه التاريخ» تحثيق أ. نور سبفء. ط. ١ع‏ مكة المكرمة 
14 . 


1 [الدخل] مخ ا لاد ا سرس الاو مط با ا تم 
٠‏ [الدافم لتأليف الكتاب] الو ترح اما مر 0 ل ل 6 


7 ا 


5. باب بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين ا 

1 باب أقسام أدلة الشرع تور كوا اهاوق لم لوا 
1 باب أقسام 5 الكتاب فك 4 ا 7 قم اندي » 
2. باب بيان "أدلة السنة ا ا للد رو 1 ' 5 
3. باب بيان وجوه أدلة الإجماع ا 1 ا للب ري و 1 111 
4. باب بيان أدلة لمعقول طوف وا ريف يون لا د جا اد ريد 0ه سا يهب لول بر" ب كال يي لكا هه لبح 
5. باب بيان وجو أدلة استصحاب الخال 0 5 5000 

1 باب أقسام السؤال والجواب 0 
1. باب السؤال عن إثبات مذهب المسؤول ال لجا مش ماد و رق يف ب ار 
2. باب السؤال عن ماهية المذهب والجواب عنه هم 1 © لياف لود وو عدر الم ا 
3. باب السؤال عن الدليل والجواب عنه ا 
4. باب السؤال عن وجه الدليل والجواب عنه 1 01110111 
5. باب السؤال على وجه القدح والجواب عنه 0[ 011111111 


17 باب بيان وجوه الإعتراض على الإستدلال بالكتاب جو عاك اللو ب 1 
باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بأن المستدل لا يقول به 
باب القول بموجب الدليل من الكتاب والمنازعة في مقتضاه 

باب الإعتراض عل الإستدلال بالكتاب بدعوى المشاركة فيه 
باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب باختلاف القراءات 
يبأب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بدعوى يو لبف ع ف ب بوجو ا ب ا 
باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب من جهة التأويل ا 201 
. باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بالمعارضة ا ا ل ا 
. باب الكلام على ما يلحق بالإستدلال بالكتاب وليس منه 


6 
مالقا فل الجاد ةا ابو يي 


7 باب الإعتراض على الإستدلال بالسئة ب“ [ [ 21111 
1. باب الإعتراض على الإستدلال بالسئة من جهة الإسناد ا 0 
2. باب وجوه الإعتراض على مدن السنة حا ا 


لا 


3 باب الإععراض عل الإستدلال بالسئة الواردة على سيب 
4. باب الإعراض عل الإستدلال بأفمال النبي عليه السلام 


بأن المستدل لا يقرل به 2 2.22 
بالمشاركة في الإستدلال بالنة 
باختلاف الرواية 
بدعوى النيخ 


٠‏ بالمعارضة على الإستدلال بالسنة 


لبن ا ا ا ال ين كم 


د من الإحتجاج به 
. بأن المستدل لا يقول به 
. بالمنازعة 3 مقتضاها 

٠‏ بدعوى الإجمال 


؟: 
م 
1 
ه. بدعوى المشاركة في الدليل 
5 باختلاف الرواية 
0 
4 
5 


5. باب الإعتراض عل الإستدلال بالإقرار . , 


1 باب بيان وجوه الإعتراض عل الإمتدلال بالإجاع ‏ . 
0 


1 باب الكلام على معقول الاصل 


5 2. إجاع أهل المدينة 
3. قول الواحد من الصحابة اذا لم يظهر 


.1 


0 


ات اده ل جب ا 


ما يعرف منه بالاتفاق والإشتلاث 00000 


باب الإعتراض عل الإستدلال بلحن الحطاب 
باب الإعتراض عل الإستدلال بفحوى الخطاب 
باب الإعتراض عل الإستدلال بالحصر 
باب الكلام على معنى المطاب وهو القياس ‏ . 


:نأب ذ كرما يمترض. به عل «القياس ‏ وفا: يبذأ انه 


. فصل في بيان ما يبدأ به من هذه الإعتراضات 
باب الإعتراض بأن التلف فيه لا يحوز إثباته 
بأن ما قاس عليه لا يجوز أن يحمل أصلا : 
بأن ما جعله علة لا يحوز أن يحل علة ‏ . . 
بأن ما جعله حكما لا يحوز أن يكون حكما 


بالمنازعة في مقتفى لفظ اللنة والقول بموجبها 


من ذلك 


بالقياس 


م. المطالية بتصحيح العلة كال مويو امه وا خط بقاا ونا 


0 الإعتراض على العلة بالقلب‎ .٠ 


؟١.‏ الإعتراض على القياس بالكسر ل علي 4 اي 
١:‏ . الإعتراض على العلة بأنها لا تحري في معلولاتها وكين رن 
٠٠6‏ . الإعتراض على العلة بعدم التأثير اج ا ا 
5 الإعتراض عل العلة بالمعارضة د 
6. باب الكلام على الإستدل بالأول 0 
7. باب الكلام على الإستدلال بالتقسيم 00 
8. باب الكلام على الإستدلال بالمكس وق ام 
9. باب الكلام على الإستدلال بيات العلة 22001011111 
0 باب الكلام على لإستدلال بالأصول فق تود ته ل ابه ام ني 2 


1 باب الكلام على أستصحاب الحال 4 بود لق أ بح امة ا ب 
1. المعارمة ا ا ا م 
2. النقل بالدليل ام ا ا ااا 201000 


؟. في المان ا ا ل 2000 


كتدبالنيج تتاكاع 


وال رذابا 


1081/474- 1112/43 


مدير بحوث في المركز الوطني للبحث العلمي بباريس 


5 
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